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 مــــقــــدمـــــــــــة
 

يعد القانون والقضاء الجنائيين أحد أهم مؤسسات المجتمع لإقامة العدل بين 

وحماية أمنه وسلامته، إلا أنه في العصر الحديث إشتدت حاجة المجتمع  ،أفراده

، وذلك للحد من ، يتصف بالدولية والديمومةلدولي إلى إيجاد قضاء جنائي دوليا

، الدولية اتـنتيجة توالي الحروب والنزاع الأمم  والشعوب، صابتالتي أ الأضرار

: نورمبرغ، الثانية بميلاد محكمتين مؤقتتين هذه الحاجة بعد الحرب العالمية لتتوج

 . وطوكيو

أو إلى ما يسمى -وقد أدت الإنتقادات الفقهية الموجهة إلى هاتين المحكمتين 

منه تطبيقا  رتطبيقا لقانون الغالب أكث ين" أومهز: "محاكمة المنتصرين للمنأسلوبب

تي )يوغسلافيا إلى تفادي بعض تلك الإنتقادات عند إنشاء محكم -لقانون جنائي دولي

لنظام روما  أفضل وأكثر بالولادة العسيرة اح، وتوجت الجهود بنجرواندا(و السابقة 

 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ة الجنائية ذا طابع إقليمي، أي  من صياغة وبذلك لم يعد مفهوم تحقيق العدال

المنظومة التشريعية الوطنية وبمعرفة القضاء الوطني وحده، والمتمثل في السلطة 

القضائية داخل الدولة، بل تعدى هذا المفهوم إلى النطاق الدولي، وبات يستهدف 

ة إستكمال منظومة العدالة الجنائية، من خلال قضاء جنائي دولي ينهض بمسؤولي

مقاضاة المتهمين بإرتكاب جرائم دولية، ولو على سبيل الحصر والتحديد في نظام 

روما الأساسي، عندما لا يستطيع القضاء الوطني للدول أن يفصل فيها لأي سبب 

 من الأسباب.

 فكرةال يعالمية العقاب، وه فكرةويتفق هذا المنحى التشريعي والقضائي مع 

العالم بأسره أصبح كيانا إجتماعيا واحدا، وذلك من خلال فرض  :أن ؤكدتي تال
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الحماية الجنائية على جميع أعضاء المجتمع الدولي، وتعقب المتهمين بإرتكاب 

 . إليه، وتقديمهم للمحاكمة نالجريمة الدولية في أي مكان يفرو

وقد تواصلت جهود تحقيق قضاء جنائي دولي دائم، وتطور معها نطاق 

ة الجنائية عن الجرائم الأشد جسامة، إلى أن صدر قرار الجمعية العامة المسؤولي

، بإنشاء لجنة تحضيرية 1990ديسمبر  11، بتاريخ: 05/64رقم:  للأمم المتحدة 

 . لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة

على قرار  ابناء 1991 – 1991و قد واصلت اللجنة اجتماعاتها خلال عامي 

، 1994ديسمبر  11: الصادر في 751/01الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

، خلال أعمال م إعتماد النظام الأساسي للمحكمةإلى أن ت الدؤوبليتواصل السعي 

مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، 

 . 1991 يليةوالذي عقد في روما بإيطاليا في جو

إلا أنه قد يطفو على السطح أن ثمة تداخل في الإختصاص قد ينشأ بين 

وهو  -ية الدوليةممثلا في المحكمة الجنائ-والقضاء الجنائي الدولي القضاء الوطني 

بالقراءة القانونية المتأنية لأحكام ومواد النظام الأساسي للمحكمة  ىتصور يكاد يتلاش

هذه العلاقة التي يشكل فيها مبدأ  ما تعلق منه بالعلاقة بينهما،خاصة ، الجنائية الدولية

 . التكامل منطلقا أساسيا لها، وموضوعا مهما من مواضيعها

للمحكمة الجنائية الدولية من  ئةقة بين الإتفاقية الدولية المنشوإن أهمية العلا

هي ، ، والمبادئ التي أصبحت راسخة في التشريعات الوطنية من جهة أخرىجهة

بالتحليل والتأصيل الضروريان، لإستجلاء الغموض عن إلى البحث فيها  دافعنا

 النصوص التي تبدو متعارضة، وكذا أحكام القضاء الجنائي الدولي بصفة عامة،

خاصة في ظل وجود أنظمة قضائية وطنية مختلفة، وذلك في محاولة منا لرسم 
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ا تختص به  المحكمة الجنائية الحدود بين ما يختص به القضاء الجنائي الوطني وم

 . الدولية

من دوافع البحث في الموضوع أيضا: هو التحول النوعي في القضاء الجنائي 

في فترة القضاء الجنائي المؤقت  -ك من إختصاص دولي له الأولوية  الدولي، وذل

إلى إختصاص دولي لا يتجاوز حدود  - وأثناء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة

 . -نظام روما الأساسي بعد ميلاد - ختصاص الولايات القضائية الوطنيةالتكميل لإ

إلا أن مبدأ التكامل وهو الحد الفاصل بين الإختصاصين لا ينفي وجود  قدر 

من التلامس في مساحة مشتركة بينهما، وقد يعترض أيضا علاقة التكامل عقبات 

              ع "الإختصاص"وموض تسلبها شيئا من فعاليتها، خاصة عندما نتجاوز

،  وسوف نعرض لكل ذلك في حينه حسب ما موضوع "التعاون وتنفيذ الأحكام" إلى

 . تقتضيه الدراسة

إن العلاقة التكاملية بين إختصاص القضاء الجنائي الوطني وإختصاص 

القضاء الدولي هي من تضع الحدود الفاصلة بين ما يختص به قضاء الدول، وما 

التي  ه المحكمة الجنائية الدولية، إذ يعد مبدأ التكامل الركيزة المحوريةتختص ب

العلاقة بينهما منذ البداية، لذلك فإن أهمية الدراسة تنتج من أهمية  تأسست عليها

تلك  - أحيانا متناقضة -العلاقة نفسها، لأنها توضح بنصوص قانونية وآراء فقهية 

ة للمحكمة ئمن أحكام في إتفاقية روما المنش ء، وذلك من خلال ما جاالحدود الفاصلة

 . الجنائية الدولية، وما عبر عنه جانب من الفقه المعاصر في هذا الموضوع

المادة العلمية المتخصصة في  قلةلعل أهم ما واجهت هذه الدراسة هو و

ني والقضاء الجنائي الدولي، البحث عن حدود العلاقة بين القضاء الجنائي الوط

بالبحث في نشأة وتطور المحكمة الجنائية  الدراسات السابقةهتمت الكثير من إحيث 
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لى قضاء جنائي إوالمجهودات المبذولة للوصول الدولية، أو بالجانب التاريخي، 

 . دولي دائم، أو بالأحكام  الموضوعية والإجرائية للمحكمة الجنائية الدولية

 "التكامل" الذي يحكم إكتفت بالبحث في موضوع الدراسات الأخرىبعض 

توسيع الدراسة لتلامس حدود العلاقة دون الإختصاص القضائي بينهما، علاقة  فقط

، هذه الأخيرة يمكنها أن تمتد خارج التكامل إلى ممارسة المحكمة ولايتها كاملة 

لدول ليست طرفا فيها ، مثل  -أو رعايا ينتمون  -القضائية على سلوك وقع في

بقرار من مجلس الأمن ، أو حتى بدون قرار إذا تعلق الأمر بجريمة السودان أو ليبيا 

حينما قررت المحكمة أن لها  7519نوفمبر16الإبادة ، كما حصل بتاريخ 

الإختصاص بالنسبة لدولة  "ميانمار" في موضوع الروهينغا ، والتي لم تكن يوما 

 .طرفا في نظامها الأساسي 

خاصة عند البحث فيما يتعين على الدول ، يضاف إلى ذلك قلة المادة العلمية

بمحاكمة الجاني  أن تأخذه بعين الإعتبار في دفاعها عن إختصاصها الأصيل

، وهي إلتزامات أنشأتها إتفاقية روما سواء أكانت الدولة طرفا فيها وجريمته الدولية

 أو لم تكن .

ة مة التشريعيءم الدول بإحداث التوافق أو المواومن ذلك ضرورة إهتما

ية، إضافة الوطنية لمنظومتها القانونية مع النظام  الأساسي للمحكمة الجنائية الدول

تصل إتصالا متينا بالفقه والقضاء والقانون الجنائي يإلى أن موضوع الدراسة 

الدولي، وهو فرع من القانون يتطلب عند البحث في أحد مواضيعه قدرا من التعمق 

الدولي بصفة عامة، لما يتميز به هذه الأخير من في فهم أحكامه، وأحكام القانون 

 . سمات وخصائص ذاتية تختلف عن الآخر

وضوابط  حدود " :حول ضوع الدراسة الإشكالية الرئيسة لموتتمحور 

 "  لئية الدولية والقضاء الوطني للدوالعلاقة بين المحكمة الجنا
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، الموضوع حتواء نطاق البحث فيلإواسطتها ب نسعىالتي  وهي الإشكالية 

ما طبيعة هذه العلاقة في ظل : هيأيضا أسئلة عديدة لنا لوقت تنتج لكنها في نفس ا

، ثم ؟ الوطنية على التشريعاتآثارها  هيمبدأ إسقلال القضاء الوطني للدول ؟، وما

، و ماهي ؟ معها  ما حدود الإختصاص القضائي للمحكمة و إجراءات تعاون الدول

 عقبات هذا التعاون ؟

السابقة، وفهم العلاقة بين  الأسئلةوفي محاولة من هذه الدراسة للإجابة عن 

،  لما فيه المنهج التحليليالمحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني، إخترنا أن نتبع  

والنقد، وهو ما  في تفاصيله بالتحليل ، والتعمقمن تناسب مع طبيعة موضوع البحث

ام العامة التي جاء بها النظام الأساسي للمحكمة يتطلب الإستقراء العلمي للأحك

 . الجنائية الدولية

، من أجل التقديم والتمهيد لعملية بالمنهج الوصفيإضافة إلى الإستعانة أحيانا 

التحليل العلمي لعناصر الموضوع، وذلك من خلال عرض النصوص القانونية 

 . والآراء الفقهية قبل القيام بتحليلها

سة إلى بابين، نعرض في الباب الأول منها إلى: مبدأ التكامل قسمت هذه الدرا

، وتم تقسيمه إلى فصلين: يتناول الفصل الأول: لاقته بالقضاء والتشريع الوطنيينوع

الوطني، ويعرض الفصل مبدأ التكامل في ضوء القواعد الدولية لإستقلال القضاء 

 آثار مبدأ التكامل على التشريعات الوطنية ودور مجلس الأمن الدولي . إلى: الثاني

المحكمة وتعاون الدول مع ونتناول في الباب الثاني: الإختصاص والمقبولية  

يتناول الفصل الأول: ، قسم أيضا هذا الباب إلى فصلين،  ائية الدوليةنالج

 لية، والفصل الثاني:الإختصاص ومقبولية الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدو

 المحكمة الجنائية الدولية وتحديات العلاقة .مع التعاون الدولي 
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 اب الأول: ــالب

 .اء والتشريع الوطنيين ـوعلاقته بالقضكامل ـمبدأ الت

ثاره بين التكامل و آكان التطرق إلى البحث في مبدأ من الصعوبة بم      

الجنائية الدولية و القضاء الوطني المتمثل في القضاء الدولي المتمثل في المحكمة 

ة للدول دون التعرف أولا على مبدءا أساسيا تحميه قواعد القانون المحاكم الداخلي

 .الوطني كما رسخته قواعد القانون الدولي أيضا و هو مبدأ إستقلال القضاء الوطني

حيث إتبعنا في هذا الباب خطة الإنطلاق من الوطني الداخلي إلى الدولي 

مبدأ بالفصل الأول:  بتقسيم هذا الباب إلى فصلين أساسيين، يتعلقالخارجي وذلك 

 الفصل الثاني، أما الدولية لإستقلال القضاء الوطني التكامل في ضوء القواعد

 . وطنية ودور مجلس الأمن الدوليثار مبدأ التكامل على التشريعات اللآ: فخصصناه
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  الفصل الأول:

 ستقلال القضاء الوطني:لتكامل في ضوء القواعد الدولية لإمبدأ ا

الدوليين على الصعيدين النظري  أن يتطور القضاء والفقهكان مبمن الأهمية 

، العقاب منت لادولي مستقل ومحايد، هدفه عدم الإف يقضاء جنائ جلإنتاوالعملي، 

 . خصوصا بشأن جرائم خطيرة تمس ضمير الإنسانية

فرصة ، سيمنحها وإن جعل ولاية المحكمة الجنائية الدولية دائمة ومستمرة

ت السيدة "ماري صفمرتكبيها، ولذلك وبالملاحقة عن الجرائم وإنزال العقاب 

مة إنشاء المحك، بأن لحقوق الإنسان العليافوضية رة السابقة في المرون" المقروبنس

 .(1)"حدث تاريخي" :بأنه روما ميثاقدولة على  45ية بعد تصديق الجنائية الدول

ريع التوقيع ، وتسالدولية بين الأنظمة القضائيةتسهيل التعاون ومن أجل  

ة يوالمصادقة على نظام روما، كان لابد أن تكون العلاقة بين المحكمة الجنائية الدول

 . تكاملووالأنظمة القضائية الوطنية هي علاقة تعاون 

بل يمكن  ،إذن فإن وجود قضاء دولي لا ينفي قيام مسؤولية القضاء الوطني

فكرة السيادة بأبعادها  تنشيطالقضاء الوطنيّ، و ةاءكفأن يصبح سببا في تعزيز 

من ، والعمل على عدم الإفلات تحقيق العدلهوالدولية، خاصة مادام  الهدف واحد 

 . العقاب

من كان و ىرول الأخبحث في الفصلل امهيدت ولذلك جاء هذا الفصل

  إلى مبحثين أساسيين: هالضروري علميا أن نقسم
                                                           

لمؤسسة  الموقع الرئيس "؟القضاء الدولي والقضاء الوطني، علاقة تكامل أم تعارض"حسين شعبان،لعبد ا (1)

 .71/56/7517ة، محور دراسات وأبحاث قانوني  ،www.ahewar.org/debat/show.art/ ،الحوار المتمدن



- 8 - 
 

   ، فيما يخص المفهوم: مبدأ إستقلال القضاء الوطنيلالمبحث الأونعالج في 

، في حين الدوليةنته في المواثيق أيضا مكا، و كذا تطوره ووالنشأة

في فترة المحاكم الدولية و تطوره  ماهية مبدأ التكامللالمبحث الثاني:  سنخصص

  . ثاره على التشريعات الوطنية، و آلا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وصوالمؤقتة
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 المبحث الأول: 

 مبدأ إستقلال القضاء الوطني:

إن قيمتا العدل والحرية تتأثران سلبا وإيجابا بمقدار ما يتوفر من إستقلال 

، المجتمع اةحيلمتقاضي وحتمية في صمام أمان لذلك لأن القضاء في كل بلد، 

 . حكاموليست مجرد خيارات للشعوب وال

  المختلفة،ة على نوع من التوازن بين السلطات أغلب الدول الحديثقوم تإذ 

 . آن واحد والتعاون فيلفصل في إطار من ا

الوطني فحسب، بل إن مبدأ إستقلال القضاء غير كاف وجوده في القانون 

كون راسخا في القانون الدولي أيضا، ومن ذلك تأثيرات وإرادات الدول يأن  يجب

بواسطة التشريعات الوطنية داخليا، و أيضا عن طريق الإتفاقيات  في عمل المحاكم

 . نظام روما الأساسي به ما جاء الدولية، خاصة

ساسيين أقسمنا هذا المبحث إلى مطلبين  ،وعمليانظريا ومن أجل تأكيد المبدأ  

مدى ترسيخ تبيان  :ونحاول في المطلب الثاني ،ونشأتهمبدأ المفهوم  :الأولنعالج في 

 . المواثيق الدوليةمختلف المبدأ في 
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  :الأولالمطلب                                           

 مفهوم مبدأ إستقلال القضاء الوطني ونشأته:

نصت وقد نساني، الإالضمير إن إستقلال القضاء من المبادئ الراسخة في 

بهدف  ،عليه أغلب الدساتير والقوانين الأساسية، بل أصبح علامة للديمقراطية

في  القويلأن يعطل الطرف تفاديا ، وذلك (1)تحقيق السلم الإجتماعي الدولي

 . قانونالالخصومة حكم 

ولذلك سوف نتعرف في هذا المطلب على مفهوم مبدأ إستقلال القضاء 

 . في )الفرع الثاني( نشأةثم نتطرق للتطور وال ،)الفرع الأول( الوطني

 

  :الأولالفرع 

 القضاء الوطني: ستقلالمفهوم مبدأ إ

سوف نقوم بالتحليل في هذا الموضوع بالتعرض إلى العناصر المتعلقة 

عرض تبإستقلال القضاء لدى فقهاء القانون، ثم في الشريعة الإسلامية، كما سن

 . لدعائمه وأهميته

 

 

 

                                                           

الدار العربية للعلوم،  ل القضاء في الشريعة الاسلامية،، المعايير الدولية لإستقلاامدأبو بلال عبد الله الح  (1)

 . 33، ص7556، 1ط  بيروت، 
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 :لقضاء  لدى فقهاء القانوناستقلال إمبدأ  مفهوم -1

 ،بغيرها من سلطات الدولة ئيةيتعلق إستقلال القضاء بعلاقة السلطة القضا

 .(1)ويقابل ذلك عدم تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في أعمال السلطة القضائية

سلطة  بينما ،ومقصورة عليها ،محدودة تع بإختصاصامإذ أن كل سلطة تت

للسلطة القضائية دون  اومانع أصيلا اهي إختصاص الفصل في القضايا والمنازعات

 . سواها

كتسب إلأنه  ،الإستقلال مرآة لشخصية القاضي وأخلاقهمناعة وحقا إن 

بمجرد إختياره الإنتماء لسلطة معترف لها من الدستور  ،عن جدارة الإستقلال

ب، ولا سالمكا هذهعن ذود ال ىله بعد أن أصبح قاضيا سو يبقلم ولذلك  ،ستقلاللإاب

 .(2)ى الرجولةيتطلب ذلك سو

تقلون قضاة هم وحدهم دون غيرهم الذين يسن ال: "أبإيجازستقلال ونعني بالإ

نهم دون أو د وأجهزة السلطة،بين الأفراعاوى بتطبيق القانون على المنازعات والد

ويحكمون  ،وفقا للقوانين الجنائية، ريم أفعال معينةجغيرهم هم الذين يقضون بت

الدولة أيا كانت أن تتدخل لجهة في  تطبيقا لتلك القوانين، ولا يجوز ،بعقوبات معينة

 معيناأو أن تفرض حكما  ،أو أن تطلب تطبيقا معينا  لنص معين ،في أعمال القضاة

           .(3) في قضية معينة

ألا  ويوضح الدكتور عبد المنعم عبد العظيم أن المقصود بإستقلال القضاء هو

كون عملهم ن  ي، وأيخضع القضاة في ممارستهم لعملهم لسلطات أية جهة أخرى

                                                           

 أطلس، بيروت، مطبعة ( عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،1)

 .91، ص 1916

 . nawaat.org/portail//https: ،35/50/7511 ، موقع نواة:إستقلال القضاء ( الهادي كرو، 2)

الموقع الرئيس لمؤسسة الحوار المتمدن،  ،القضاء، ضرورته مضمونه، ومقوماتهإستقلال  ( خالد الكيلاني، 3)

 .59/54/7517)المرجع السابق(، 
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 بار، دون أي إعتريمليه الشرع والضميخاضعا لما  ،خالصا لإقرار الحق والعدل

ة الحيلولة دون تدخل أية جهة أو سلطة  في أعمال القضاء ضرورآخر ويتبع ذلك بال

من يصدر عنه ا م راثآالطبيعة أو شل مسيرته لتوجيهها وجهة معينة، أو لعرقلة 

بما يهيء  ، ستقرار، الطمأنينةللقضاء أكبر قدر من الإن يوفر أما يقتضي مأحكام، 

تم أكمل وجه وأليلة على جلهم المناخ المناسب الذي  يمكنهم من أداء رسالتهم ال

 . (1)"صورة

لال السلطة القضائية بالقول ستقلإيضع الأستاذ حسن العكيلي حدودا  بينما

نه، فعندما نسمح بالتحرر ستقلال القضاء يتوقف عند حدود عدم  التدخل  بشؤوإ"إن 

ستبداد القضاة، إعن باقي السلطات فقد ينذر ذلك ب نفصال التام للقضاءالإو أالمطلق 

ية عند قلالستة، ومن ثمة وجب الوقوف في هذه الإأو ما يعرف بنشوء حكومة القضا

 .(2)قناعحدود القانون والضمير والإ

ستقلال السلطة  إالأعلى للقضاء في البحرين ماهية ويعرف المجلس 

ها من سلطات الدولة، غيرب"قاعدة تنظم علاقة السلطة القضائية   نه:القضائية بأ

ساس عدم تدخل من قبل باقي سلطات الدولة في أمور القضاء، وذلك أقائمة  على 

ستقلال القضاء  يعني إة مستقلة  عن باقي السلطات، وأن بإعطائه  سلطة دستوري

ن جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم خضوع تحرر سلطته من أي تدخل  م

ن لا يخضع القضاة في ممارستهم لعملهم لسلطان أية  جهة أالقضاة لغير القانون، و

 .(3)قرار الحق والعدل"لإوأن يكون عملهم خالصا  ،أخرى

                                                           

طه، مبدأ إستقلال القضاء في القانون الدولي الجنائي، دار الكتب القانونية، دار شتات  رمضان ناصر د/ ( 1)

 .11، ص 7510الإمارات،  -للنشر والبرمجيات، مصر

 .، لجمهورية العراق،تحاديةلرسمي للسلطة القضائية الإالموقع ا ،ستقلال القضاء"إ"ستاذ حسن العكيلي، لأ( ا2)

www.iraqja.iq 35/17/7515. 

 http://www.sjc.bh/websiteللقضاء في البحرين:على الموقع الرسمي للمجلس الأ، " القضائية "السلطة (3)

59/59/7513. 
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يعني وجود  :ستقلال القضاء بأنهإمبدأ  ،بينما يعرف الدكتور محمد عصفور

ستقلالية وأن هذه الإ ،التنفيذيةوسلطة قضائية مستقلة تماما عن السلطة التشريعية 

ضمان  هيو  ،التي يؤديها القضاء اتومن المحاكم ،من خصائصها الذاتيةتستمدها 

 ،م الدكتاتوريةلط النظوجود دولة القانون يحول دون تسوأكيد لقيام دولة القانون، 

ستقلال القضاء ضمان إ و أن ،السلاح على القانون هيمنة  يعنيوغياب دولة القانون 

 .(1)فرادات وحقوق الأساسي للحريأ

 :مفهوم إستقلال القضاء في الشريعة الإسلامية -2

وسعى الفقهاء لدعم القضاء  ،سلامية إستقلال القضاءالإ الشريعةولقد عرفت 

من أية ضغوطات، وعدم خوفه في الله لومة لائم، بكل ما من شأنه تحرير القاضي 

على  ،وى بجزئيات القوانينلفتهلية اشرعا لمن له أ"ولاية الحكم وبينت بأن القضاء: 

 .(2)لى المستحق"إها ئاستيفإين  من الناس وإثبات الحقوق وأشخاص معين

القوانين  قبل السماوية ، ذكرتها الشرائع ن للقضاء مهمة عظيمة وجليلةإلذلك ف

ل جعو ،أمر آخرفاق أي  اهتمامإسلامية بالقضاء ة الإيعهتم فقهاء الشرإو ،الوضعية

 يا شريح " ي:ريح القاضلشمام علي حيث قال الإ الأنبياء،البعض من القاضي بمنزلة 

مورا لم تكن أكما قدموا للقاضي  ، "نبي و وصيمجلسا ما جلسه إلا نبي أت سقد جل

لاحظ ن، وحينه كبر رئيس دولة  في العالم فيأفة المسلمين الذي كان يمثل يلخل ىتعط

انوا يحكمون في حل نبياء كالأ نأنا ل هتمام بالقضاء، وذكرولى الإأن آن القرأ

كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين بقوله تعالى: "  النزاعات بين أقوامهم

 ،"ختلفوا فيهإتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما نزل عليهم الكأرين ونذمبشرين وم

 .13الآية  ،سورة البقرة

                                                           

 .64 ص، 1941 ،1ط مطبعة الأطلس، القاهرة، ستقلال السلطة القضائية،إ( د/ محمود عصفور، 1)

 .77، ص 1996 ،1 قم، ط -( الشيخ مرتضى الأنصاري، القضاء والشهادات، مطبعة باقري2)
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اب والميزان نزلنا معهم الكتنات وبيرسلنا رسلنا بالأووفي قوله تعالى: "

سورة الحديد  ،فع للناس"اوأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومن ليقوم الناس بالقسط

 . القضاة في مجتمعهم، وبهذه الآيات يتوضح لنا أن الأنبياء كانوا 70الآية 

 :القضاء بقوله  عليه وسلم عن التدخل في شؤونالرسول صلى اللهنهى  كما

 .(1) ظلم فقد باء بغضب من الله"فمن أعان على خصومة  "

كان له حضور واسع في  ستقلال القضاءإن مبدأ ألذلك يرى بعض الكتاب 

ى عل يةلتنفيذاير من السلطة ثأي تأوجود عدم سلامية، ويذهبون إلى الشريعة الإ

 اليهوديمام القضاء مع أ رضي الله عنه يمام علفي وقفة الإكما السلطة  القضائية، 

ة عمر رضى الله عنه يرفض خليف، وكذلك كان ال(2) في قضية الدرع  وهو الخليفة

حترام هذا المبدأ إنة ضد القضاء، وفي هذا دليل على اصالولاة والحكام حن يقرر أ

 هأخطل عن أسلام  لا يسلإن القاضي في اأويزيدون على ذلك ببل  ،سلاممن قبل الإ

 .(3)نحكوميم والماحكحكم القاضي على ال ينفذعمد، وتغير الم

                                                           

بيروت،  دار الجيل،، 9جزء خبار، يث سيد الأحادأوطار من علي  بن  حماد الشوكاني، نيل الأ ( محمد بن1)

 .114ص  ،1913،  1ط

يد ب ه في الكوفة، و بعد فترة وجدها ( فقد درع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في زمن خلافته و حكومت7)

علي: إن هذا الدرع لي، فأنكر الرجل وقال: إنه بيدي فإذا كنت مدعيا جئني رجل مسيحي أو يهودي، فقال له 

ليه و قال أن هذا الدرع لي، لم أبعه و لم أهده،و إذا بي الآن لي به إلى القاضي، و أقام دعواه عبدليل، فذهب ع

تقول أنت؟ قال : إن قاضي المحكمة إلى الرجل: لقد أقام الخليفة دعواه، فما  -أجده عند هذا الرجل. فقال شريح

هذا الدرع لي و لكن مع هذا لا أكذب قول صاحب مقام الخلافة أمير المؤمنين، ثم إلتفت القاضي إلى أمير 

 علي ، القاضي صدق قال: و علي فضحك ،المؤمنين وقال له: إنك مدع وهذا الرجل منكر، فعليك أن تأتي بشهود

 ليس المدعي أن أساس على اليهودي أو المسيحي الرجل صالحل القاضي فحكم شهود. لي ليس ولكن بشهود آتي أن

 ( www.islamquest.net)للمزيد من تفاصيل الواقعة  ...ذهب و الدرع الرجل فأخذ شهود، له

دار النهضة العربية، سلامية، ربية والإ( محمد نور شحاتة، إستقلال القضاء من وجهة النظر الدولية والع3)

 .115ص القاهرة، 

http://www.islamquest.net/
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 :دعائم مبدأ إستقلال القضاء -3

هو أنه يقصد به توفير لقضاء ا إستقلالمفهوم مبدأ بحث في خلاصة ال

، الحاكمة ية سلطة من السلطاتأوعدم وضعهم تحت  ،كأشخاص ةللقضا ستقلالالإ

وعدم  ،ا عن السلطتين التشريعة والتنفيذيةقيستقلالية السلطة عضويا وطبإوكذا 

 للقضاء . يلصختصاص الأالمساس بالإ

مالها في وضمانات يمكن إج ركانو أن تحقيق المبدأ يتطلب دعائم ألا إ

 مايلي:

 مبدأ الفصل بين السلطات: -أ

 ،خرىالهيئات الأوإقصاء  واحدة في هيئةعدم تركيز السلطات به ويقصد 

 ،لا تاما وشاملاصيعني ذلك فلا ، وها هيئات مختلفة مستقلة عن بعضهاتمارس وإنما

لتعاون قنوات لي وجود لالواقع العمأثبت ، حيث نما يجب وجود قدر من التعاونوإ

، ومن ثمرات هذا المبدأ رمن بلد لآخ ختلفوي نسبي بين السلطات فيها، ومبدأ الفصل

وعا، وقد أصبح المبدأ الطريقة التي نداء كما ويؤدي لرفع الآمما  ، ق التخصصيتحق

تحقيق الفصل بين  يويقتض ،لقضاءايمكن بها الحفاظ على السلامة العضوية لوظيفة 

 (1)لي:السلطات تحقق ماي

 تراف في الوظيفة القضائية.حأ/ وجود درجة من الإ

 عزل السلطة القضائية عن التأثير الخارجي. ب/

 ستقلال ذاتي للإدارة القضائية.إجـ/ وجود 

 القضائي. هازد/ تحديد مسؤولية الج

                                                           

الفكر  ردا سلامية،نة بالشريعة الإنظمة السياسية، دراسة مقارمد النجار، القانون الدستوري والأ( زكي مح1)

 .776، ص 1997، 1ط، ، القاهرةالعربي
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 مبدأ عدم القابلية للعزل: -ب

قانوني م عداد نظاإلى إاجة ظهرت الحستبدادية الإنظمة نتيجة لوجود الأ 

لا إهمها ضمان عدم القابلية للعزل أوحياده، و تهستقلاليبضمانات تطمئن القاضي لإ

ي به نعنبموجب قواعد قانونية حاكمة وصارمة، و ،من قبل السلطة القضائية ذاتها

ختصار عدم ترك الفصل في عزل القاضي من عدمه بيد سلطة أخرى غير سلطة إب

 القضاء ذاتها.

 داري والمالي للقضاء:الفني والإستقلال مبدأ الإ -ج

، التي لا حكامصدار القرار وكتابة الأإفي الإستقلال  ستقلال الفنييقصد بالإ 

داري كل ما ستقلال الإلا بالطعن فيها بالطرق القانونية، كما يقصد بالإإتبديلها يمكن 

المالي ستقلال ما الإأ ،شراف ومساءلةؤون عملهم، من ترقية ونقل وندب وإيتعلق بش

 .(1)الكريمة للقضاة ةياحفهو توفير ال

 ستقلال القضاء الوطني:إأهمية مبدأ  -4

 تحقيق العدالة:  -أ

من سلطة  بد لهن تحقيق العدالة  في أي مجتمع لانسانية أدلت التجربة  الإ

فإذا  ،ستقلال القضاءإتحقيق العدل بغير تصور إذ لا يمكن   ،قضائية مستقلة وحرة

 .(2)كان العدل هو أساس الملك فإن إستقلال القضاء أساس العدل

                                                           

 .71، ص 1999 ،1المركز العربي للمطبوعات، بيروت، ط ستقلال القضاء،إ( فاروق الكيلاني، 1)

ون ستقلال السلطة القضائية بين النظرية والتطبيق، رسالة ماجستير، كلية القانإ( سردار ياسين، محمد أمين، 2)

 .13، ص 7551 العراق، ربيل،أوالسياسة، جامعة صلاح الدين، 
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 تأكيد سيادة القانون: -ب

لقد أثبت التاريخ أن وجود قضاء مستقل يجعل منه قوة تستطيع منع  

، بل وبإمكانها إخضاع كل السلطات )1(السلطات الأخرى من تجاوز حدود الدستور

 .)2(ة القانوناءلخرى لمسالأ

 الراشد للدولة:تأكيد الحكم  -ج

الذي  ،جمع الفقه أن الحكم الراشد في الدول الحديثة أساسه القضاء العادلي 

 ،، فمعيار قياس الحكم الراشد هو إستقلال القضاء من عدمهعادلا ايتولد عنه حكم

ن هناك حكومة م تكطر عليها من الحكومة ليإستقلالية القضاء وكانت مس غابتوإذا 

 .)3) راشدة

 ساسية:الحقوق والحريات الأ حماية -د

لا يختلف الفقه في وجود علاقة تلازم بين إستقلال السلطة القضائية وتمتع 

لأن إستقلال القضاء هو من ( 4)الأفراد في الدولة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية

ولو كان منصوصا عليها في الدستور  ،ضمانات حماية حريات الأفراد وحقوقهم

 .(5)لأن العبرة بالتطبيق وليس بالنصوص ،ة قوانين الدولةقيوب

                                                           

(1) Herman Schwartz, Building blocks for a constitution, issues of democracy, 

electronic journal of the US, information agency, Vol 9, N°1. 

(www.4uth.gov.ua.usa) 16/11/7514 ،  

 )بدون ناشر( www.undp.org/ea.  ،16/11/7514، القضاء  )2(

(3) Linda. C. Reif. Building, democratic institution : the role of national human rights 

institution in good governance and human rights protection, Haward Human Rights 

journal, Vol 13, 2000, PP 16-17 (https://heinonline.org). 12/06/2018. 

ستقلالية القضاء كونه ركيزة من ركائز المحاكمات العادلة، دراسة مقارنة في إ(  د/ زركار محمد قادر، 4)

 .711، ص 9755، 39 ، العدد11، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد سلاميةالقانون الوضعي و الشريعة الإ

، 1911ثناء المحاكمة، رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة، أالكبيسي، ضمانات المتهم قبل ولم د/ عبد الستار سا( 5)

 .146ص 

http://www.4uth.gov.ua.usa/
http://www.undp.org/ea
https://heinonline.org/
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 خدمة إقتصاد الدولة: -ه

على رفع الظلم قادرة  عندما تكون السلطة القضائية مستقلة وقوية، تصبح

يدعو  الإقتصاد، مما جعل البنك العالميتيرة و و تسريع ،ف والإحتكارسوالتع

وصول من لسلامة اضالنها ألأنه يعرف ، لى إصلاح السلطة القضائيةإمؤخرا 

 .(1)روض وتوظيفها التوظيف الصحيحقال

 

 الفرع الثاني:

 نشأة وتطور مبدأ إستقلال القضاء الوطني:

 ،يرتبط مبدأ إستقلال القضاء الوطني إرتباطا وثيقا بمبدأ الفصل بين السلطات

في التشريعات القديمة، إذ كانت السلطة  معروفاالفصل بين السلطات  أولم يكن مبد

تأثر بجميع سفيمارس إختصاصاته كافة وي ،حقا شخصيا للحاكم تتجمع في يده

 .(2)ولذلك لم تكن هناك سلطة قضائية مستقلة عن سائر السلطات ها،إمتيازات

لى عصور ما قبل إة لمبدأ الفصل بين السلطات تعود لكن الجذور التاريخي

 ،إذ وجدت الأفكار الأولى والبوادر التي من الممكن إعتبارها تاريخا له ،الميلاد

بين ثلاث  العامة توزيع السلطة إلى يشير ما وأفلاطونحيث نجد عند أرسطو 

 .(3)وظائف هي التشريعية والتنفيذية والقضائية

                                                           

مبدأ إستقلالية السلطة القضائية في النظم القانونية العربية، دراسة تحليلية وتقييمية،  د/ عمار كوسة،( 1)

 .dirassat.org  -www.revue . 51/53/7510الجزائر نموذجا

 .74، ص 1911، 1ط، دار النهضة العربية، القاهرة، ستقلال القضاءإفاروق الكيلاني، ( 2)

ة ستقلال القضاء بين الشريعة والقانون، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونيإفاخر صابر بايز مخموري،  (3)

 .10، ص 7515، رودار شتات للنشر والبرمجات، مص
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يدخل ضمن محتويات الرسالة الكلية  المبدأ سلامي ولأنلكن في النظام الإ

من بين  اولكونه واحد ،قواعد جديدةومجتمعا جديدا على أسس  بنىوالذي  ،للإسلام

عناية فائقة، وأولاه له الإسلام أصولا عامة وضع فقد  ،أهم هذه الأسس والقواعد

أساسية من ركائز قيام  زةيرك حيث يمثل التنظيم القضائي في التشريع الإسلامي

 .(1)المجتمعسلامية بإعتباره حارسا لحماية أمن الدولة الإ

 فيضوع تطور مبدأ إستقلال القضاء بحث في مولومن ثمة يمكن تفصيل ا

ثم في مجال القانون  ،ثم لدى فقهاء القانون الدستوري ،بحثه في التشريع الإسلامي

 . والعلاقات الدولية

 :سلاميلال القضاء في التشريع الإقتطور مبدأ إست -1

ين وفقهاءهم وضع الطريقة التي سلمملالشريعة الإسلامية لولاة أمر اتركت 

وذلك وفقا  ،لتنظيم فكرة القضاء وأصول التنظيم القضائي ،تتلاءم مع الظروف

الإنسان وسعادته وضمان الغراء لما فيه خير للمبادئ والقواعد العامة في الشريعة 

 .(2)هوكفالة أمن تهطمأنين

بالبينات وأنزلنا رسلنا لقد أرسلنا " :(70حيث جاء في سورة الحديد )الآية 

 " .معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

حكموك  يؤمنون حتى يفلا وربك لا " :(40كما جاء في سورة النساء الآية )

 " .ت ويسلموا تسليمايفيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قض

                                                           

 .19ص د/ رمضان ناصر طه، المرجع السابق، ( 1)

، دار الفتح للطباعة مية والقوانين الوضعيةسلاام الحكم والإدارة في الشريعة الإعلي علي منصور، نظ (2)

 .311، ص 1911، 1طوالنشر، بيروت،  
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 وسلم يهرسول الله صلى الله علحيث قضى  ،وأكدت على ذلك السنة النبوية

 وسار على ذلك الخلفاء الراشدين  من بعده. ،لى الأنصارإبين الناس وأرسل القضاة 

 لباعلى إبن أبي طيتجلى ذلك في التجربة الإسلامية بأسلوب الخليفة الرابع 

مالك بن الحارث بن ليه على مصر"اوذلك في رسالته إلى و، رضي الله عنه

بما فيها  ،متكاملة في إستقلال القضاءحيث عدت تلك الرسالة نظرية  ،"الأشتر

ر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن تخإثم  " :شروط الإستقلال القضائي

في الزلة، ولا يحصر من  يتمادىالخصوم، ولا   تمحكهولا  به الأمور تضيقلا 

في بأدنى فهم دون ت، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكهالحق إذا عرفالفيء إلى 

مراجعة الخصم، تبرما بخذهم بالحجج، وأقلهم آهم في الشبهات، وفوقأ، واءصإق

 ".ر، وأصرهم عند إتضاح الحكمووأصبرهم على تكشف الأم

ت عمل القاضي، الذي يجب أن يكون جدياأبهي  ةهذه الشروط الإحدى عشر

 .(1)ملة بهااأكبر من القضايا المعروضة عليه لإحاطته الك -وهو يتحلى بها -

صل القضاء عن فعمر بن الخطاب )رضي الله عنه( أول من  الخليفةعد يو

أولاه عناية فائقة سواء من حيث المتابعة أو وباقي مهام  وواجبات الدولة الإسلامية، 

لقضاة والتي تعد بحق  أساسا لتدل على ذلك الرسائل التي أرسلها  ،التدقيق أو التنظيم

 .(2)في الأنظمة القضائية المعاصرة -ةالصياغمن حيث الدقة و -لتنظيم القضائي ل

 ،د عديدةوسيرا وشواه، ت التاريخ الإسلامي أحداثا كثيرةكما تضم صفحا

ه الشريعة وأن هذ ،القضاء وإسقلاله في الشريعة الإسلامية ةتؤكد كلها على مكان

وهذا  نيه،وأكمل معا هاقة في تقرير مبدأ إستقلال القضاء بأجمل صوركانت السب

 طفة من غير برهان .اوليس مبنيا على الع ،تنقصه الحجة  والدليل لا الإدعاء

                                                           

 مرجع سابق.، إستقلال القضاء""حسن العكيلي،   (1)

 .16سابق، ص  رجعصابر بايز، مفاخر  (2)
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ت والمبادئ التي تتجلى من حيث صلاحها  نظريالأنه من المعلوم أن قيمة ال

بالتجربة والتطبيق، وإن سبق قرار الشريعة الإسلامية بإستقلال القضاء نجاحها و

تلك  ،يةملا التطبيقات العوتفرزه ،حقيقة واقعية تدعمها المبادئ التي وردت فيها

أحكام الشرع الإسلامي، وإن  في ظلالقواعد والأسس الداعمة لإستقلال القضاء 

الشواهد التاريخية خير دليل على ذلك، وإن إستقلال القضاء في الشريعة الإسلامية 

ل الأنظمة القضائية ظفي  ىسمع به ونرنا مالغراء لا يوازيه أي إستقلال للقضاء في

 .(1)الراهنة

ويتضح أيضا مبدأ إستقلال القضاء في حرية إختيار القاضي من طرف 

وليس للنظر في الخصومة، لمدعي الحق في أن يعين له قاضيا لفإن  المتخاصمين،

وقاضي ألسلطة صلاحية التدخل في أمر  إجبار المدعي أن يترافع إلى محكمة ل

مة وهذا الأمر يعتبر ق، معين، كما هو المعمول عليه الآن في معظم  دول العالم

علي بن فعن  التطور القضائي  فقد  أقره  الإسلام قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام،

"دخلت المسجد فإذا برجلين من الأنصار يريدان  :نه قالأطالب رضي الله عنه أبي 

هلم نختصم  :لى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما لصاحبهإأن يختصما 

أنطلق  :رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يإلى علي، فجزعت من قوله  فنظر إل

فإنطلقت  ،فعلإ، قال نعم رسول الله كيف أقضي بحضرتك يا قلت: ،وأقضي بينهما

 .(2)لي" حقضاء بعد ذلك إلا وض إليبينهما، فما رفع  ضيتفق

 القانون الدستوري:ستقلال القضاء لدى فقهاء إتطور مبدأ  -2

السابع عشر ظهرت محاولات للحد رنين السادس عشر وفي القوفي أوربا 

ها بشكل ملتمارس ع ،وتوزيع السلطات على هيئات متعددة ،من السلطة المطلقة

                                                           

 .31، ص 1997مطبعة المنار العربي، القاهرة،  الإسلامي،د/ حسين نصار، صفحات من القضاء ( 1)

.  https://ar.wikibooks.org :الموقع ،سلامالنظام القضائي في الإخ مخلص أحمد الجدة، أ/د الشي (2)

4/1/7511 
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خطار بالغة المدى أيؤدي إلى  كاننظرا لأن تركيز السلطات في يد الحاكم  ،مستقل

ذلك على  عدوالطغيان، وقد سا دويدفع الحاكم إلى الإستبدا ،على الحريات الفردية

، ى ضمان الحريات الأساسية للإنسانالديمقراطية التي تهدف إل المبادئ ظهور

وقد هاجم عدد من الفلاسفة والمفكرين وعلى رأسهم  ،والإستبدادمقاومة الظلم و

 .(1) ع السلطات في يد واحدةيفكرة تجم مونتسكيو

 ،وقاعدة من قواعدها ،بين السلطات هو فن من فنون السياسةن مبدأ الفصل إ

 ،ير مصالح الدولة سيرا حسناتسذلك أنه لكي  ،حكمة السياسةإليه الومبدأ تميل 

ن لا أنه من اللازم إداد الحكام فبستإات الفردية ويحول دون وحتى تصان الحري

 .(2)سم الشعبإتعمل بنيابية  ، ولو كانت هيئةواحدة تركز السلطات كلها في يد هيئة

إذ  ،ء إستعمالهايو يرى أن كل شخص يتمتع بسلطة يسكيفلقد كان مونتس

ستعمال اءة إوللوصول إلى عدم إس ،يتمادى في ذلك حتى يجد من يوقفه عند حده

توقف السلطة، فمبدأ الفصل بين  السلطة يجب أن يقوم النظام على أن السلطة

بين هيئات يقوم بينها فصل عضوي، السلطات ينصرف مدلوله إلى توزيع السلطة 

فالفصل لا يتطرق إلى  ،حداها على الأخرىإ طغيانيجعلها مستقلة بحيث يمنع 

 .(3)مجرد توزيع السلطة، بل يتعداه إلى تنظيم العلاقة  بينهما

وإحاطته  ،على مبدأ إستقلال القضاء صالعالم النتناولت دساتير ولقد 

من  هوجود يستمدن إستقلال القضاء لا أقع ا، والوالتقديسبمظاهر الإحترام و

ص أو قانون، فهو يستمد من نالوجود من كل فهو أسبق في الدساتير  نصوص

فإذا  ،نسانوهو حق أصيل للإ ،ظلملا التي تكره  التمييز وتأبى مبادئ العدالة ذاتها

                                                           

 .71سابق، ص  رجع( فاروق الكيلاني، م1)

 .79فاخر صابر بايز، مرجع سابق، ص   (2)

 .71سابق، هامش الصفحة فاروق الكيلاني، مرجع  (3)
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ذا لم تنص عليه فلا إه، ونوتصو ها لتؤكدمالقانون، فإن وأنصت عليه أحكام الدستور 

وحقيقة قائمة في  ،ةقبلأنه مستقر في ضمير الأجيال المتعا ،نكارهإهداره ولا إيجوز 

ستقلال لإايع يقيد هذا د، فإذا صدر تشريولذلك لا يجوز أن يرد عليه التقي ،وجدانها

 (.1)شريع باطلا منه كان هذا التينقص أو 

ستقلالية السلطة القضائية هي  إل وسيلة أو ضمانة دستورية لضمان ن أوإ

ستقرار سياسي وإجتماعي إلأن الأمر يتعلق ب مبدأ،كستقلال القضاء إعتراف بالإ

فالنص  ،بد من النص عليه في صلب الدستور، ومختلف القوانينوذلك لا ،للدولة

 ،وأهميتهبعلوه و سموه يعبر عن الإعتراف ر على  أي مبدأ في صلب الدستو

ن النص أي نظام قانوني في الدولة، كما أ، في الأعلىإعتبار الدستور هو القانون ب

قوانين تخالف  ني من السلطتين التشريعية أو التنفيذية لتسأالطريق على  يقطععليه 

 .(2)هذا المبدأ الدستوري

منها الدستور  ،عليه في دساتيرها هذا المبدأ بالنصبالعربية  وقد أخذت الدول

 الدستور ،(143) المادة ، الدستور الكويتي(11)ي مادته ف، 7550العراقي لسنة 

لعام  والدستور المصري ،(96)المادةالإماراتي  الدستور ،(91الأردني المادة )

سلطة القضائية الالتي تنص " (131)المادة ، والدستور الجزائري (40)المادة 1911

 طار القانون".إوتمارس في  مستقلة

)الفصل السابع(.  :لا خاصا بالقضاءصف 1993وتضمن دستور روسيا لعام 

تحادية تقام فقط من قبل المحاكم أن العدالة في روسيا الإ" :111/1ونصت المادة 

ر دستور روسيا لون ولا يخضعون لغيقالقضاة مست :"175، ونصت المادة "القانونية

 ".القضاة يمتلكون الحصانة:"  177/1"، ونصت المادة الفدراليتحادية والقانون الإ

                                                           

 .79، ص المرجع نفسه  (1)

(2)  T.R.S, Allan, constitutional  justice : a liberal theory of the rule of laws, oxford 

university perss, 2001, P 121: (http://global.oup.com). 
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من رئيس الدولة  ولى أهمية خاصة للقضاء وجعلأ فقد أما الدستور الفرنسي

 لسنة دستور فرنسامن  46/1الضامن الأساسي لإستقلال القضاء، وذلك في المادة 

 ."الجمهورية يكون الضامن لإستقلال السلطة القضائية رئيس" 1901

صدار إسلطة :"51تنص المادة  ،1917الجمهورية التركية لسنة دستور وفي 

 ."سم الشعب التركيإتمارس من قبل المحاكم المستقلة بالحكم 

بموجب  حكمونلون في وظائفهم ويقالقضاة مست :"منه 137ونصت المادة  

ولا يستطيع  ،ضميرهممن وحي الدستور والقانون مما يتولد لديهم من قناعة قانونية 

وجه التعليمات للحكام وتخضع الهيئات يأو  ،أي شخص التدخل في أعمال القضاء

ولا تسمح لتلك الجهات تغيير قرارات  ،التشريعية والتنفيذية لقرارات القضاء

 ."حاكم أو تأجيل تنفيذهاالم

على  ، بنصهايرةثع ضمانات كوضلى إحقيق ذلك سعت الدساتير الحديثة تول

ولا يجوز لأي  سلطة  ،لين ولا سلطان عليهم في قضاءهم إلا القانونقأن القضاة مست

والعدل  قا لإقرار الحصلهم يكون خالمالتدخل في القضاء أو في شؤون العدالة، فع

، تهنزاه فيهتحكم تلسلطان آخر، فالقاضي ر عتباإدون  ،تحت سلطان الضمير

 ،واسعا من الحريةهامشا مع منحه  ،خرىأ سلطةي أجتهاده في الحكم دون تدخل إو

لتعديل لة وغير قابلة نافذحكامهم أن تكون أكمل وجه، كما يجب أدية وظيفته على ألت

 .(1)أو الإلغاء أو التعليق عليها من طرف أية جهة أخرى

في  فقد دافعت  Sandra Day O'Connorمريكية للمحكمة العليا الأما القاضية أ

 ، 7553سبتمبر  10: في المنعقد  ،البحرين ،العربي في المنامةالمنتدى القضائي 

ون "لا وجود للحرية د :قائلة ،هميتها في بناء دولة الدستورأعن السلطة القضائية و

التشريعية والتنفيذية، وما على الحرية أن  فصل السلطة القضائية عن السلطتين

                                                           

 مرجع سابق.(  د/ عمار كوسة، 1)
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ذا ما إمر أكل  خشىن تأ هالكن علي ،أي أمر يتعلق بالنظام القضائي بمفرده تخشى

 . )1("ينيي من السلطتين الأخرأتحد القضاء مع إ

 ستقلال القضاء في العلاقات الدولية:إتطور مبدأ  -3

ستقلال إعناصر يمكن على أساسها قياس مدى في المجال الدولي توجد ثلاثة 

"الناس أن عالميا سمو القانون، فمن المتفق عليه بالأول العنصر يتعلق ، القضاء

 .زيجميعا سواء أمام القانون" وهم يتساوون بحق التمتع بحماية القانون دونما تمي

فمن المتعارف عليه أن "لا  ،ويرتبط العنصر الثاني بوجود النص القانوني

أثر ب"كما لا يمكن تطبيق  النص القانوني  ،"جريمة ولا عقوبة إلا بناءا على نص

فعل لم  عنمتناع إو أعل فسبب بفرد بأية جريمة،  : "لايدان أيلذلك فإنه ،رجعي

 .رتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني  والدولي"إيكن وقت 

فمن المقرر  ،مؤهلة للتقاضيوليات محددة آويتعلق العنصر الثالث بوجود 

ئات القضائية القائمة" و الهيألى المحاكم العادية إ"لكل شخص الحق في اللجوء  :أنه

لولاية القضائية التي ستثنائية أو خاصة تتنزع اإ نشاء هيئات قضائيةز إيجوولا 

 .(2)و الهيئات القضائيةأصلا المحاكم العادية أتتمتع بها 

ا منه ،حترامهاإووقد تم تقرير مجموعة من القواعد الدولية يجب مراعاتها 

، وثانيا يتمتع كل إدانتهرتكاب جريمة بأن يعتبر بريئا حتى تثبت إبحق كل متهم 

خباره إ الضمانات حاكمة العادلة، ومن هذهالمبضمانات  تهثناء النظر في قضيأمتهم 

ومنحه وقتا كافيا يفهمها، وبلغة  ،ليهإل عن طبيعة التهمة الموجهة يتفصبسرعة وب

                                                           

(1)  Sandra day O’Connor, the importance of judicial independence Issues of 

democracy, electronic journal of the US. Information agency. Vol.9, N°1. March 

2004. P 26 (www.sandradayoconnorbiography.com). 

 (  خالد الكيلاني، مرجع سابق.2)
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أي ون دجرى محاكمته توأن  ،ستعانة بمن يدافع عنهو الإأعداد دفاعه إللتمكن من 

تهام ضافة لتمكينه من مناقشة شهود الإإضوريا، ح تكونوأن  ،رمبرغير ر خيأت

 عتراف.كراهه على الإإ، وعدم عنه يدافعقبل من و من أبنفسه 

لا يقف ستقلال القضاء الذي إبموضوع  اام الدولي متزايدتمهوبذلك يبدو الإ

نطاق ستقلال القضاء عن إبتعاد المطالبة بمبدأ إويؤكد  ،وردناهاأة التي ثلمعند الأ

لكونه يرتبط  ،يتزايد يوما بعد يوم ا،واسععالميا  االدولة الوطني ليصبح مطلب

 . ستقرار المجتمعإ، وسيادة القانون والحقوق والحريات بضمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 27 - 
 

 الثاني: المطلب                                           

 الدولية: وثائقستقلال القضاء الوطني في المبدأ إ

لة القضاء لخطورة رسا،هتماما دوليا ملحوظا إستقلال القضاء مبدأ إيلقى 

وقد تجسد ذلك  في ، نسانكلمة القانون وحماية حقوق الإ وأهميتها في سبيل إعلاء

 قليميةوالإ) الفرع الأول( ، الدولية والعالمية  وثائقهتمام المتزايد بما جاءت به الالإ

 على نصوص وقرارات وتوجهات تؤكدرات الدولية من والمؤتم ) الفرع الثاني( ،

 .)الفرع الثالث (  ستقلال القضاءمبدأ إ

 

 الفرع الأول:

 ق العالمية:وثائستقلال القضاء الوطني في الإمبدأ 

نات علاوالإ ،وأخذ مكانة بارزة في القانون الدولي، تجلت أهمية المبدأ

وفي تقرير الوسائل  ،نسانالإوالمواثيق العالمية التي إهتمت بالنص على حقوق 

 .(1)اللازمة لكفالتها وحمايتها

الصادر في  ،الإنسانعلان العالمي لحقوق الإ علانات:الإ ومن أهم هذه

 . 711رها رقم لجمعية العامة للأمم المتحدة بقراقرته اأالذي  15/17/1961

 15المادة ، ولاسيما ي كثير من موادهعلان القانون والقضاء فوتناول هذا الإ 

 إنسانلكل " : مستقل ومحايد مام قضاءنسان في محاكمة أالإ منه والتي أبرزت حق

محكمة مستقلة  قضيتهر تنتظن أمع الآخرين الحق في  على قدم المساواة التامة

                                                           

 .11، ص 7559الثقافة للنشر والتوزيع، عمان نسان، دار د/ سهيل حسين الفتلاوي، حقوق الإ (1)
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ية تهمة جزائية ألتزاماته وفي إو منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه انظر ،ومحايدة

 ."ليهإتوجه 

إستقلاله حق من ن نزاهة القضاء وأعتبرت إعلاه إن المادة المذكورة أ 

 . لسلطة القضائيةل امتيازإكثر من كونها أساسية نسان الأحقوق الإ

حقوق المدنية والسياسية المعتمدة من قبل الجمعية لكما  أن الإتفاقية الدولية ل

( 1ف  16)      المادةتنص في ، والتي 1944 ديسمبر 14)العامة للأمم المتحدة في 

مام القضاء، ولكل فرد الحق عند النظر في أن ومتساو الأشخاصجميع ": نأعلى 

لتزاماته في أية دعوى مدنية تكون قضية إ، أو في حقوقه وإليهأية تهمة جزائية توجه 

 من قبل محكمة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون". ،محل نظر منصف وعلني

تبت في فرد أن تكون المحكمة التي كل ويؤكد هذا النص على أنه من حق 

 . إلى  أصحابهاوالحيادية، من أجل رد الحقوق  تتسم بالإستقلالية والنزاهة حقوقه 

يجب أن تكون  أن المحكمة ،وتعني الإستقلالية التي تركز عليها هذه المواثيق

بحيث تتاح لهم فرصة العمل بعيدا عن أي تأثير سواء  مستقلين،مؤلفة من قضاة 

 .(1)أكان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

أما حيادية القضاء  ،ستقلال القضاء هو ضمانة لصدور حكم عادلإإن  

وأن لا تكون له  ،اء مسبقة في قضية ينظر إليهاللقاضي أية آرفيقصد بها أن لا يكون 

فيه مصلحة  أن لا يسلك  أي طريقوتهي إليها، مصلحة شخصية في النتيجة التي ين

 . طرف على طرف آخر

                                                           

 .63( د/ رمضان ناصر طه، مرجع سابق، ص 1)
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لى عنصري  إد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، فأضاف هأما الع

وظيفي والخبرة عنصر التخصص الذي يمثل التأهيل العالمي وال ،الحيادو الإستقلال

 . القانونية اللازمة

، لذين لم يدرسوا العلوم القانونيةالمختصين ا غير فلا يجوز أن يتولى القضاء

التشريعية السلطة أن تتولى  القانون، أيبحكم  إنشاء محكمةوقد نص أيضا على 

، لأنه إن كانت هذه السلطة السلطة التنفيذيةرهنا بمشيئة ها ءولا يكون إنشا ،إنشاءها

توفر فيها أية تن لو ،ها الحصانة القضائيةقضات نشاءها فعندئذ لا تمنحإهي من قام ب

 .(1)لقضاء المستقللمقومات 

لوضع مشروع مبادئ  ،1911إيطاليا عام بوقد إجتمعت لجنة من الخبراء 

ستقلال القضاء، مما نتج عنه الإعلان العالمي لإستقلال العدالة، الصادر عن  إحول  

والمحلفين نزاهة القضاة ووقرار إستقلال  ،(2)1913في كندا عام مونترليال مؤتمر 

وإستقلال المحامين، الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، القرار  ،والخبراء القضائيين

 .(3)7553لسنة  39رقم 

       در عن مؤتمر الأمم المتحدةوأيضا مشروع المبادئ الأساسية الصا

 .(4)1910، ميلانو ومعاملة المذنبينبشأن منع الجريمة  ،(1) السابع

                                                           

 .70( فاروق الكيلاني، مرجع سابق، ص 1)

 .9( محمد نور شحاتة، مرجع سابق، ص 2)

  ستقلال قضاة النيابة العامة في ضل المعايير الدولية".إ"، رجاء ناجي المكاوي ( د/3)

http://www.ism.ma/basic/web. .25/10/2016 

، 1910سبتمبر    4لى إأوت  74ع، منع الجريمة ومعاملة المجرمين، ميلانو مم المتحدة الساب( مؤتمر الأ4)

، 1910نوفمبر  79في  ، المؤرخ37/65أعتمد ونشر على الملأ بموجب قراري الجمعية  العامة للأمم المتحدة 

  .1910ديسمبر  13، 164/65

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/40/GARes40all.htm 

http://www.ism.ma/basic/web
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الولاية على جميع  "تكون للسلطة القضائية :منه 53حيث جاء في المادة 

المسائل ذات الطابع القضائي، كما تنفرد سلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة 

معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق إختصاصها حسب التعريف الوارد في 

 القانون".

 القوانين لإنفاذكما يشكل النظام القضائي بما في ذلك وجود وكالات 

مهنة المحاماة،  قلالوإست ،القضائية، وبشكل خاص وجود قضاء مستقل ةوالملاحق

الواجبة التطبيق والواردة في الصكوك الدولية لحقوق معايير مع ال بما يتماشى

تام وغير التمييزي لحقوق الإنسان، لى التطبيق الإأمورا أساسية بالنسبة  ،الإنسان

 .(1)الديمقراطية والتنمية الدائمةوأمور لا غنى عنها لعمليتي 

لحماية حقوق  ضروري أيضاوإن وجود أجهزة قضائية مستقلة ومحايدة  

المنطقة لهذه  هاالتي تشهدتكررة والإنتهاكات الم تعسفإزاء ال الإنسان والأقليات،

 ،مجموعة من الحقوق للمواطنين اوإن كانت معظم الدساتير تضمن شكلي ،الحقوق

عليها من قبل حكومات دول المنطقة نافذة أمام المصادق الدولية فإن الإتفاقيات 

 . الإتفاق قدسيةبموجب مبدأ  ،المحاكم

د من فعالية ضمانات حقوق الإنسان، م لجوء القضاء لهذه الإتفاقيات يحإن عد

يبقى مبررا غير  ،في القوانين الوطنية تضمينهاكما أن عدم اللجوء إليها لمجرد عدم 

، ولا يتعلق الأمر فقط بالحقوق الإجتهاد القضائي الدوليينوذي قيمة في القانون 

بل كذلك تلك المعترف بها في مبادئ القانون الدولي  ،في الإتفاقيات المضمنة

 . العرفي نسانيالإ

                                                           

مم المتحدة، وثيقة صادرة عن الأمم مين العام الى الجمعية العامة للأ( اللجنة الدولية للحقوقيين، تقرير الأ1)

 ؤولية القضاة، والمحامين، وممثليستقلال ومسإتعلقة ب)المبادئ الدولية الم ،61الفقرة  A/710/01المتحدة 

 www.icj.org، 7551، جنيف، 1النيابة العامة(، دليل الممارسين: رقم 
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المحكمة الجنائية الدولية يطرح  إنشاءو ،وإن تطور القانون الجنائي الدولي

اصة في ، خطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقياجديدة على القضاء في من تحديات

داخلية مسلحة، حيث أثبتت المحاكم الوطنية عجزها عن الدول  التي تعرف نزاعات 

خطورة  سبشكل فعال يعك ،يةمتابعة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسان

الإثبات والتعويض التي وسائل نجاعة ومدى  ،حقوق الإنسان المرتكبة نتهاكاتإ

 .(1)تضمنها المحكمة الجنائية الدوليةمقارنة مع تلك التي  ،تعتمدها المحاكم الوطنية

د إمتثال الدول برصالمعنية الجمعية -حقوق الإنسان هذا وقد رصدت لجنة 

كمة افي المحالحق  أن -جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لما

 .(2)ولا يسمح فيه بأي إستثناء" امطلق امستقلة وحيادية "هو حقمحكمة أمام 

الطوارئ: الحرب أو أثناء حالة وذكرت اللجنة أيضا أنه حتى في زمن 

كمة وإدانة أي شخص يرتكب أعمالا اللمحكمة القانونية فقط المح"ينعقد الإختصاص 

 ".إجرامية

بناءا عليه فإن هذا الحق يطبق على جميع  المحاكم  وفي كل الظروف سواء 

 .(3)و إستثنائيةأأكانت  عادية 

( من الإتفاقية الدولية لحماية حقوق 11/1وعلى نحو مماثل نصت المادة )

المهاجرين وأفراد أسرهم الحق  لعمالل" :نأوأفراد أسرهم  ،جميع العمال المهاجرين

                                                           

، العامة النيابة والمحامين، وممثلي القضاة، بإستقلال ومسؤولية المتعلقة الدولية المبادئ، عربية سعيد بن( 1)

 http://icj.wpengine.netdna-cdn.com. 2007 للحقوقيين، جنيف، الدولية اللجنة ،1رقم الممارسين دليل

(، وثيقة 1997اكتوبر  71عتمدت في إ"غوتز أليس ديل ريو " ضد بيرو ) 1911/734، 15( الرسالة رقم: 2)

 .C/46/D/263/1987 CCPRمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية/ صادرة عن الأ

http://www.un.org/arabic/documents/ 

الخاص العهد الدولي  ،(6حالات الطوارئ )المادة  ،79نسان، التعليق العام رقم بحقوق الإ ( اللجنة المعنية3)

. 14، الفقرة 7551أب/ اغسطس  . ADD /1 Rev./71/CCPR/C .3111 :بالحقوق المدنية والسياسية

 الموقع الإلكتروني السابق
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سماع أقوالهم بطريقة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة، في...إ

 .(1)تعقد وفقا للقانون"

 

 الفرع الثاني: 

 ق الإقليمية:وثائإستقلال القضاء الوطني في المبدأ 

نتيجة مساعي دول أمريكية لحماية حقوق الإنسان من خلال تنظيم إنه 

الدولية اللجنة نشاء إوتبع ذلك ، 1961منظمة الدول الأمريكية عام  نشأتينظمها، 

 .(2)1911التي دخلت حيز التنفيذ عام  ،الأمريكية لحقوق الإنسان

لكل شخص الحق في محاكمة : "إلى أن، ( منه1( فقرة )1ارت المادة )شوقد أ

ريها خلال وقت مقبول محكمة مختصة مستقلة جتتوافر فيها الضمانات الكافية وت

 ."سابقا وفقا للقانون أسستكانت قد  متحيزة،غير 

كمة أمام محكمة مستقلة محايدة هو حق ايتبين لنا مما سبق أن حق المح

لا يجوز إستثناء أحد منه، لأنه قد إستقر لدى المجتمعات أن لكل فرد له الحق  ،مطلق

نفسهم طرفا أكان الأفراد  أسبة خصومته سواء في أن يجد في نطاق مجتمعه بمنا

هذا و ،شكواه يبت فيأو كان بين الأفراد و السلطة العامة ذاتها ، قاضيا مستقلا  ،هافي

 . ح من مقومات التراث الإنسانيأصبوالمبدأ قد إستقر 

التي  ،الدول الأوربية بإصدار الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بادرتكما  

، حيث تعد هذه الإتفاقية 1903وأصبحت نافذة عام ، 1905أبرمت في روما عام 
                                                           

  11م إعتمادها من الجمعية العامة في ت ،تفاقية الدولية لحماية حقوق العمال والمهاجرين وأفراد أسرهمالإ  (1)

 .7553جويلية  31، ودخلت حيز النفاذ في : 1995ديسمبر 

عزت سعد  السيد برعي، حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي، دار النهضة العربية  د/  (2)

 .650، ص 1910للنشر، القاهرة 
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و إتجاهها نحلا وهو مي، أي لإتجاه هام من إتجاهات التنظيم  الإقلينسانالمظهر الإ

 . اتهيلحقوق الإنسان وحر فعالةتوفير حماية دولية 

سم تمحكمة تحقه في محاكمة عادلة من قبل  ومن أهم هذه الحقوق

: (1( فقرة )4تقلال، لذلك نصت الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة )بالإس

إلتزاماته، أو في إتهام جنائي موجه والمدنية  هحقوق"لكل شخص عند الفصل في 

ير غإليه، الحق في مرافعة علنية عادلة، خلال مدة معقولة، أمام محكمة مستقلة، و

 منحازة ومشكلة طبقا للقانون".

تمتع تلى المحاكم التي يجب أن إهذا النص الحق لكل شخص باللجوء  لقد منح

 نتهاكعرض للإتلرد حقوقه التي ت ،والإستقلال، وتكون مشكلة طبقا للقانونالنزاهة ب

 . من قبل الأفراد أو من قبل السلطة

أما على مستوى القارة الإفريقية، فنجد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 

سنة  نيروبيالذي تم إقراره في مؤتمر القمة الإفريقية المنعقدة في  والشعوب،

ق حق الإنسان في نعتإ، إذ نجده 71/15/1914 :، والذي دخل حيز النفاذ في1911

أمام محكمة إلا ثبوت إدانته عدم لى المحاكم ذات الإختصاص، وجوء إاللوالتقاضي 

                : (1مختصة، فقد جاء في حيثيات المادة )

 ( حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:1

أ( الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل 

رقا للحقوق الأساسية المعترف له بها، والتي تضمنتها الإتفاقيات والقوانين خ

 . واللوائح والعرف السائد

 . مختصةب( الإنسان بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة 

 . ج( حق الدفاع بما في ذلك الحق في إختيار مدافع عنه
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 . د( حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة

سبب عمل أو إمتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه ب( لا يجوز إدانة شخص 7

 .(1)والعقوبة شخصية ،إلا بنصه، لا عقوبة وقت إرتكاب ،القانون

العربي لإستقلال القضاء الذي نجم  الإعلانجد المستوى العربي فنأما على 

    عمان للفترةوالذي عقد في  ،الحقوقيين العربعن وقائع المؤتمر الثاني لإتحاد 

ضاء أن عة القي، أن من طبجاء في حيثيات هذا الإعلان ، إذ1910فريل أ 35-71 من

والأصل فيه أن يكون كذلك، وأن المساس بهذا الأصل أو أي تدخل  ،ون مستقلايك

ل حتما خأو الرأي العام ي الأخريينفي عمل القضاء من جانب إحدى السلطتين 

    ستقلاسببا مسالته بأداء رالقاضي ذ في قيام إالحكم، دعائم  ويقوض بميزان العدل،

          ومحكومين حكاماكبر ضمان لأفراد الشعب أ،ومنا على مصيرهآومطمئنا  و

 ء.اعلى السو

لقانون وإستقلال القضاء تخضع الدولة ل" :( من هذا الإعلان1نصت المادة )

 حماية الحقوق والحريات".لأساسيتان وحصانته ضمانتان 

لا سلطان عليهم في قضاءهم غير ،قلون ة مستأن القضا" :(0ونصت المادة ) 

أو تعطيل  ،ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة ،القانون

 تنفيذ أحكام القضاء".

أصدر المؤتمر الثاني لإتحاد الحقوقيين العرب هذا الإعلان العربي ليكون لذا 

م العربية لتزم به النظتأن ينبغي والذي  ،بمثابة الدستور العربي للإستقلال القضاء

 .(2)كافة

                                                           

 (.1، المادة )والشعوبنسان الميثاق الإفريقي لحقوق الإ (1)

 .61، 64د/ رمضان ناصر طه، مرجع سابق، ص   (2)
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 الثالث:  الفرع

 مبدأ إستقلال القضاء الوطني في المؤتمرات الدولية:

، ستقلال العدللإالمؤتمر العالمي نجد على مستوى المؤتمرات الدولية، إنه  

، حيث صدر عنه الإعلان العالمي لإستقلال 1913في كندا  ،الالمنعقد في مونتري

تطبيق القانون تطبيقا إلى ورد ضمن مواده أن السلطة القضائية تهدف أالذي  ،العدل

 . أو بين المواطن والدولة لحماية حقوق الإنسان ،أنفسهمطنين نزيها بين الموا

 ومن أهم المبادئ التي جاء بها الإعلان مايلي:

 . القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ةستقل السلطتن أ  -1

مباشرة أو عن طريق الطعن  ،ية الكاملةولان يتحقق للسلطة القضائية الأ  -7

 . على جميع القضايا ذات الطابع القضائي

 . ها التدخل في العلمية القضائيةجوز ممارسة أية سلطة من شأنلا ي  -3

 . القضائيةلا تكون للسلطة التنفيذية أية رقابة على الوظائف   -6

 لعمل في المحاكم أو تعليقه.اية سلطة لوقف ألسلطة التنفيذية للا تكون  -0

حيث  ،أيضا القاضيوإنما شمل  ،حسبفمؤتمر على القضاء الولم يقتصر إهتمام 

 تية:حرص الإعلان على تأكيد المبادئ الآ

كون تحديد عمل القضاة وتعيين القضايا من المهام الداخلية التي يجب أن  -1

 . علىتقوم بها السلطة القضائية أو المجلس الأ

في المسائل المعروضة  تي أن يبقاضي الحرية الكاملة فالأن تتوافر لدى   -7

 ،لحقائق المتوافرة لديها سبلقانون، وحإستنادا إلى فهمه لعليه ويكون ذلك 

 . البت بدون أية ضغوط أو تهديدات من أية جهة كانتبويقوم 
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دون الحصول على  ،القضاة من ولاية إلى وظيفة أخرى نقللا يجوز  -3

 . موافقتهم

 ه وكفاية مرتباتهم،وأمن هوإستقلال ،وظيفة القاضي يضمن القانون مدة  -6

حتى يبلغ سن  ،لقاضي فترة ولاية مضمونةليكون خدمتهم، و وظروف

التقاعدي المناسب الملائم لمكانة المرتب كفل الدولة تو ،التقاعد الإجباري

 .)1(المنصب وسموه

في  ،بإيطاليا ،م عقده في ميلانوتمؤتمر آخر بشأن إستقلال القضاء  كما وأن

تنفيذ نفس المبادئ  ، دعوى إلى1910سبتمبر من عام  54إلى  أوت 14 من فترةال

 . الوطنية والإقليمية كافة الأصعدةعلى 

في إطار  تحترمللحكومات أن تراعي و توصيات هذا المؤتمر أنه ينبغيومن 

 .)2(تعزيزهاتشريعها الضمانات المتعلقة بإستقلال السلطة القضائية و

حيث أن مايلي: "المؤتمر حيث جاء في مقدمة المبادئ الأساسية المعتمدة في 

ؤكده من تصميمها على تمن ما ضفي ميثاق الأمم المتحدة، تؤكد شعوب العالم 

لتحقيق التعاون الدولي في مجال  ،العدل نتهيئة الظروف التي يمكن في ظلها صو

على ذلك دون أي والتشجيع  ،ترام  حقوق الإنسان والحريات الأساسيةحتعزيز إ

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقوم على وجه الخصوص  تمييز، وحيث أن

، وإفتراض البراءة، والحق في بالرفع من شأن مبادئ المساواة أمام القانون

منشأة طبقا  ،أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة محاكمة منصفة وعلنية

قتصادية والإجتماعية حقوق الإالالخاص بللقانون، وحيث أن الميثاق الدولي 

يضمن كلاهما  السياسيةو، والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والثقافية
                                                           

، de l’indépendance du pouvoire judiciaire le principe، سالم الموساوي روضان  (1)

   http//ar.jurispedia.org  الموقع:، 77/56/7551

أم قانون الهيمنة، مطبعة  د/ ضاري خليل محمود، د/ باسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون (2)

 .779، ص 7553 ،الزمان، بغداد
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ي المحاكمة دون تأخير لا مبرر إضافة إلى ذلك الحق ف، ممارسة هذه الحقوق...

واجب جميع الحكومات والدول ضمان إستقلال السلطة القضائية في دستور  ...له، 

ها لمهامها تبذلك في ممارسقيد والت ،وإحترام إستقلال السلطة القضائية ،البلد

 .(1)"أعمالهاو

بالتعاون مع مركز  ،ستقلال القضاء والمحاماةالعربي لإ عقد المركزولقد 

بجنيف، مؤتمرا إستضافته نقابة المحامين  قرهإستقلال القضاء والمحامين الواقع م

من الحقوقيين  115 ، وحضر المؤتمروتحت رعاية وزارة العدل اللبنانية ة،للبنانيا

القضاء في المنطقة العربية ه: "وكان موضوع ،دولة عربية 13من العرب، 

 ."وتحديات القرن الواحد والعشرين

على ، 1999جوان  14إلى  16 من: فترةالعقد في  مؤتمر الذيالوقد ركز  

 : ةرئيس تأربعة موضوعا

التحديات الرئيسة التي تواجهها المؤسسات القضائية في المنطقة العربية في  -1

 . 71الـ القرن

 ستقلال القضاء في المنطقة العربية.ة المرتبطة بإوالمشاكل الرئيس اتالعقب -7

 ،نسانوالمعايير الدولية لحقوق الإ ،السلطة القضائية في العالم العربي -3

 وإستقلال القضاء.

 لقضاء في المنطقة العربية.ستقلال الإ الضمانات الأساسية  -6

 وإقترح المشاركون توصيات منها:

                                                           

، حول منع ت في مؤتمر الأمم المتحدة السابعالتي أعتمد سلطة القضائية،الأساسية بشأن ال مجموعة المبادئ( 1)

 ، وافقت عليه الجمعية العامة في توصيتها:1910سبتمبر  4لى إوت أ 74مة ومعاملة المجرمين، ميلانو الجري

 .1910ديسمبر  13، المؤرخ في 65/164، وقرارها 1910نوفمبر  79، المؤرخ 37/65
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الدساتير في ستقلال القضاء ئ الأمم المتحدة الأساسية لإدان مبيتضم -1

 ولاسيما معاقبة أي تدخل في عمل السلطة القضائية. ،والقوانين العربية

 . الأشكالالقضائي بأي شكل من  فتيشلدولة التدخل في أعمال التليجوز لا  -7

كافة فروعه  ةشامل ،ميزانية مستقلة للقضاء خصصالدولة أن تعلى  -3

مستقل من بنود موازنة الدولة، وتحدد كبند وتدرج هذه الميزانية  ،هومؤسسات

 .(1)المجالس القضائية العليا داخل الهيئات القضائية مشورةبناءا على 

في الديمقراطية أن أهمية إستقلال القضاء شومن غير الممكن التقليل من 

وهي  ،وإلى ضمان سيادة القانون ،لحماية حقوق الإنسانتسعى فالمحاكم  ية،الدستور

مبادئ الديمقراطية الدستورية، وسعيا إلى تحقيق هذا  صونتقوم بالتالي بضمان 

 خمسةالذي يشمل  ،الهدف لا بد للمحاكم أن تعمل وفقا لمبادئ إستقلال القضاء

 :أو يوفرهاانوني قعناصر من شأن  كل نظام 

مع القضايا في شكل غير تتعامل  ، و)ب(:ةدي: محاعلى المحاكم أن تكون )أ(

: أن تعمل و )هـ( ،أن تكون مستقلة سياسيا :)د( ،افاحجإ ألا تظهر :)ج( و حيز،تم

 .(2)من دون خوف

ستقلال القضاء إالمجتمع الدولي برمته حريص على  أن نالآويظهر لنا 

حماية حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، وذلك من خلال وضع بهدف  ،والقضاة

مبادئ وقوانين تكفل عدم التدخل في شؤون القضاء، وإن عقد مؤتمرات دولية في 

في القانون الدولي،  ة التي يحتلها هذا المبدأالمكاندليل على  أحسن هذا الموضوع

                                                           

، مج إدارة الحكم في العالم العربيبرنال)مقدمة  ،إستقلال القضاء في العالم العربيد/ عادل عمر شريف،   (1)

  pogar.org :http//، الموقع 73، ص (لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التابع

يسي ريشارد ستا، نتقالية الدستورية، كلية الحقوق، جامعة نيويورك( وثيقة صادرة عن مركز العمليات الإ2)

 ( 7513، سبتمبروسوجيت شودري، )ورقة توجيهية

http://www.democracy.reporting.org/files/essential elements of democracy2.pdf. 
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وتوفير ضمانات  ،لوطنيةالقانون بدعم إستقلالية سلطة القضاء افقهاء ا إهتمام ذوك

 . ذلك

        ،"أهمية حقوق الإنسان وسيادة القانون" هاإن أهمية إستقلال القضاء توازي      

يستند  ، وإذ ينبغي على القضاء الوطني حمايتها، كأحد مقومات الديمقراطية الحديثة

       ة واقعاللمهمة الجليلة لستقلال القضاء إلى فهم عميق إن نقاش القانون الدولي بشأ

 . على عاتق المحاكم الوطنية

، وق الإنسان في النظام الديمقراطيلأول لحقاحيث يعتبر القضاء الضامن 

 . وعلى قدم المساواة وق التي يجب أن يتمتع بها الجميع،لاسيما الحق

لال القضاء كمبدأ قانوني قستإوحكم، الديمقراطية كأسلوب ونحن إذ نربط بين 

ن بشأ 7556مم المتحدة بإعلان العام اف الجمعية العامة للأرعتإلى إا ستنادإفذلك 

 .(1)لديمقراطية"ل"العناصر الأساسية 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ، أنظر7550: م نشر القرار بشكل رسمي في العام، وت7556ديسمبر  75تم إعتماد الإعلان في ( 1)

http://www.un.org/ga/search/vieu-doc.asp 
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 المبحث الثاني: 

 :، ماهيته، أنواعهمبدأ التكاملتطور 

علاقة القضاء الوطني بالمحكمة  موضوع البحث ينحصر ويتعلق بإطار لأن

 ستقلال القضاء الوطني وطنيا ثم دولياإالجنائية الدولية، وبعد أن عرضنا لموضوع 

يشكل حلقة  ءاكمبد بينهما ، كان لزاما البحث في علاقة التكاملواثيق الدولية()الم

 . الجنائية الدولية ةالوصل بين المحاكم الوطنية والمحكم

المفاهيم  بهدف توضيح ،المبدأ ونطاقه هذا حدد مدلولن يتعين في البداية أنو

المبدأ، وغيره  هذال في الفهم بين لموضوع البحث، وحتى لا يحدث تداخالأساسية 

من المبادئ والأسس المرتبطة  بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما 

دعت إلى  التي ابوضوع، كما يبرر الإعتبارات والأسبيحدد لنا أهمية هذا الم

 . النظام الأساسي للمحكمةضمن  ءاكمبد صياغته

على  عرفللت، ضيقماهية المبدأ تتجاوز المفهوم الل وبذلك فإن التعرض بالبحث 

ره عبر تاريخ تقنينه ضمن النظام الأساسي، ومراحل تطوإلى الإعتبارات الداعية 

سواء الخاصة أو المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأخير  ،المحاكم الجنائية الدولية

 . مظاهره تبيان

طلب محيث سنعرض في ال ،وسيكون هذا المبحث مقسما إلى مطلبين أساسيين

 .اهيتهملللمبدأ ، وفي المطلب الثاني  لتطور التاريخي لالأول  
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 المطلب الأول: 

 تطور مبدأ التكامل:

دون الولوج إلى  ،لمبدأ قانوني أو قضائي مالا يمكن توضيح فكرة التطور 

في نظام روما  مقنناإستعراض مراحله التاريخية، إذ أن هذا المبدأ الذي أصبح حاليا 

 . عرفه القضاء الجنائي الدولي من تطورتباينت مراحله ومعالمه بما ، الأساسي

إنطلاقا  ،حيث إختلفت درجة ومدى تطبيقه عبر مراحل القضاء الجنائي الدولي

إلى  وصولا ،الفرع الأولفي  وهذا سنعالجه ،و طوكيو( ورنبرغمحكمتي )نمن 

 والذي سيكون موضوع (يوغسلافيا سابقا ورونداالمحاكم الجنائية الدولية الخاصة )

وهي مرحلة سنحاول بحثها في   المحكمة الجنائية الدولية غاية لىإ ،الفرع الثاني

 . الفرع الثالث

 الفرع الأول: 

 وطوكيو(:برغ منورني ) تحكمممبدأ التكامل قبل فترة 

، تم عقد مؤتمر السلام في 1919من عام  جانفيالخامس والعشرين من في 

فرساي، والتي إعترفت بمسؤولية دولة، إنتهى إلى عقد إتفاقية  10باريس، وضم 

وجرائم ية،  لإرتكابه عدد من الجرائم  ضد الإنسان "لثانيغليوم ا" لقيصر الألمانيا

 .(1)عليه الجرائم ضد الأخلاق الدولية ضد السلام، أو ما أطلق

وفي شهر مارس من نفس العام أصدرت اللجنة التي شكلت للتحقيق في 

الإنتهاكات المرتكبة خرقا لأحكام القانون الدولي تقريرها، والتي إحتجت بها الدول 

وقد إنتهت اللجنة إلى الموافقة على قيام المحاكم الوطنية  وحلفاءها،ضد ألمانيا 

                                                           

 .03، ص 1911، ولي الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولىد/ حسن عبيد، القضاء الد  (1)



- 42 - 
 

الدول بتقديم تقوم ، أو أن بإرتكاب هذه الإنتهاكات الجسيمة متهمينبمحاكمة ال

المتهمين إلى المحكمة العليا، أو تسليم المتهمين بإرتكاب جرائم الحرب إلى الدول 

 . التي تطالب بتسليمهم للنظر في محاكمتهم

التي  ،إتفق ممثلوا الحلفاء على شروط معاهدة السلام، 1919ن جوا 71وفي 

هذه المعاهدة على إنشاء  حالفة وألمانيا، وقد نصتبين الحلفاء والقوى المت تمأبر

ط الجيش ا، ومحاكمة ضب771، المادة لمحاكمة قيصر ألمانيامحكمة جنائية خاصة 

مام المحاكم العسكرية أ ،راف الحرب، المتهمين بعدم إحترام قوانين وأعالألماني

أو إحدى المحاكم العسكرية لأية دولة من الحلفاء  ،الوطنية لأي من الدول المتحالفة

 . من المعاهدة( 779و  771)المادة 

سوف و ، التي قضت بأنه )...771هو نص المادة  المقامهذا  في يعنيناوأهم ما 

عن أية إجراءات أو محاكمات أمام أي من المحاكم   نظرض الغهذه المادة ب سريت

 .(1)...(حلفائهاي أية دولة من ضفي ألمانيا أو في أرا

ل محكمة جنائية لمحاكمة ومعاقبة مجرمين يتشك تخصالسابقة كانت  ةإن المعاهد

وإنشاء  ،عودة السلام إلى المجتمع الدولي برمتهو ،الحرب أمام محكمة دولية جنائية

الأمن والإستقرار، ولهذا فإن جميع المعاهدات قد و السلام يعم فيه  مجتمع دولي

 ركزت على نقطتين أساسيتين:

ا الإنتداب كم ةروفي ص ،لدول الكبرىصغيرة والضعيفة للدول التبعية ا ى:الأول

التي  ،بلدان أوربا، حيث أعيد تكوين بولونيا بعض حدث في العالم العربي، وفي

يوغسلافيا من  لصت كلفنإكما  والنمسا، كانت ممزقة بين روسيا وألمانيا،

 . وأصبحت ممالك مستقلة ،مسانعن الوتشيكسلوفاكيا والمجر 

                                                           

شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية نشأتها ونظامها الأساسي، منشورات نادي القضاة  ( د/1)

 .11،ص 7551،المصري
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هي الدعوة الصريحة إلى ضرورة وجود قضاء دولي جنائي ومنظمة والثانية: 

 .ل يتكفلان بحفظ السلام في المستقب ،دولية دائمة

المبادئ التي أقرتها  قىتل أن لظروف السياسية حالت من دونن اإمع كل ذلك ف 

تهم بها إمبراطور أن الحرب التي شلتطبيق الصحيح، إذ أن جريمة ا يمعاهدة فرسا

لمحكمة الخاصة التي نصت عليها المادة ا ، فلم تنشأنها محاكمةأفي ش لم تجر ،ألمانيا

إدعت أن بسبب رفض هولندا تسليمه إلى الدول المتحالفة، حيث ،من المعاهدة  771

 .(1)ول ذلكقانونها لا يخ

 ألمانيا المطالبة بمحاكمة إمبراطور ةة والكثيرددعتالمحاولات وبعد فشل الم

فقد أقرت ألمانيا  ،بمباشرة المحاكمات ،لفاء)غليوم الثاني( إستجابت ألمانيا لطلب الح

 . 1919 جانفي 13هذا الشأن في بجديدا  تشريعا

وذلك بعد  ،أخذت على عاتقها محاكمة المتهمين  بموجب قوانينها الوطنية حيث

، من معاهدة  771، و 771ز تطبيق بنود المادتين يرت قانونا وطنيا يجقأ أن كانت

ة في قدعنالم ،محاكمة المتهمين أمام المحكمة الألمانية العليايتم ، حتى يفرسا

 .(2)ليبزغ

ي الوطني كان محل بالقضاء الجنائ على هذا المستوى أن الإعتدادويلاحظ 

الجنائي الدولي، بحيث يكون له الأولوية عند   ة هذا النظام القضائيإعتبار عند صياغ

لتعاون ل امظهركم المجرمين يسلتإلى إجراء حتى أو  ،اللجوء إلى هذا الأخير

من ناحية أخرى عدم  هقابليعتبار كان ولكن هذا الإ ،القضائي الجنائي بين الدول

و محاكم أ، ون قد باشرتها المحاكم الألمانيةتراف  بالأحكام والإجراءات التي تكعالإ

                                                           

 .1 ، ص1991 القاهرة، العربية،( د/ أشرف توفيق شمس الدين، مبادئ القانون الجنائي الدولي، دار النهضة 1)

 .113، ص 1944، لي الجنائي، مطبعة جامعة القاهرة(  محمد محي الدين عوض، دراسات في القانون الدو2)
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ي كان ذالوضع ال ه إلى حد بعيد مع ذلكيتشابوهذا الوضع  ،ليفة لهاحدولة  ةأي

 .ة.يوغسلافيا السابقمعمولا به في محاكم 

لم تستطع أن تحقق للمجتمع الدولي ما و ،لشن هذه الجهود قد باءت بالفغير أ

 .(1)ليه من محاكمة مجرمي الحربإ يصبوكان 

    في عقدت إتفاقية لندن ،واليابان ألمانياهزيمة وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية و

لمحاكمة مجرمي  إنشاء محكمة عسكرية  دولية عليا، ، والتي قررت1960أوت   1

كما شكلت محكمة  ،حددمالحرب الذين لا تخضع جرائمهم لقضاء إقليمي وطني 

رة عملها شوالتي بدأت في مبا ،طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب بالشرق الأقصى

 .(2)1964أفريل  79في 

العدالة إذ وجدت فكرة  ،يرأثوهكذا كان للحرب العالمية الثانية صدى بالغ الت

طلاق جديد إبتداءا بإد نة بعهلتنمو فيها وتترعرع مؤذ ،ةلية أرضا خصبالجنائية الدو

الحق في التعويض عن من  يح تباينتتصار لف وحكومات الدول المستعمرةدول الح

لى ضرورة محاكمة مجرمي الحرب أمام هيئة إ ،لحقت بدولهم الأضرار التي

، بمعاقبة 1961أكتوبر  70تشرشل وبتوجيه إنذار لهم، منها تصريح  ،قضائية

لإحتجاج على ل 1961أكتوبر  71 روزفلت ، ومنها تصريح الرئيسمجرمي الحرب

ن الفرنسيين من قبل ألمانيا، وكذالك تصريح سان جيمس بالاس ئعمليات قتل الرها

من أجل معاقبة المجرمين  ، لإعلان العزم على تعاونها وتكاتفها1967سنة 

ية التي عمال العدوانبل وأيضا عن الأ ،والمسؤولين ليس فقط عن جرائم الحرب

 .(3)نييتعرض لها السكان المدني

                                                           

  .710، ص 1911، أولى ام الدولي، مطبوعات جامعة الكويت، طبعةد/ عبد الوهاب حومد، الإجر (1)

 .16د/ حسن عبيد، مرجع سابق، ص ( 2)

 .177، 171(  د/ رمضان ناصر طه، مرجع سابق، ص 3)
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شكلت وت ،لة الأمم المتحدةظت محجهود دولية ت دةوفي أعقاب ذلك جاءت ع 

ة القانون جنمثل لجنة تطبيق القانون الدولي، والتي حلت محلها ل ،العديد من اللجان

 جنائيةعطلت إقرار نظام أساسي لمحكمة  عراقيل سياسيةجهت عدة اوقد و ،الدولي

 . دولية دائمة

ى المجتمع الدولي عن إنشاء محكمتين جنائيتين دوليتين غير أن التعطل لم يثن

روندا،  سابقا وفي يوغسلافيا  هاكات الإجرامية الدوليةنتر في الإنظلل ،مؤقتتين

اء من الخبرلجنة ل يتشكبوالذي صدر ، 1997لعام  115س الأمن لجبموجب قرار م

 . السابقة يوغسلافياكات القانون الدولي الإنساني  في نتهاللتحقيق في إ

ي  قرر ، والذ1993لعام  151ار مجلس الأمن رقم ى ذلك صدور قروقد تل

في يوغسلافيا سابقا، لمحاكمة مجرمي الحرب  ،مؤقتة إنشاء محكمة جنائية دولية

اءات لإنشاء محكمة جنائية دولية يام مجلس الأمن بإتباع نفس الإجرقذلك وأعقب 

 .(1)مؤقتة في رواندا

هو عدم وجود  ،هذا الموقف تخاذالحلفاء إلى إ لولعل السبب الذي دفع دو

وجود محكمة عدم وكذلك  ،عتداءالإحرب ال عشإقاعدة دولية جنائية تعاقب على 

ويمثل أمامها المتهم  ،ية تنظر في الدعاوى الجنائية عن تلك الجريمةئدولية جنا

 ،ولا الحالات السابقة لها جراءاتولذلك لا تعد هذه الإ ،ومعاقبته عنها تهلمحاكم

ل التعبير عن إرادة الدول يقانونية دولية جنائية حقيقية، وإنما هي من قبمحاكمات 

 .(2)اطنيها أو على مواهرتكب جريمة دولية علينتقام ممن إالمنتصرة في الإ

 

                                                           

لقاهرة، طبعة ، انائي الدولي، دار النهضة العربية، مبدأ التكامل في القضاء الجسراج( د/ عبد الفتاح محمد 1)

 .11، ص أولى

 ، 7551، 1، ط، بيروتيةالجنائي، منشورات الحلبي الحقوقالدولي  د/علي عبد القادر القهوجي، القانون( 2)

 .117ص 
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 الثاني:  الفرع

 : (نورنبرغ وطوكيو) تيمحكم يتطور مبدأ التكامل في نظام

رغ بة نورمينجلسة لها في مدوعقدت أول  لندن، تفاقيةإشكلت المحكمة بموجب ت

كانت قد في نفس المدينة بالرغم من أن اللائحة  ثم تابعت جلساتها التالية ،الألمانية

كمة محكمة ولهذا سميت هذه المح ،كمقر دائم للمحكمة ،حددت مدينة برلين

 . رغنورمب

روبير فالكو أن فابر، و نائبه: دوندي دي وتكونت من القضاة التاليين: الفقيه: 

 اللورد ،جون باركر عن الولايات المتحدة به:ائ، ونبيدل فرنسيسالأستاذ  ز،فرنسا

الجنرال  بهونائ الجنرال فيكت شنوو ،ايعن بريطان بيركت ، ونائبه اللوردلورانس

من أربعة أفواج من  العام مكونة دعاء، وكانت هيئة الإكوف عن روسياشفول

 ين.المدعين العام

بوصفها  الرايخ،منظمات كانت تدير  وسبع متهما، 76كمة اوقد إنعقدت لمح

إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص  ةتهمللمتهمين  منظمات إجرامية، وقد وجهت

والجريمة ضد  ة،التي تتمثل في المؤامر ،المحكمةلائحة ( من 4عليها في المادة )

 .(1)والجرائم ضد الإنسانية ،وجرائم الحرب م،السلا

 ،رغبمحكمة نورماللائحة المذكورة والتي أطلق عليها: لائحة  ولقد تضمنت

 ثلاثين مادة موزعة على سبعة أقسام هي:

 (.0، 1ل المحكمة )المواد يتشك  -1

 (.13، 4العامة )المواد المبادئ بعض و ،إختصاصاتها  -7

                                                           

  ،ساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعيةالمقدمات الأ ،د/ عبد الله سليمان سليمان  (1)

 .44، ص ن عكنون الجزائرب
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 (.10، 16مجرمي الحرب )المواد  راوملاحقة كب ،لجنة التحقيق  -3

 (.14ضمانات محاكمة عادلة للمتهمين )المادة   -6

 (.70، 11سلطات المحكمة وإدارة المحكمة )المواد   -0

 (.79، 74العقوبة )المواد بالحكم   -4

 (.35المصاريف )المادة   -1

عة عسكرية يطب ن تكون ذاتأت الدول المنتصرة أما عن طبيعة المحكمة فقد إرتأ

ولى المادة الأ نصتضمانا لسرعة الفصل في القضايا المطروحة أمامها، لقد 

اللائحة الملحقة بالإتفاق المذكور والثانية من إتفاق لندن، وكذلك المادة الأولى من 

دت الدول قد أراومحكمة عسكرية دولية،  ها، المحكمة المنشأة بأن)لائحة المحكمة(

أن تتفادى كل نزاع حول إختصاصها فيما لو كانت  الصفةالموقعة من إختيار تلك 

 ،محكمة قضائية عادية، إذ أن إختصاص المحاكم العسكرية لا يتقيد بجرائم معينة

 .(1)جغرافي محدد بنطاقولا 

، الذي كان للورد سيموناإلى ذلك  كما أشارلأنه من الثابت في القانون الدولي، 

الحرب تسمح "إن قوانين  :قال ثحيمشرعيها، ومن كبار  ،وزير عدل بريطانيا

رتكابه لعمل إن يحاكم بواسطة محكمة عسكرية كل من يثبت ألقائد المحارب ل

دون  ،ما كان مكان إرتكابهانيأ ،و أعمال مخالفة لقواعد الحرب وعاداتهاأ ،عدائي

على الجمع بين المحاكمة  يساعدسكرية وإن الإلتجاء لمحكمة ع ،التقيد بمبدأ الإقليمية

، وسرعة الإجراءات التي يمكن إتخاذها ،ا أن يدافع عن نفسههييستطيع ف العادلة التي

ف عادة الطريق القضائي العادي في نفقهية أو جدلية تكت عقباتر بدون التعث

 .(2)"المحاكمات الجنائية

                                                           

 .179، 171(  د/ رمضان ناصر طه، مرجع سابق، ص 1)

 .006محمد محي الدين عوض، مرجع سابق، ص  (  د/2)
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ص في هذا الإتفاق أي ني: "لا يوجد ( من اللائحة مايل4وقد جاء في المادة )

، أو محاكم أو إختصاص المحاكم الوطنية ،نه أن يسيء إلى سلطةأمن ش

ي ألمانيا لمحاكمة نشأ في الأراضي الحليفة، أو فتلا، أو التي بتلال  المنشأة قالإح

 مجرمي الحرب".

 ،أصلية بصفةهذا النص يعترف بالإختصاص القضائي الوطني  إن صريح

 .(1)تصاصه إزاء الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمةما أنه قد باشر إخطال

بأن يقضي   - وفقا لهذا النص - ويلاحظ أن هذا التعبير عن مبدأ التكامل  

يكون تدخل المحكمة في الإختصاص الجنائي الوطني بمثابة إساءة لهذا الأخير، 

 . (2)وهو ما يعني أنه يكمله ولا يعلو عليه

( 15رغ في نص المادة )بالتكامل في محكمة نورملمبدأ  الإشارةوتكررت 

إذا قررت المحكمة أن  ،في كل الأحوال: "والتي تقضي بأنه ،من نظامها  الأساسي

عة إجرامية، فإنه يحق للسلطات المختصة في كل يجماعة أو منظمة هي ذات طب

 ."مثل أمام المحكمة الوطنية أو العسكرية أو محاكم الإحتلالتأن  موقعةدولة 

ختصاص ينعقد في بادئ الأمر إلى المحاكم غة أن الإويلاحظ على هذه الصيا

محاكم الإحتلال، ويليها  ،ثم يكملها في الإختصاص المحاكم العسكرية ،الوطنية

 .(3)ح بالتكامل بين المحاكم بأنواعها الثلاثيهذه المادة العاشرة تصر نصف

                                                           

الجنايات ضد  :جرائم بثلاث فئات تمثلت في الآتي( من نظام المحكمة العسكرية هذه ال4حددت المادة )( 1)

 الحرب، الجنايات ضد الانسانية. السلام، جنايات

 .17د/ عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص   (2) 

يق مبدأ التكامل على ضوء العلاقات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، ساسي محمد فيصل، حدود تطب( 3)

، جامعة أبي بكر بلقايد، م، كلية الحقوق والعلوم السياسيةرسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العا

 .13، 17، ص 7513/7516تلمسان، الجزائر، 
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يجوز إتهام أي : "أنهت ب( التي قض11نطبق بالنسبة للمادة )وذات الأمر ي

شخص حكمت  عليه المحكمة الدولية أمام محكمة وطنية أو عسكرية أو إحدى 

 ..."محاكم الإحتلال

يس بين إختصاصين رغ بأنه لبتميز مبدأ التكامل في محكمة نورميوبذلك 

هو بين ثلاثة إختصاصات  بل  ،دولي والآخر وطني اأحدهم قضائيين جنائيين

م العسكرية، ومحاكم كحامهي المحاكم الوطنية وال ،مع بعضهاتتكامل على التوالي 

 . الإحتلال

هو الإشارة إلى الجهود التي  ،توضيحه في هذا الصدد ما ينبغي غير أن

 ونت هذه اللجنةوتك ،1905للجمعية العامة في عام  لجنة خاصة تابعةقامت بها  

وإنتهت هذه  ،ع محكمة جنائية دوليةورشة مغبهدف صيا ،دولة 11 ممثليمن 

محكمة العدل مشابه لع لائحة ضع مشروبو ،اللجنة من أعمالها في نفس العام

هذه اللجنة صعوبات لإقرار وقد واجهت  ين من إختلاف،، رغم ما بين الإثنالدولية

إلى تعديل المادة التي تحدد نطاق إضطرها ما مللمحكمة،  ساسينظام أ

لقضائي  للمحكمة غير ملزم لأية لتجعل قبول الإختصاص ا ،الإختصاص القضائي

ن تسحب الدولة الإختصاص القضائي  للمحكمة بعد أن تكون أنه يجوز إدولة، بل 

 .(1)يهقد وافقت لها عل

هدف التعديل إلى جعل الإختصاص القضائي الوطني هو الأصل، فإذا ما يو

على من إنتهكوا جرائم كمة ايف بمح القضائي لا هاأن إختصاصبعينها دولة  أتترإ

ختصاص للقضاء الجنائي ة، ففي هذه الحالة ينعقد الإساممن الج درجة معينة

ة، والإعتراف غالإضطراب في الصيا ابموافقة هذه  الدولة،  وبرغم هذ ،الدولي

الوارد  وحه، ودون أن يكون له ذات القدر من الوضشوبمبدأ التكامل على نحو م

                                                           

 .13( د/ عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص 1)
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لدولية الدائمة، فإن ذلك لا ينفي في مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ا

، ا إهدار لمبدأ السيادة الوطنيةموجوده، وإعتراف المجتمع الدولي به، وذلك دون

 . (1)الإختصاص إنعقد له هذا الوطني متىوالإختصاص الإقليمي للقضاء الجنائي 

الرئيسية حليفة ألمانيا ن يابافبعد أن وقعت ال ،كمة طوكيواأما فيما يخص مح

حالفة بموجب الوثيقة المتلمت الدول فتس، 1960سبتمبر  57لامها في سإستوثيقة 

 . السلطة في البلاد

القائد الأعلى  ماك آرثر، الأمريكيالجنرال وبناءا على سلطاته أصدر 

كمة عسكرية دولية على الفة في  اليابان، إعلانا خاصا بإنشاء مححللسلطات المت

وقد حاكمت هذه المحكمة كبار لشرق الأقصى، ل ،رغبنورم غرار محكمة

 ،الفةحالمسؤولين اليابانيين، بموجب لائحة صادرة عن القيادة العليا للسلطات المت

، وقد أصدرت المحكمة رغبن لائحة محكمة نورملا تختلف عوالتي في مضمونها 

بإدانة المتهمين العسكريين والمدنيين الذين مثلوا  ،1961أحكامها في نوفمبر 

 .(2)أمامها

من هي كل  ،قاضيا يمثلون إحدى عشر دولة 11وقد شكلت المحكمة من 

بريطانيا، فرنسا، الصين،  تي،االإتحاد السوفي )الولايات المتحدة الامريكية،

الهند(، وتم إختيار قضاة هذه المحكمة   ،ستراليا، كندا، هولندا، نيوزلندا، الفلبينأ

واقع قائمة الأسماء التي قدمت إليه من الفة من حبمعرفة القائد الأعلى السلطات المت

ختلاف جوهري بين إومن الجدير بالذكر عدم وجود أي  الدول المشكلة للمحكمة،

رغ، لا من حيث الإختصاص، ولا من بلائحة محكمة طوكيو ولائحة محكمة نورم

                                                           

 .170ص  القاهرة، دار النهضة العربية، د/ أحمد عبد الكريم سلامة، الدعوى المدنية الناتجة عن جريمة، ( 1)

 .41، 41ن سليمان، مرجع سابق، ص ما( د/ عبد الله سلي2)
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ر المحكمة، ولا من حيث المبادئ التي قامت عليها وإتبعتها ولا من حيث يحيث س

 . جهة إلى المتهمينالتهم المو

لأنها منشأة من قبل  ،محكمة عسكرية هيكذلك فإن طبيعة محكمة طوكيو 

م إختيارهم من طرف القائد الأعلى للجيش قضاتها يتولأن  ،قائد عسكري

وهذا دليل واضح على أن إختصاص المحكمة هو تقريبا نفس  ،الأمريكي

اق إختصاص الجرائم التي تدخل في نط ، وأنرغبإختصاص محكمة نورم

ضد السلام، الجرائم  الآتية: المادة الخامسة وهي الجرائم اارت إليهشالمحكمة قد أ

 .(1) الجرائم المرتكبة ضد معاهدات الحرب  والجرائم ضد الإنسانية

 يتضح ذلك التكامل في إختصاص محكمتيومن خلال ما سبق ذكره 

لفكرة  اديإلا أن الواقع أثبت أن هذه المحاكم كانت تجس ،طوكيوورغ  بنورم

المسؤولية  :لكنها في المقابل قد أرست عدة مبادئ أهمها ،هزمنمحاكمة المنتصر للم

وراء أوامر الرئيس، أسقطت نهائيا الدفع أو الإحتماء كما  ،لأفرادلالجنائية الدولية 

من أحكام  إلى أن ما صدر عن هذه المحاكمات إضافة، (2)لتملص من المسؤوليةل

ضد الألمان واليابانيين قد أثرت على المنظومة القانونية الدولية اللاحقة لها، فالأمم 

في أعقاب الحرب العالمية أبرمتا المتحدة أثارت مبدأ التكامل في إتفاقيتين دوليتين 

، أما 1961لعام  ،عاقبة عليهاع جريمة الإبادة والمنوتتعلق الأولى بإتفاقية م ،الثانية

 .(3)ع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليهابقمتتعلق الثانية ف

                                                           

    ، 1994 ،لعقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرةالواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة ا ( د/ عبد1)

 .117ص 

نعقاد الإختصاص بين المحكمة الجنائية إ، مبدأ التكامل في ، صالحي سهام، ساعد عزام سرور( كبير الربح2) 

 .14، ص 7551، سنة الجزائر ،14الدفعة الدولية والقضاء الوطني، مذكرة تخرج، المدرسة العليا للقضاء،

موسوعة إتفاقيات القانون الدولي الإنساني )النصوص الرسمية ، ريف عتلم و محمد ماهر عبد الواحدش (3)

 ،7550، 4طإصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة،  والدول المصادقة والموقعة(،للإتفاقيات 

تفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، أقرت وعرضت للتوقيع والتصديق إ) .09و  03ص

، وكان تاريخ بدأ 1961ديسمبر  9(، المؤرخ 3-أ )د  745بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة: ر والإنضمام 
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من الإتفاقية الأولى لمنع جريمة الإبادة الجماعية  4حيث نصت المادة 

"يحاكم الأشخاص المتهمين بإرتكاب الإبادة  :أنهى ، عل1961عام لوالمعاقبة عليها 

ختصة ( أمام محكمة م3الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة )

الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية  من محاكم الدولة التي إرتكب

 ".بولايتها عترفإتكون ذات إختصاص  إزاء من يكون الأطراف المتعاقدة قد 

أنه جعل الإختصاص الأصيل للقضاء  ،هذا النص صياغةملاحظ على وال

وذلك بتقديم ولايته على المحاكم الجزائية الدولية، ثم أردفت المادة لجعل  ،الوطني

وذلك بموجب الموافقة مرحلة تالية، الإختصاص للقضاء الجنائي الدولي في 

دقوا على هذه قد ص واوالذين يكون ،الصريحة من الدول الأطراف في النزاع

 .(1)تفاقيةالإ

 

 الفرع الثالث: 

 : )يوغسلافيا ورواندا( تطور مبدأ التكامل في فترة المحاكم الدولية الخاصة

ولاسيما منها جرائم  ،المجتمع الدولي من إرتكاب الجرائم الدوليةيتخلص لم 

حرب و، 1941، وعدوان 1961، بدأ من عام الإسرائيليالصراع العربي  :الحرب

ة ريالحروب الكو ذلك، يضاف إلى 1917ان نلب الصهيونيوالإجتياح ، 1913عام 

، جريمة 1911العدوان على العراق  كمبوديا،، جرائم  الإبادة في الخمسيناتفي 

نجد ردود وعلى الرغم من ذلك  لم  ة أيضا الناتجة عن إستمرار الحصار،الإباد

في  ،ة لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائمفعل دولية رسمية لتشكيل محاكم جنائية دولي

                                                                                                                                                                     

تصديق وإنضمام(، و صادقت عليها الجزائر في  75)الوصول إلى  13طبقا للمادة  1901 جانفي 17النفاذ: 

31/15/1943.) 

 .71د/ عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص (  1)
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تتمثل في ثلاث محاكم  ،درات غير حكومية على الصعيد الدوليمباحين برزت 

 دولية غير حكومية وهي:

  :الأولى

لمحاكمة  ،راسلر تراند محكمة شعبية شكلها الفيلسوف البريطاني، بي

مجموعة ، حضرته 14/11/1944، وذلك بعقد إجتماع لندن فييتناممجرمي حرب 

وقد عقدت المحكمة دورتين لها في ستوكهولم  ،من الشخصيات الدولية والسياسية

الفرنسي جون بول  المحكمة المفكروترأس  ،1941 ماي 15إلى  7من  ،بالسويد

، 51/17/1941، و75/11/1941، وعقدت الدورة الثانية للمحكمة بين سارتر

وأصدرت أحكامها بإدانة  ،بةأدلة عن الجرائم المرتكوحيث إستمعت إلى تقارير 

 .(1)المسؤولين الأمركيين

 :والثانية

التي شكلت بعد إعلان حقوق الشعوب الذي إعتمد  ،لشعوبلالمحكمة الدائمة  

 :وبادر السيد ،مؤتمر دولي غير حكومي في، 56/51/1914بتاريخ  في الجزائر

لى إ 77ة بين يالتأسيسقد دورتها بع ،تشكيل المحكمة الدائمة للشعوبب باسو ليليو

 . في إيطاليابولونيا ، في مدينة 1919 جوان 76

 :والثالثة

ومجموعة سبق كلارك وزير العدل الأمريكي الأرمزي  :بمبادرة من السيد

)جرائم الحرب شعبية مختصة في من الشخصيات الدولية، شكلت محكمة دولية 

 (.العراق مريكية ضدالأ

                                                           

 .03، 07ليل محمود، د/ باسيل يوسف، مرجع سابق، ص د/ ضاري خ  (1)
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وذلك بتوعية الرأي  ،الدوليبكسر الصمت هذه المحاكم الشعبية أسهمت وقد 

في ضل  ،ة من المسؤولين في العالمبالعام الدولي عن خطورة الجرائم المرتك

لدى لدولي النافذ غياب ملاحقتهم من محكمة دولية مؤسسة بموجب القانون ا

 . أشخاص القانون الدولي

 عاممنذ  فككهالسابق وتاليوغسلافي وعلى إثر إنهيار جمهوريات الإتحاد 

وقد بدأ الإنهيار والتفكك ، ، سعت جمهوريات هذا الإتحاد إلى الإستقلال1991

في يوغسلافيا  في البوسنة والهرسك الإستقلال عنالكروات و السلوفين بإعلان 

ا الإحتفاظ بشكل من تأرادتي صربيا والجبل الأسود ، ولكن جمهوري70/54/1991

، بهذا الإعلانيرحب لم و ،السابقةيوغسلافيا  اتين جمهوريب ادأشكال الإتح

الإتفاقيات  نجحالإتحادية الحرب على الكروات والسلوفين، ولم تالقوات وأعلنت 

، في وقف 51/51/1991طراف النزاع التي عقدت في بريوني  بتاريخ: أبين 

إعلان الإستقلال ، بل تأكد ي الوصول إلى إتفاق في هذا الشأنالأعمال القتالية وف

، المؤتمر الأوربي 51/59/1991بتاريخ:  ، وعقد في لاهاي51/15/1991يوم: 

 .(1)الذي لم يصل إلى  حل للنزاع القائم وقتئذ يوغسلافيا،للسلام في 

لي، بتدخل وهلية داخلية ليتطور فيما بعد إلى نزاع دأوبدأ النزاع كحرب 

أخرى  بالإضافة إلى تدخل دول ،البوسنةصرب الأسود إلى جانب والجبل  صربيا

 .(2)مثل روسيارب صاندة اللمسرة ستتحليفة بطرق خفية وم

هم الجيش مرب الذين يدعصفي القوة العسكرية بين ال فؤسبب عدم التكابو 

جهزين غير الم المسلمينو بين الكروات وروسيا( وبطرق خفية ربي )صال

تعد جرائم دولية وبصفة خاصة جرائم  ،أفعالا خطيرةالصرب  رتكبإالأسلحة فقد ب

                                                           

( د/ علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1)

 .64، ص 7511الأردن، طبعة ثانية، 

 .  161ص ، 7555( الطاهر مختار علي سعد، القانون الدولي الجنائي، دار الكتاب الجديد، بيروت، 2)
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وقتلوا القرى  افقد أبادو ،وجريمة إبادة جماعية ،حرب وجرائم ضد الإنسانية

 ،نسانيةإنواع التعذيب والمعاملة اللاأ أفضعوإبتكروا برياء، العزل الأالمدنيين 

 ،وسيارات الإسعاف وأخذ الرهائن وتدمير المستشفيات ،والحجز التعسفي

والتصفية الجسدية  نفسيالجماعي وتشييد المعسكرات للإذلال الالنساء  تصابغوإ

 .)1(يجماعية والتطهير العرقالدفن في مقابر و

إلى الفصل السابع من  الى التعامل مع النزاع مستندإأدى ذلك بمجلس الأمن 

، 70/59/1991قرارا بتاريخ: أولى  ي مرحلةف فأصدر ،ميثاق الأمم المتحدة

حضر كامل وعام على إرسال جميع أنواع الأسلحة والمعدات يتضمن فرض 

بهدف إقرار السلم وتحقيق الإستقرار في هذه  الدولة  ،العسكرية إلى يوغسلافيا

صرب ومع ذلك لم يطبق حضر السلاح إلا على المسلمين فقط دون ال مفككة،ال

 :في اتوقف الأعمال العسكرية فأصدر مجلس الأمن قرارتولم  ،والكروات

، بإرسال مجموعة صغيرة تضم من بين أعضاءها بعض 10/17/1991

بعد بالقرار  امتكونت في ،يعدون نواة لقوة حماية عسكرية دولية نالعسكريين الذي

 .(2)، والتي توسعت مهمتها لاحقا71/57/1997بتاريخ  163

والذي أنشأ  ،(115، أصدر مجلس الأمن القرار رقم )1997أكتوبر  14وفي 

الفات الجسمية لمعاهدات لجنة خبراء خاصة بالتحقيق وجمع الأدلة في المخ بموجبه

ت جهود اللجنة عن أسفر، وقد الإنسانيتهاكات الأخرى للقانون الدولي نجنيف والإ

، ديويساعة من شرائط الف 355وما يزيد عن  ،( صفحة من المستندات40555)

من ( صفحة 3355النهائي للجنة الخبراء من ) فضلا عما تضمنته ملاحق التقرير

                                                           

)1  ( Michael Scharf and Virginia Morris (An Insider's Guide to the International 

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia), transitional publishers, New yorck, 

1995 ,P 22.    

 .717د/ علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص    (2)
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في الفترة  ،وتم تسليم هذه المعلومات والأدلة إلى المدعي العام بالمحكمة ،لتحليلاتا

 .(1) 1996أوت  ما بين أفريل  و

محكمة  الأمننشأ مجلس أ، 77/57/1993( في 151وبواسطة القرار رقم )

لقانون الدولي لات الجسمية الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاك حاكمةدولية لم

ما تعلق لاسيما  ،1991المرتكبة على إقليم يوغسلافيا السابقة منذ سنة  ،الإنساني

وأصدر كذلك المجلس القرار  ،في البوسنة والهرسك قيبممارسات التطهير العر

 36يضم و ،، بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة1993ماي  57( في 171)

 .(2)مة من لاهاي مقرا لهاالمحك مادة وإتخذت

تهاكات المادة الثانية من إنلمحكمة النظر في لوبموجب قانون إنشاءها ف

والمادة الرابعة  ،نتهاك قوانين وتقاليد الحربإالخاصة ب ،1969معاهدات جنيف 

ة الخامسة الخاصة بالجرائم ضد الماد ،س البشريجنالخاصة بالإبادة الجماعية لل

أنهم دانة  الأشخاص في أية تهمة جنائية إذا ما ثبت إلمحكمة صلاحية ول ،نسانيةالإ

و كان يتوجب عليه أن يعلم أن أكان يعلم " :و نفذوا جريمةأو أعدوا أ خططوا

و أخفق في منع وقوع الجريمة أو ،رتكاب هكذا جريمةإكان على وشك  مرؤوسال

 منفذيها".معاقبة 

أكد  ،المحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا سابقا لإنشاء ياتهوفي حيث

 .(3)نشاء المحكمة هو فقط السلم والأمن في أوروباإمجلس الأمن أن الهدف من 

                                                           

 .64الشكري، مرجع سابق، ص د/ علي يوسف    (1)

د/ محمد يوسف علوان، و د/ محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل    (2)

 .717، ص 7559الرقابة، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

موقع الدراسات والأبحاث "العدالة الدولية ومحاكمها في القانون الدولي الجنائي"،  د/ حسين خليل، (3)

 .www.drkhalilhussein.blogspot.com.2008/02/19الإستراتيجية
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إلى الإنهيار في أدت وما صاحبها من صراعات  ة السياسيةفيولاشك أن الخل

 الأمن. مجلسجهة نظر ومن  ا، مما جعل التدخل مبررليوغسلافيا الإداريةالبنية 

للتقييم الفقهي لنظام عمل المحكمة يؤكد غياب مبدأ  يةأبدأن القراءة الموالواقع 

أن صعوبات تواجه عمل  جانب من الفقه ىأربه، حيث  ، وعدم الإعتدادالتكامل

 .(1)لى تأخير العملإوهو ما أدى  ،انقالمحكمة  في منطقة البل

اء ستقر، بإنظام محكمة يوغسلافياوينبغي الإشارة أيضا أن مبدأ التكامل في 

المحكمة الجنائية الدولية الخاصة تكمل عمل نجد  ،( من النظام1ف  9المادة )

القضايا التي لا تملك  بمعنى أنها لا تنظر إلا في، (2)المحاكم الجنائية الوطنية

 ستثنائية.إو لظروف أالمحاكم الوطنية سلطة النظر فيها لظروف الحرب 

ة الجنائية  الدولية ملمحكل( نجد أن 9الفقرة الثانية من المادة ) بإستقراء ماأ

يمكن أن تطلب بصفة رسمية من وبل  ،الخاصة أولوية في كل مراحل الإجراءات

 يللقانون الأساس طبقا ،ية قضيةخلى لصالحها عن أالهيئات القضائية الوطنية أن تت

 .(3)للمحكمة وتنظيماته

يليشيات بين القوات الحكومية  وم نشبن النزاع المسلح الذي إد فنما في رواأ

 القبائل في نظام الحكم،مشاركة كل بعدم السماح بسبب اندية، وهة الوطنية الربالج

 . يد قبيلة الهوتو، حيث كان الحكم في قبيلة التوتسيوبصفة خاصة 

ة يفريقالنزاع المسلح، وبدأت الدول الإ رواندا بسبب هذاتأثر الأمن في  و قد 

تفاق في د إ( بعقالإفريقيةفريقية )منظمة الوحدة نتهت الوساطة الإ، وإركحفي الت

                                                           

 .10د/ عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص  (1)

 .719( د/ علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 2)

 .136، ص 7551، دار هومة، الجزائر، الدولية لرواندا الجنائيةكوسة فضيل، المحكمة  (3)
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يتم بمقتضاه وقف الأعمال   ،56/51/1993( بجمهورية تانزانيا اشأرومدينة )

 السلطة. لنتقاإالقتالية و

إلا أن   ،نسانيةوتقديم المساعدات الإ ،ه الخطوةذالمجتمع الدولي ه ديوقد أ

، 54/56/1996حتى  بقي الوضع على حالهو ،تفاق، ولم يتم تنفيذ الإستمرإالنزاع 

 وفي هذا التاريخ وقع حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل الرئيس الرواندي

 .(1)بالقرب من مدينة كيغالي  والبورندي

المسلحة وقوات  الميليشياتف بين يعننشوب قتال  51/56/1996يبدأ في ل

من  ،راح ضحيته عدد كبير من القادة والوزراء ،الحرس الجمهوري الرواندي

جتماعي ب الإزوكل قادة الح ،رئيس المحكمة العليا لكوكذ الوزير الأولبينهم 

قبيلتي من  ،والمدنيين ،السلام حفظلى عدد كبير من  قوات إبالإضافة  ،الديمقراطي

 .(2)والهوتو التوتسي

 3341رقم  ولىمن جلستين الأعقد مجلس الأ ،ثر تصاعد حدة العنفإوعلى 

،  للبحث في الأزمة 35/56/1996في  3311، والثانية رقم: 11/56/1996في 

ل محكمة دولية يشكتالقاضي  ب :51/11/1996في  900ليصدر القرار  ،الرواندية

وذلك بعد   ،في رواندا بادةرتكاب جرائم الإإ نلمحاكمة المتهمين ع ،جنائية خاصة

مع قرار محكمة طلبا من حكومة رواندا، وقد أدرج النظام الأساسي لل ىأن تلق

ي يوغسلافيا ق بأراضيتعلا مفي ،التي أحدثتتشكيلها، بصورة مشابهة للمحكمة 

قليم إالمرتكبة في  ،نسانيالجسيمة للقانون الدولي الإنتهاكات وذلك عن الإ ،السابقة

 .(3)31/17/1996لى ، إ51/51/1996خ ، من تاريرواندا

                                                           

 .161(  د/ رمضان ناصر طه، المرجع السابق، ص 1)

 .794د/ علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص   (2)

 .01، مرجع سابق، ص اري خليل محمود، و د/ باسيل يوسفد/ ض( 3)
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 هي:و ،حكام النظام الأساسي بقرارات عدة من مجلس الأمنعدلت أقد و 

 ،1140/1991، والقرار رقم 911/1990 والقرار رقم ،911/1990القرار رقم 

ها القرار آخرو ،1611/7557و  ،1379/7555و  ،1144/1991والقرار رقم 

وتعديل  ،مجموعة من القضاة المختصيننشاء قرر إ، الذي 1631/7557 :رقم

 . من نظامها الأساسي 13و  17و  11: المواد

ه كبير في يوجد تشاب ،( من النظام الأساسي للمحكمة1ستقراء المادة )وبإنه إ

الفقرة في ، لكن النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا( من 9المضمون مع المادة )

ولوية المحكمة أمن نظام محكمة رواندا إعلان واضح عن ( 1مادة )الثانية  من ال

 .(1)الجنائية  الدولية على القضاء الوطني

( 1مع المادة ) ،( من نظام محكمة يوغسلافيا9المادتين )وبمقارنة ومما سبق 

ل  حوالذي جاء ك تزامن بشرط الأسبقية،نجد إختصاص م ،رواندا محكمة من نظام

 لكن هذا الحل وخصوصا في مسألة ،المحلي والدولي ينختصاصللعلاقة بين الإ

 .(2)بإنتقاص سيادتها الدول تر، حيث شعقد أثار جدلا كبيرا الأسبقية

جعلت   ،ن تجربة المحكمتين الدوليتين الخاصتين )يوغسلافيا ورواندا(إ

يمكنه محاكمة جرائم  لها  ،وجود جهاز قضائي دوليلتقبل دة عبعض الدول مست

 .(3)سبب جسامتهابتأثير دولي 

 

 

                                                           

 .136كوسة فضيل، مرجع سابق، ص   (1)

 مجلس الأمن.من يمكن تفسير ذلك بأن الأصل في الإختصاص هو صدوره بموجب قرار  ( 2)

، مجلة الصليب الأحمر الدولي، الإختصاص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي الدولي( أوسكار سوليرا، 3)

 .www.icrc.org/ara، 140، ص 31/53/7557
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 الفرع الرابع: 

 ة:يتطور مبدأ التكامل في فترة المحكمة الجنائية الدول

، وقرار الجمعية العامة 1991نة ساسي سبين الموافقة على نظام روما الأ

 1961لسنة ادة الجماعية بالإجريمة  قمع ومعاقبة تفاقيةإ على بالموافقةمم المتحدة للأ

      ،حاث سواء على مستوى الجمعيات العلميةخلالها الأبف توقتلم  خمسون سنة،

الماسة بالحاجة  االذي نادو ،وحتى على المستوى الفردي للفقهاءاللجان الأممية،  وأ

 .(1)لوجود قضاء دولي جنائي دائموالضرورة الملحة  

، الذي ساسيدولية التي شكلت بموجب النظام الأن المحكمة الجنائية الإ

كلفت ة القانون الدولي التي نلجعمل لى بداية خلفيتها إتعود  ،روما عتمده مؤتمرإ

معية العامة فت من الجلنسانية، ثم كمن الإأوالمخلة بسلم  الجرائممدونة  قنينبت

 المحكمة الجنائية الدولية. بدراسة مسألة إنشاء

ربعين عام من دورتها الثانية والأ ابتداءنة القانون الدولي إوقد نظرت لج

نشاء المحكمة إلة في مسأ 1996ربعين عام ، وحتى الدورة السادسة والأ1995

لى إحالته ساسي للمحكمة، وإنجزت مشروع النظام الأأحيث  ،الجنائية الدولية

 .(2)الجمعية العامة

تتصف  ،لية قضائية دوليةماعة الدولية قد تمكنت من تكوين آوبذلك تكون الج

أنه ختصاصها الذي يتميز بإهمها هو طابع ألعل  ،يزات عديدةمبخصائص وم

 لي.يمتك

                                                           

 .717، ص ي عبد القادر القهوجي، مرجع سابقعل( 1)

 41، 45د/ضاري خليل  محمود، د/ باسيل يوسف، مرجع سابق، ص ( 2)
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ة القانون نجهود سابقة، من أهمها لجولم تكن فكرة الطابع التكميلي إلا وليدة 

رارها م المتحدة في قمنها الجمعية العامة للأ ت، حيث طلبفي الموضوع الدولي

ساسي للمحكمة الجنائية أمشروع نظام صياغة  70/11/1997المؤرخ  61/33

طار اللجنة لهذا أ في إنش، وقدم الفريق العامل الذي أهيئة دائمةبوصفها الدولية 

 . 1993ول في الأ غرض تقريرهال

، ختصاص القضائي التكميليالإ أتمد مبدأعول هذا المشروع الرسمي الأفي و

جميع الدول  تمارس المحكمة ولايتها القضائية ما لم تبدبألا مثل مع شرط محدد ت

 .(1)التي قد تكون مختصة موافقتها

 10إلى  6ن ، وم1991 فيفري 71إلى  11من ة التحضيرية إجتمعت اللجنو

الموحد إعداد النص ، حيث واصلت 1991 ديسمبر 17لى إ 1، ومن 1991 أوت

ن محكمة جنائية دولية، وتابعت الجمعية تفاقية بشأوالمقبول على نطاق واسع لإ

بتاريخ:  07/145صدرت القرار رقم أفي الموضوع، ونظر الالعامة 

ل حين تأو ،عملها ةمواصل، الذي طلبت فيه اللجنة التحضيرية 10/17/1991

معية العامة في نفس القرار عرض حكومة ت الجقبلو ،تفاقيةللمؤتمر مشروع الإ

 جويلية 11إلى  جوان 10تقرر عقده  في روما بين   الذي ،المؤتمر إستضافة يطالياإ

 أفريل 53إلى  مارس 14ضيرية دورتها النهائية من ، وعقدت اللجنة التح1991

 .(2)المؤتمر هاتفاقية لينظر في، وإنتهت من إعداد مشروع الإ1991

 مشكلةعقدها أهمها وأمن  قانونية، ة القانون الدولي مشاكلنجهت لجواوقد 

نه لأ ،الجنائية الدوليةنطق بها قضاء المحكمة ين أالنص على العقوبات التي يمكن 

ن تطبق محكمة قضائية جنائية دولية عقوبات لا يقررها القانون من غير المتصور أ

                                                           

 .149اوسكار سوليرا، مرجع سابق، ص   (1)

 .47، 41، ص محمود/ د/باسيل يوسف، مرجع سابق ( د/ ضاري خليل2)
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يجرم ويقرر   إلا حين، وذلك  لا يكون اأن يكون قانونوالذي ينبغي  ،الجنائي الدولي

 .(1)جزاءات

ورغم الصعوبات واصلت لجنة القانون الدولي جهودها في تحقيق المطلوب 

نظمة القانونية الجنائية عة المحكمة وعلاقتها بالأيحول طب هاوتمحورت مناقشاتمنها، 

ت وجهات نظر مختلفة بين ، وقد سادالتكامل أرتباط وثيق بمبدإوالتي لها  ،الوطنية

 عضاء لجنة  القانون الدولي يمكن تلخيصها فيمايلي:أ

ن أنه ن شأإعتبارها مرفقا للدول مفريق ينظر للمحكمة الجنائية الدولية ب (1

 . ن  يعلو عليهأيكمل القضاء الوطني لا 

ختياري إليها كبديل إن المحكمة الجنائية الدولية يجب النظر فريق قال أ (7

و غير راغبة فيها، القيام بالمحاكمة، أ عندما تكون الدولة غير قادرة على

ستخدام المحكمة إساءة إشريطة توفير الضمانات اللازمة للحيلولة دون 

 . غراض سياسيةألتحقيق 

صيل  أختصاص إنه قد يكون من الملائم تزويد المحكمة بوفريق رأى أ  (3

 . خطر الجرائمأساسية من أبالنسبة لمجموعة 

بين المحكمة  يختيارأساس إن تكون العلاقة على أالبعض نادى ب  (6

 . (2)الجنائية الدولية والدولة

ساسي، في روما الألى لجنة صياغة نظام إقتراحات وبعد تقديم جميع هذه الإ

لى النور بعلاقة  غامضة بين المحكمة الجنائية إ رج نظام روماخ، 1991جوان 

                                                           

، ص 7557مصر، ، الإسكندرية، مطبوعات الجامعية( فتوح عبد الله الشادلي، القانون الدولي الجنائي، دار ال1)

136. 

 .646، 643، ص 7515، 1طدار المنهل اللبناني، بيروت،  حرب، القضاء الدولي الجنائي، ( علي جميل2)
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ولى وجدت لتكملة ن الأه على أا ظاهرين، مبنظمة الجنائية الوطنيةالدولية والأ

 .(1)الثانية

مرا مكملا للمحاكم أن تدخل المحكمة الدولية يعتبر أن قاعدة الآتبزغ ت أوبد

مام أذا كان الشخص قد تمت محاكمته إكمة الدولية لا تتم ان المحأبمعنى  ،الوطنية

وتم فيها  ،ن تكون هذه المحاكمة جديةته، وبشرط أالمحكمة الوطنية التابعة لدول

 ور هي:أمثلاثة يبرره ن ذلك أولا شك  ،صول المحاكمات الواجبةأمراعاة 

 الفعل مرتين.ساسي القاضي بعدم جواز المعاقبة عن ذات الأ أالمبد -

الجاني من العقاب  إفلاتن الغرض من المحاكمة الدولية وهو عدم أ -

 .حقققد تيكون بذلك 

صلاحه فرصة إليها الفعل غير المشروع المنسوب إعطاء الدولة إ  -

 دون تدخل جهة خارجة عنها. ومعالجته بنفسها

 .(2)هااحقوق رعايعلى ختصاصها الشخصي إحترام سيادة الدول وإ -

و تمت المحاكمة ولكن أتم محاكمة الشخص داخليا، تذا لم أنه إمعنى ذلك 

 .(3)ختصاص المحكمة الدوليةلشخص يضل خاضعا لإا إنبطريقة صورية، ف

 

 

 

                                                           

 .641، ص المرجع نفسه  (1)

: "المحكمة الجنائية الدولية، من 73ص  ،الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية(  د/ أحمد أبو الوفاء، 2)

ستشارية باللجنة المنسق الإقليمي لقسم الخدمات الإشريف عتلم،  د/إعداد  اءمات الدستورية والتشريعية"،المو

 .7517، 1، ط ICRCالدولية للصليب الأحمر، 

 .101، ص 1991د/ أحمد أبو الوفاء، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة،   (3)
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 المطلب الثاني: 

 :، وأنواعهالتكامل أماهية مبد

بين ما  ةالتكامل في رسم الحدود الفاصل التعريف بمبدأ أهميةتظهر لنا 

وهو واحد من  ،وما يختص به القضاء الوطني ،يختص به القضاء الجنائي الدولي

المحكمة تقوم عليها ساسية أزة يورك ،هم مبادئ القضاء الجنائي الدولي الحاليأ

 .  الجنائية الدولية

الفرع والذي سنخصص له   - هذا المبدأ ومضمونهوإنه لتوضيح ماهية  

 . الثاني(فرع ال )نواع التكامل أيضا  تبيان أ تطلبي  -من البحث  ولالأ

 

 ول: الفرع الأ

 التكامل ومبرراته: مبدأماهية 

 التكامل:  مبدأ: ماهية أولا

 الأخذدوافع  أهموكان من  ،في مشروع لجنة القانون الدولي المبدأبرز هذا 

 الأهميةرغم هذه  ، وأكبر عدد من الدولعتماده هو جعل المحكمة مقبولة لدى إبه و

نه لم يجد تعريفا له ضمن نصوص مواد أ إلا ،التكامل مبدأها يالبالغة التي يكتس

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الحال كان قبل وجودها ضمن 

 .(1)نظمة محاكم القضاء الدولي الجنائي المؤقتأ

                                                           

 ، دار الثقافة، عمان،كمة الجنائية  الدوليةفي ضوء المحنساني الإعمر محمود المخزومي، القانون الدولي ( 1)

 .330، ص 7551 ،1ط
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شار أنه ألا إ ،التكامل ألمبد امحدد اضع تعريفأن يذ جاء نظام روما دون وإ

طراف الدول الأ :نأوضحت الديباجة حيث أ ،ولى، وفي المادة الأ(1)في الديباجة ليهإ

نظمة لأل ةن المحكمة الجنائية الدولية مكملن تكوأساسي تؤكد الأ امفي هذا النظ

جراءات المحكمة الوطنية د لا تكون فيها إقلتي الحالات ا في القضائية الوطنية

 .(2)جراءات غير ذات جدوىهذه الإو متى كانت أ ،متاحة

رتكزت على ما إ ،التكامل أغلب التعريفات بخصوص مبدأن ألي جالوالواقع  

( من 15الفقرة ) ،جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بهذا الخصوص

والذي  ،ختصاصلة الإأوالمادة الأولى، والتي كانت تدور دائما حول مس ،الديباجة

 .(3)ختصاص التكميليا يعرف بالإممبدأ التكامل فيد فيه تجس

قليمي، بدلا من قاعدة ختصاص الإلى قاعدة الإإيرة شم ىوللأوجاءت المادة ا

الدوليتين الجنائيتين ساسيين للمحكمتين عتمدت في النظامين الأإالتي  ،سبقيةالأ

 .(4)وطوكيورغ برواندا، ومن قبلها محكمتي نورم يا سابقا  وسلافوغالخاصتين لي

لمحكمة التكميلي ل ختصاصالإ علي عبد القادر القهوجي :ويعرف الدكتور

 أولاختصاص الإ الأطرافين ينعقد للدول أ ،ثاريئختصاص غير الإستذلك الإ :بأنه

الجرائم الدولية، ولا تحل المحكمة الجنائية الدولية بصفة مطلقة محل القضاء  بنظر

تؤكد  ،الفقرة  السادسة من ديباجة النظام نإبل  ،الوطني الداخلي في هذا الخصوص

                                                           

جب ن للمحكمة الجنائية الدولية المنشاة بموأذ تؤكد إو  :( في الديباجة على هذا النحو15جاء نص الفقرة ) ( 1)

 القضائية الجنائية الوطنية . ولاياتلل كملةكون مستساسي هذا النظام الأ

 .57( عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص 2)

  ختصاص التكميلي للمحكمة الجنائيةمبدأ الإسعدي، نور الدين سالم القطعان،  العيد جباري، هارون ( 3)

والعلاقات الدولية، كلية  م الماجستير، فرع القانون الدوليالجرائم الدولية الكبرى، قس:في مقياس ، بحث الدولية

 .6، ص 7515/ 7559جامعة الجزائر، طبعة جامعية  الحقوق، بن عكنون،

 دار هومة،، ما مادة مادة، الجزء الأول( نصر الدين أبو سماحة، المحكمة الجنائية الدولية، شرح إتفاقية رو4)

 .59، ص 7551الجزائر، 
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ن علين ؤولايتها القضائية على أولئك المستمارس و أنمن واجب كل دولة  أن

 .(1)رتكاب جرائم دوليةإ

 :ختصاص التكميلي هوالإ :نأب عمر محمود المخزوميالدكتور  هويعرف

الجنائية الدولية، حكمة مختصاص الإختصاص القضائي الوطني، وعلاقة بين الإ

ختصاص المحكمة، فالأولوية حتياطية  بالنسبة لإإوتتميز هذه العلاقة بأنها تكميلية و

 .(2)لقضاء الوطنيل

ن المحكمة الجنائية أيقضي ب :التكامل أمبد نفيعتبر أ داود محمد حمدأأما 

 .(3)لهذه المحاكم مكملا االدولية ليست بديلا عن القضاء الوطني  ولكنها نظام

فإذا لم  ،ختصاص للقضاء الوطني أولالإنعقاد اإوينصرف معنى التكامل إلى 

أو عدم القدرة  ،كمةاختصاصه لسبب عدم الرغبة في إجراء المحإيباشر الأخير 

 عقدا لمحاكمة المتهمين.نختصاص المحكمة مإعليها، يصبح 

من قبل ات طويلة في أثناء بحثه التكامل كان قد أثار مناقش أبدم نأالملاحظ و

 نللمبدأ ل يأن التعريف التجريدوفود إلى بت بعض  الهفقد ذ ،اللجنة التحضيرية

لية المترتبة على ملآثار الععام لوفضلت أن يكون هناك فهم  ،محدد يخدم أي غرض

 .لهاملمحكمة الجنائية الدولية لعاداء  ، فيما يتعلق بآالمبدأ

 

                                                           

 .331( علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 1)

 .330( عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  7)

، مطابع أخبار اليوم، لقانون الدولي الإنساني( محمد أحمد داود، الحماية الأمنية للمدنيين تحت الإحتلال في ا3)

 .791، ص 7551مصر، 
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ة من مشروع نأحكام معيجميع تفائدة في  هناكالآخر أنه بعضهم  ىورأ

 يةة بالمقبولعلق، مثل الأحكام المت، لها صلة مباشرة بمبدأ التكاملالنظام الأساسي

 .(1)والمساعدة القضائية

 تي:صيل على النحو الآدأ بشيء من التفويمكن توضيح مفهوم هذا المب

أن  ،إن ما يميز المحكمة الجنائية الدولية عن غيرها من المحاكم المؤقتة (1

 ،ما يبرر إقرار مبدأ التكامل في أحكام النظام الأساسي ة الدوام،لها صف

ختصاصه على دولة إلا يتوقف  ،لكونه نظام قضائي جنائي دولي دائم

 أو فترة زمنية محدودة. ،هاينبع

فإذا  ،بتداءا للقضاء الوطنيإختصاص  ينعقد ن الإأالتكامل يعني  أبدم إن (7

سواء لعدم رغبته في  ،ختصاصاتهإمتنع عن القضاء الوطني مباشرة إ

نهيار القضاء إسبب بأو  ،أو لعدم قدرته على إجراءها المحاكمة، إجراء

بوصفها  ،ختصاص ينعقد عندئذ للمحكمة الجنائية الدوليةالإن إالوطني ف

 للقضاء الوطني. مكملا اقضاء

الجنائية الدولية تمثل سلطة  على الإطلاق أن المحكمةلا يعني ن المبدأ أ (3

وخير دليل هو  ،السلطات القضائية الجنائية الوطنية قضائية أعلى من

 ختصاص.عتراف الكامل بالسلطات للقضاء الوطني في الإالإ

ختصاص إلا في الجرائم التي نص عليها نظامها مة لا تمارس الإالمحك (6

نية، جرائم الجرائم ضد الإنسا ،جريمة الإبادة الجماعية) :الأساسي

 .(الحرب، جريمة العدوان

 

                                                           

، مجلة جامعة يالعلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطن( لؤي محمد حسين النايف، 1)

. 033، ص 7511(، العدد الثالث، 71للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ) دمشق

www.damascusuiniversity.edu.sy 
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ص الطبعيين دون الدول، ختصاصها على الأشخاإالمحكمة تمارس  (0

 .(1)على مبدأ المسؤولية الجنائية  الفردية تأسيسا

تلك الصياغة  :ومن خلال هذا العرض يمكن تعريف مبدأ التكامل بأنه

الدول على  لحثرتكاز لتكون بمثابة نقطة الإ ،ا الجماعة الدوليةتبنتهالتي  ،يقيةفالتو

الجرائم جسامة، على أن تكمل المحكمة الجنائية  أشد رتكابإمحاكمة المتهمين ب

إجراء  لىي حالة عدم قدرة القضاء الوطني عختصاص فالدولية هذا النطاق من الإ

الإداري، أو بنيانه نهيار و فشله في ذلك، لإأ ،ختصاصهإبسبب عدم  ،هذه المحاكمة

 .(2)كمةاعدم إظهار الجدية لتقديم المتهمين للمح

 ثانيا: مبررات النص على مبدأ التكامل:

يوغسلافيا السابقة  تين:ية للمحكمتين الجنائيتين الخاصلتبين من التجربة العم

أو على الأقل هذا ما  ،نتقاصا من سيادة الدولإهذه  المحاكم مثل عمل لورواندا، أن 

ستفادة منه، مما حدا بها إلى التفكير في رأت الدول المشاركة في مؤتمر روما الإ

 ،حترام سيادة الدول من جهةإ :بين فكرتين قيوف ،إعادة نمط جديد من المحاكم

 (.3)العقاب من جهة أخرىالإفلات من لحد من لوتوفير الضمانات الكافية 

عتبارات الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أهم الإت ديباجة النظام حددكما 

صفة إنشاء نظام جنائي قضائي دولي له وبالتالي  ،التي دعت إلى صياغة هذا المبدأ

 والتي يمكن تلخيصها في: ،الدوام

                                                           

، عمان، والتوزيعكتبة الجامعة للنشر علي خلف الشرعة، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، دار وم( 1)

 .71، 19، ص 7517، 1ط

 .54( د/ عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص 2)

 .51( العيد جباري، هارون سعدي، نور الدين سالم القطعان، مرجع سابق، ص 3)
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لرجال خلال الصراعات التي من الأطفال والنساء وا د عدد الضحاياياتز (1

 تمسوالتي  ،الدوليينم والأمن يهدد السلبما أضحى  ،الحاليشهدها القرن 

فأصبحت ترتكب جرائم الحرب أثناء النزاعات  ،ضمير المجتمع الدولي

والإبادة الجماعية،  عرقية،وجرائم ضد الإنسانية كالتصفية ال ،المسلحة

إلى ضرورة وجود جهة قضائية دولية لردع مرتكبي هذه مما دعى 

أو عدم رغبة القضاء الوطني في محاكمة  ،في ضل عدم قدرة ،الجرائم

 .(1)خاصة عند نشوب الصراعات ،بمثل هذه الجرائم ،المتهمين

خطر الجرائم التي تثير غة نظام يضمن مقاضاة مرتكبي أضرورة صيا (7

 .(2)حتى لا يفلت مرتكبيها من العقاب ،قلق المجتمع الدولي

على مباشرة ولايتها على من يثبت  ،حث السلطات القضائية الوطنية (3

  .(3)لهذه الجرائم الأشد خطورة على الإنسانية رتكابهإ

ن تنتهك أحترام السيادة الداخلية للدول، بما لا يسمح لأية دولة بإأهمية  (6

 ، ومبادئمقاصدضوء هذه السيادة تحت أي سبب من الأسباب، وذلك في 

 . الأمم المتحدة الواردة في الميثاق

تصاعد في ضل حترام وتفعيل العدالة الجنائية الدولية، لاسيما إضمان  (0

 . المجتمع الدولي دتهاكات التي تهدالإن

ختصاص بين الإنازع تلقد حاول نظام روما الأساسي تفادي الدخول في 

ن أعتماد وصياغة المبدأ السالف الذكر، وذلك بإحد أسباب أوهو  ،والوطني يالدول

ن الجرائم الواقعة في أتحقيق والمقاضاة بشأسبقية اليترك للقضاء الوطني 

لة دون حل قانوني إلى غاية إنشاء المحكمة أت هذه المسضلولذلك  ،ختصاصهإ

                                                           

 .73، مرجع سابق، ص ( على خلف الشرعة1)

 .70( ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص 2)

 .51سابق، ص  ( عبد الفتاح محمد سراج، مرجع3)
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 التي طرحت في ،ة الخاصةيلمحاكم الجنائية الدولبخلاف االجنائية الدولية، وهذا 

 .(1)وطنيختصاص بين القضاء الدولي الجنائي و القضاء الألة تنازع الإمس زمنها

ضمن أحكام النظام الأساسي للمحكمة  ه السابقإن إدراج مبدأ التكامل بمفهوم

بيل دفع وصياغته في س ،ص عليهنحيث ال من عتبار الأساسيله الإ ،الجنائية الدولية

وذلك في محاولة لتوضيح أن  ،ا بعد على النظاممفي وترغيب الدول التي ستصادق

 ،أو عملها في المستقبل لن يكون له مساس  بمبدأ السيادة حكمةملالنظام الأساسي ل

 . جر الزاوية في أساس قيام الدوليعتبر حالذي 

يتطلب وجود  ،ا سبقمله في ناما عرض إن مبدأ التكامل حسبخلاصة القول ف

تكمل بما لديها  ،ختصاصات سياديةإذات سلطات و ،جهة قضائية جنائية دولية دائمة

، متى جاز ختصاصو عدم الإأ ،نهيارمن إ لقضاء الوطنيمن آليات ما أصاب ا

ل بقواعد العدالة الجنائية، ولا يهدر قيم مبادئ خختصاصها بما لا يإمباشرة 

 الشرعية.

 

 الفرع الثاني: 

 أنواع التكامل:

التكامل  :قسم أنواع التكامل إلى قسمين رئيسين همايمن الفقه هناك من  

 ينعقدئي، ومنهم من يقسمه إلى تكامل كلي أين راجالموضوعي والتكامل الإ

ختصاص فيه للقضاء الجنائي الدولي بأكمله، وتكامل جزئي وهو التكامل الذي الإ

                                                           

( وقاص ناصر، المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة أمام القضاء الدولي الجنائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، 1)

تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، 

 .176، ص 7515/7511سعيدة، السنة الجامعية 
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لإتمام  وبالعكس،عاون فيه سلطات القضاء الوطني  مع القضاء الجنائي الدولي تت

 .(1)إجراء واحد

ة صريحصوص نوب ،غير أن أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

  :أشارت إلى نوعين آخرين من التكامل وهما ،واضحةو

والذي يعني تكامل أحكام قواعد النظام الأساسي للمحكمة  :التشريعيالتكامل 

 .للدول الأطراف وانين الوطنيةن القانون الدولي والقالجنائية الدولية مع أحكام كل م

 وانينقال وبين ،بين النظام الأساسي :التكامل في تنفيذ العقوبة ثانيهماو

يمكن حصرها في أنواع التكامل  نستنتج مما سبق أنللدول الأطراف،  ةالوطني

 . التكامل في تنفيذ العقوبة ،يئ، التكامل الإجرايالتكامل الموضوع

 أولا: التكامل الموضوعي:

التكامل بويقصد  ،ختصاصبالجرائم محل الإ ا تتعلقنه صفة الموضوعيةإن 

ختصاص المحكمة إالموضوعي ذلك المتعلق بأنواع الجرائم التي تدخل في نطاق 

 هذه الجرائم على وجه التحديد، متى ختصاص فيالجنائية الدولية، حيث ينعقد لها الإ

 .(2)حكمهالقضاء الوطني غير مختص باكان 

ذا إلي وبالتا ،ها تطبيق القانونبفمن المعروف أن القضاء هو السلطة المناط 

ختصاص القضائي تجاه هذا ينعقد الإ فلنمن تجريم لفعل معين،  خالياجاء القانون 

المشرع  هجرمي، ما لم مباح، فالأصل  في السلوك الإباحة نه سلوك، بحسب أالفعل

 .(3)قانون ب

                                                           

 .71على خلف الشرعة، مرجع سابق، ص  (1)

 .00د/ عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص  (2)

 .04، ص المرجع نفسه ( 3)
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بر عنه تعالذي  ،ضوعيوهذا المعنى من مبدأ الشرعية بمفهومه الم ثقوينب

ر عنه النظام عب، و"لا بنصإلا جريمة ولا عقوبة " :الدساتير والقوانين أيضا

 .(1)(73و 77المادتين )الأساسي في 

رتكاب إحد المتهمين بأل القضاء الوطني في محاكمة فشن إومن ثمة ف

إلى القضاء الجنائي  ، ينقل الإختصاصالجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة

 . ع الوطنييشرتفي ال صالذي يكمل بدوره هذا النق ،الدولي

 - ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية0ستهلت المادة )إوقد 

     :بعبارة -ختصاص المحكمة على سبيل الحصرإالجرائم التي تدخل في نطاق 

 . ..."ختصاص المحكمة إيقتصر  ."..

ختصاص المحكمة لا يتجاوز الجرائم الواردة في هذه المادة وما إأي أن  

شترط النظام الأساسي على الدول الأطراف أن إكما  ،(مكرر1،1، 1، 4)بعدها 

 . (17/1)المادة بـ ختصاص المحكمة في الجرائم المنصوص عليها إتقبل 

جرم الأفعال التي تعد توتأسيسا على ذلك إذا شرعت دولة نصوصا قانونية 

 ،الدولية تفاقياتت على الإقإنضمت وصدوكانت قد  ،وفقا للنظام الأساسي اجرائم

تفاقيات القيمة القانونية ي هذه الإطعنظامها القانوني يوكان ، رم هذه الأفعالجالتي ت

ختصاص عندئذ للقضاء الجنائي الوطني، ولم يعد للمحكمة عقد الإإن ،للتشريع

 يةلقواعد القانوناوفق  ،ختصاصهاإالمحكمة الوطنية دور طالما باشرت ي أالجنائية 

 . (2) وليادرف بها تالمع

                                                           

(، ونشير هنا أنه تطبيقا لمبدأ الشرعية 73، 77( راجع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادتين: ) 1)

(، وفي النظام الأساسي لمحكمة رواندا، 7ابقا، المادة )أيضا، ورد في النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا س

 . ( لتوضح بشكل محدد السلوك المنهي عنه، تطبيقا لذات المبدأ3(، و)7جاءت المادتين )

 . 79علي خلف الشرعة، مرجع سابق، ص  (2)
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 التكامل الموضوعي: أمامعوائق  -

قد يعترض التكامل الموضوعي بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء         

التي تمثل جرائم مثل في التفسير الواسع لبعض الأعمال يت ،الوطني عائقا قانونيا

 اوفي ذات الوقت لا تعتبر جرائم ،بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 . وفقا للتشريعات الوطنية

ل جرائم ضد ( التي عددت الأفعال التي تمثج/1/1كمثال على ذلك المادة )

لأسباب سياسية أو ة محددة من السكان ضطهاد أية جماعإ)ومن بينها  ،الإنسانية

 . ...(ية أو قوميةعرق

تخذ ذريعة يضطهاد(، بحيث لا الإ: )الإشكالية في تحديد معنى نوتكم

للقضاء  ختصاصنعقاد الإفي الوقت الذي يتعذر فيه إ ،لدوليةالجنائية اللمحكمة 

 الجنائي الوطني.

ينة مثل عدم تمثيل طائفة مع ،إلى سلوكيات عدة يشيرضطهاد يمكن أن فالإ

لبرلمانية بذات اوعدم تمثيلهم في المجالس  ،سب مساوية لطائفة ثانيةنبفي الحكومة 

وعدم التوسع في إقامة أماكن عبادة لهم في دولة لا تسمح بممارسة هذه  ،النسب

إجراءات ووفق نظام وأسلوب  تهاإلا في مناطق محددة، أو تسمح بممارس ،الشعائر

 . محددة

كانا الذين  ،صطلاح بتعريف العدوان، وتعريف الإرهابويذكرنا هذا الإ

تجاهات الفقهية من لإوا ،الدوليةستقرت عليه اللجان إ، رغم ما فتلاإخو محل جدل

  مكرر 10و،مكرر 1 : قبل أن يتم إقرار المواد، وذلك  (1)امله ةددمحتعريفات 

 .7515جوان  11ضمن النظام الأساسي في 

                                                           

 .01( د/ عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص 1)
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والتدخل في نظامها  ،سيادة الدولةمبدأ المساس بيمكن أن يؤدي ذلك إلى  

لمحكمة الجنائية لن أعلمنا و (، خاصة إذاج/1/1تطبيقا للمادة ) ،يالدين السياسي أو

 ،طلب مجلس الأمن ذلك إذا -دون طلب من أية دولة - ختصاصالدولية حق الإ

المدعي العام التحقيقات من  يباشرأو أن  ،بموجب أحكام الفصل السابع من الميثاق

 . كمةابعد حصوله على الموافقة من دائرة ما قبل المح هنفس تلقاء

قيدين على التوسع وضعهم ب ،وا لذلكواضعي النظام الأساسي قد تفطن ولعل

 في تفسير بعض الجرائم وتحديد أركانها:

( التي جاءت بعنوان أركان الجرائم، حيث 9/1في المادة ) ولورد القيد الأ

ركان الجرائم في تفسير وتطبيق المواد تستعين المحكمة بألفقرة الأولى: "نصت ا

 . ..."الأركان بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف هذهوتعتمد  (1)(4/1/1)

في حالة إجراء أية تعديلات على  :نهأ( من ذات المادة 7أضافت الفقرة )

 . عتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطرافإنه يتعين إأركان الجرائم، ف

"يؤول  :التي قضتو (77/7)ة أما القيد الثاني فقد ورد النص عليه في الماد

، وفي حالة قياسطريق ال نيع نطاقه عولا يجوز توس ،تعريف الجريمة تأويلا دقيقا

 .(2)الإدانة" والغموض يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أ

، وهذا النص يضمن إلى حد ما عدم توسع الدول في تفسير بعض السلوكيات

وبالتالي  ،ختصاص المحكمةإمما يدخلها في نطاق  ،طابع دوليذات على أنها جرائم 

ختصاص في حالة عدم وجود نصوص تشريعية تسمح بمباشرة القضاء يجعل لها الإ

 . ختصاصه الأصيل في نظر هذه الدعاوىالوطني لإ

                                                           

، المستشار 7515 جوان 11إلى  ماي  31مبالا، من ك في مؤتمر مراجعة النظام الأساسي تم تعديلها (1)

 . 131الدكتور شريف عتلم، مرجع سابق، ص 

 . 09( د/ عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص 2)
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أيضا التي تعترض سبيل التكامل الموضوعي بين القضاء ومن العوائق 

 لشم، ينسبيةهو أن التكامل ذو صفة  ،ئي الوطنيالجنائي الدولي والقضاء الجنا

جريمة غير  امحددة على سبيل الحصر، وبالتالي إذا إرتكب مثلا شخص اجرائم

مثل جريمة الإرهاب وفقا للمنظور الدولي، لم  ،في هذا النظام الأساسيواردة 

 ولايةنه بذلك يخرج عن نطاق يقيم على إقليمها، فإتحاكمه دولته، أو الدولة التي 

لها  صبووبالتالي لا تتحقق العدالة الجنائية التي ي ،المحكمة الجنائية الدولية أيضا

 . (1)بعض الجرائم التي لم ترد في نظامها الأساسي إزاءالمجتمع الدولي، 

 ثانيا: التكامل الإجرائي:

وهو  ،مع التكامل الموضوعي بالتوازي سيريهناك نوع آخر من التكامل  

 . المعروضة عليها لجنائية الدولية للفصل في الدعوىه المحكمة اسلكالطريق الذي ت

على  طبيعيختصاص الأصيل والالإ وختصاص القضاء الوطني لهإن إ

إنعقاد من هذا الأصل هو ن بإقليم الدولة، إلا أن الإستثناء يقيمالم الأشخاص

 وذلك بناءا على: ،ختصاص للمحكمة الجنائية الدوليةالإ

 . (16 أ، 13، 17الأطراف في النظام الأساسي )المادة طلب الدول  (1

 . (17/3على طلب دولة غير طرف في هذا النظام المادة ) اأو بناء (7

أو بناءا على طلب مجلس الأمن متصرفا بناءا على الفصل السابع من  (3

 . (ب/13ميثاق الأمم المتحدة )المادة 

و)المادة  ،(ج/13)المادة ختصاص المباشر للمدعي العام أو بناءا على الإ (6

10/1 ،3 ،6) . 

                                                           

 . 35،31، مرجع سابق، ص ةعلي خلف الشرع (1)
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 ،(19/1ختصاص لها )المادة نعقاد الإإوتتحقق المحكمة الجنائية الدولية من 

لها ولاية عليها في الدعوى بمعرفة دولة  المقاضاة رى التحقيق أوجنه لا يأذلك بو

 في اكانت هذه الدولة التي لها الولاية قد أجرت تحقيق ما إذا ماأ/أ(، 11/1)المادة 

ختصاص منها، إلا في حالة عدم الجدية ينسحب الإ فإنه/ب( 11/1الدعوى )المادة 

 .(1)وعدم نزاهة إجراءات المحاكمة الوطنية

( 75والمادة ) ،/ج(11/1ي بنص المادة )وعليه يتجلى مبدأ التكامل الإجرائ

ع إعادة محاكمة نفس الشخص عن ذات نتم تيلاهذه الأخيرة  ،من النظام الأساسي

، وذلك إذا باشر القضاء الوطني ي الإجراءاتزدواجية فالجرم مرتين، أي عدم الإ

 ،بموجب القرارات المتعلقة بقبول الدعوى ،ختصاصهإالقضاء الجنائي الدولي  أو

 . دار لحريات الأفرادهن في ذلك إلأ

دا في بالصورة  المعروضة سابقا، لم يكن موجو التكامل أبدمن أوالملاحظ 

لافيا، حيث أجاز نظامها الأساسي بإعادة محاكمة النظام الأساسي لمحكمة يوغس

وذلك  ،حتى ولو كانت المحاكم الوطنية قد حاكمته ،نفس الشخص عن نفس  الجريمة

إذا لم جرائم القانون العام، أو صنفت المحاكم الوطنية الجريمة على أنها من  تىم

وأيضا متى كانت التحقيقات التي  ،ستقلاليةسم التحقيقات الوطنية بالحياد والإتت

باشرتها السلطات الوطنية قد عمدت إلى إعاقة إثبات المسؤولية الجنائية الدولية ضد 

 .(2)أحد الأشخاص

 :نهأ ،ةيمقبولالولية المتعلقة بالقرارات الأ :( بعنوان11/1لذلك جاءت المادة )

أو باشر المدعي العام  ،ن هناك أساسا مقبولا لبدأ التحقيقأ"إذا قرر المدعى العام 

جميع الدول بإشعار يقوم المدعي العام  ،(10ج./13التحقيق عملا بالمادتين )

                                                           

 . 41عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص  (1)

 . 41، 67يوسف الشكري، مرجع سابق، ص ( علي 2)
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المعلومات المتاحة أن من عادتها ولايتها والدول التي يرى في ضوء  ،الأطراف

 .ر"نظضع العلى الجرائم مو

حد من تلقي هذا "في غضون شهر وا: نه( من ذات النص أ7رة )أضافت الفق 

تحقيقا مع رعاياها أو  تأو بأنها أجرتجري ن تبلغ المحكمة بأنها شعار للدولة بأالإ

نازل المدعي يتبناءا على طلب تلك الدولة ومع غيرهم في حدود ولايتها القضائية، 

ما لم تقرر الدائرة التمهيدية الإذن  ،العام لها، عن التحقيق مع هؤلاء الأشخاص

 . (1)بالتحقيق بناءا على طلب المدعي العام

ه ما دام القضاء الوطني قد مارس نأالذي يلاحظ على النص السابق 

أن فإما ن واحد، آن تمارس جهتي التحقيق في أفكيف يتصور  ،ختصاصه الأصيلإ

ن يباشر أختصاصه، وهنا يمتنع على المدعي العام إيكون القاضي الوطني قد باشر 

ختصاصه من إلمبدأ التكامل، أو أن يكون القضاء لم يباشر أي إجراء إعمالا 

 . ختصاصون للمدعي العام أن يباشر هذا الإوهنا يك ،الأصل

نه كان صاحب حق أ"،  يفهم منه يتنازل المدعي العام لها" :ن عبارةإثم 

 . على مقتضى مبدأ التكاملا لك خروجوذ ،أصيل ثم يتنازل عنه

ن المدعي أت ب( من ذات المادة والتي قض7الفقرة )أن  وه :الملاحظة الثانية

العام يطلب من دائرة ما قبل المحاكمة الإذن بالتحقيق بعد أن يكون قد تنازل عنه هو 

 . خروج عن جوهر مبدأ التكامل

( أن تطعن الدولة ذات المصلحة في قرار الدائرة 11/1ولذلك أباحت المادة )

 . عوىختصاص المحكمة بالدإالتمهيدية بخصوص قرار قبول 

                                                           

 . 33، 37ة، مرجع سابق، ص الشرع ف( على خل1)



- 78 - 
 

 مقبولية"يجوز أن يطعن في  :نهأ/ب/ج( على 19/7كما نصت المادة ) 

ختصاص إالدولة التي لها ختصاص المحكمة كل من...إأو أن يدفع بعدم  ،الدعوى...

أو لكونها حققت أو  ،النظر في الدعوى لكونها تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى

ختصاص عملا طلب قبولها بالإتالدولة التي ج(  في الدعوى ... مقاضاةباشرت ال

 .(1) 17بالمادة 

التحقيق أو المقاضاة أن تثبت  باشرت إجراء التيعلى الدولة  نينه يتعأغير 

قبول المحكمة الجنائية الدولية  نفيوذلك على النحو الذي ي ،جدية مباشرتها للدعوى

بين  ادث توازنأحكون الطعن قد وبذلك يمكن أن ي ،(11/7ختصاصها )المادة لإ

 . سلطات المدعي العام والدولة ذات المصلحة

 ثالثا: التكامل في تنفيذ العقوبة:

، نصت المادة ةلأساسي للمحكمة الجنائية الدوليفي الباب السابع من النظام ا

نه: "ليس في هذا الباب ما يمنع الدول من توقيع العقوبات المنصوص أعلى  15

أو يحول دون تطبيق قوانين الدول التي تنص على  ،عليها في قوانينها الوطنية

 . العقوبات المحددة في هذا الباب"

يوضح هذا النص عدم وجود تعارض بين تطبيق القضاء الوطني للعقوبات 

وبين العقوبات  ،ختصاصنعقد لها الإإمتى  ،المنصوص عليها في قوانينها الداخلية

نظر الدعوى وذلك بصرف بختصاصه إفي حالة  ،في أحكام النظام الأساسي الواردة

تتماثل مع تلك الواردة في النظام الأساسي من  العقوباتإذا كانت هذه  امالنظر ع

 . عدمه

                                                           

محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية نشأتها، ونظامها الأساسي، منشورات نادي القضاء  (1)

 . 714، ص 7551المصري، سنة 
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م الأساسي للمحكمة الجنائية حدود العلاقة بين كما حدد الباب العاشر من النظا

للمحكمة الجنائية الدولية  يتم تنفيذ العقوبة فيها، حيث تعطىالمحكمة والدولة التي س

سلطة الإشراف على تنفيذ حكم السجن وفقا للأوضاع السائدة في الدولة التي ستقرر 

 .(1)(154/1ن تنفذ فيها العقوبة )المادة أالمحكمة 

لتنفيذ بما لا لقبولها بشروط محددة  قرنللدولة صاحبة التنفيذ أن تكما يمكن 

 . /ب(153/1يخرج عن أحكام النظام الأساسي المادة )

كما يجوز للمحكمة الجنائية الدولية نقل الشخص المحكوم عليه في كل وقت 

  .(156/1ستكمال تنفيذ العقوبة )المادة خر تابع لدولة أخرى لإآإلى سجن 

نه يعطي للمحكمة الجنائية الدولية ألاحظ على التكامل في تنفيذ العقوبة يو

في مع عدم التدخل  ،لا يمس قواعد النظام الأساسي صلاحية واسعة في حدود ما

ب تنفيذ العقوبة الصادرة اليأسوالتي تحدد طرق  ،المنظومة التشريعية الوطنية

 . بموجب حكم المحكمة

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .44، 40عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص  (1)
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  الفصل الثاني:

 مبدأ التكامل على التشريعات الوطنية ودور مجلس الأمن الدولي:آثار 

ن المحكمة الجنائية الدولية ليست بديلا عن القضاء الوطني للدول الأطراف إ

في نظام روما الأساسي، وذلك في المحاكمة والعقاب على الجرائم المنصوص عليها 

إذا لم تمارسه  ،الجرائمختصاصها في حكم هذه لا لإاعمإ هذا النظام ، وإنما جاءفيه

 ضمن تشريعاتها الوطنية . لأي سبب من الأسبابالدول 

لمحكمة الجنائية الدولية ختصاص بين ان مبدأ التكامل ينظم قواعد الإذلك أ

 .(1)ختصاص القضائي الوطني للدول الأطراف في نظام روماوبين الإ

للقضاء  حتياطيقضاء إ هأنصف هذا التكامل بر يآخن هناك رأي فقهي إلا أ

 ة الوطنية .ي،أي أنه إحتياط للمنظومة التشريع(2)الجنائي الوطني

 ،لقضاء الجنائي الوطنيل ختصاص ينعقد أولان الإأستند هذا الرأي إلى أو

الجنائي الدولي، الذي يأتي دوره لقضاء ختصاص لوفي حالة تعذر ذلك ينعقد الإ

حتياط للقضاء الجنائي الدولي بمثابة الإن القضاء الجنائي أي بمما قد يوح، ثانيا

 .(3)الوطني

، قد ينتج العديد من عمال مبدأ التكامل في التطبيقإأن ويبدو واضحا 

خاصة منها المسائل التي تبدو راسخة في التشريعات الوطنية، مثل السيادة  المسائل،

ك حول لشالإمكان أن يثور با هذه الأخيرة  ،وتقادم الجرائم، والحصانة ،الوطنية

                                                           

 .171محمود، مرجع سابق، ص  ( ضاري خليل1)

، حكام الدستور الكويتيألجنائية الدولية ومدى تعارضه مع النظام الأساسي للمحكمة اعادل الطبطبائي،  (2)

 . 11، ص 7553 ،،  جامعة الكويت71(، سنة 7، مجلة الحقوق، عدد )دراسة مقارنة

آلية تحديد الإختصاص وإنعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لإتفاق روما عام  مدوس فلاح الرشيدي، (3)

 . 11، ص 7553، جامعة الكويت 71، سنة 7ق، عدد ، مجلة الحقو1991



- 81 - 
 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية   أو عدم تعارضها مع ما جاء في تعارضها

 . في نفس المجال

الصلاحية التي منحها  البحث فيسوف نحاول أيضا  السابقة  سائلإضافة للم

في إرجاء التحقيق والمقاضاة، وعلاقتها بمبدأ  ،لمجلس الأمن الأساسي نظام روما

 . عليهوأثرها ، التكامل

و من ثمة قسمنا الدراسة في هذا الفصل إلى مبحثين ، يتعلق المبحث الأول 

المبحث الثاني لسلطات مجلس  بالتشريعات الوطنية للدول ومبدأ التكامل، ونخصص

 الأمن و أثرها على العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية و الدول .
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 المبحث الأول: 

 الوطنية للدول ومبدأ التكامل: تشريعاتال

محكمة جنائية دولية لقد كان من أهم الصعوبات التي واجهت فكرة إنشاء  

بسريان  ،يةالدول على سيادتها الوطنلة إيجاد توازن بين ضرورة حفاظ مسأ

 دولي شاء نظام قضائيوبين إن تشريعها وولاية قضاءها على إقليمها ورعاياها،

وتحقيق العدالة  ،هاالمسلم به أن كل دولة تتولى مسألة حماية مواطني إذ من، دائم

ولة على حقق سيادة الدومن هنا تت بواسطة منظومتها التشريعية الوطنية ، ،بينهم

وعليه يتطلب لتحقيق  ،، سواء من الداخل أو من الخارج، وعلى إقليمهاهارعايا

حكم علاقات يبدأ المساواة الذي تحقيقا لم، ادة عدم خضوع الدولة لسلطات أخرىالسي

 ، وذلك بإعمال كل دولة  لتشريعها على إقليمها ومواطنيها .الدول 

من الداخل أو  ،حترام سيادة الدول الأخرىإذ يجب على كل دولة أن تلتزم بإ

 .(1)من الخارج

ولن يؤثر المحكمة الجنائية الدولية لا يمس  ن نظامأقناع الدول بإجل أومن 

منذ حترامها على إ عو النظام الأساسي بالتركيزواض قامية دولة، أعلى سيادة 

 . أي في ديباجة النظام الأساسي نفسه، البداية

ي الدول الأطراف في أديباجة مايلي: "وإذ تؤكد في هذا الصدد القد جاء في و

ي دولة لأنا عتباره إذإنه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن أ: النظام الأساسي 

 أو في الشؤون الداخلية لأية دولة".، بالتدخل في نزاع مسلح اطرف

                                                           

، مطابع جامعة المنوفية، مصر، الدولية وعلاقتها بالقضاء الوطنيالمحكمة الجنائية  (  حمدي رجب عطية،1)

 . 134، ص 7559
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وعلى هذا الأساس يمكننا تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب أساسية: نبحث 

: مفهوم السيادة وآثارها القانونية، ونعالج في المطلب الثانيفي المطلب الأول: 

: للمواءمات المطلب الثالثمتعلقة بالحصانة والعفو والتقادم، ونخصص المشكلات ال

 التشريعية والدستورية للقوانين الوطنية مع نظام روما الأساسي . 
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 : الأولالمطلب 

 القانونية: ثارهاوآمفهوم السيادة 

 ،حاليا ةتمثل الدولة مكانة بارزة على هرم أشخاص القانون الدولي الموجود

، ع بالسيادةذلك في أنها الوحيدة التي تتمتبب ويعود س ،مستقبلا والمفترض وجودها

 . (1)ختصاصات التي يخولها إياها القانون الدوليأي تتمتع بكامل الإ

، وبفضل التطور لكن نظرا للتوسع الجغرافي للجريمة في العصر الحديث

، فلا بد من إعمال إرتكاب جرائم خطيرة في أي مكان  التقني الذي يتيح  للمجرمين

جل محاربة ،  من أوتكامل بين القانون الجنائي الوطني والقانون الدوليارب آلية تق

ه يتعارض مع ن، إلا أن إعمال هذا الأمر يبدو أ والمعاقبة عليها ،الجريمة الدولية

تدخلا في حدود  و يعتبر، شريعاتها الوطنيةتفي تطبيق  ،ستقلالهاإمبدأ سيادة الدولة و

ختصاص  المحاكم الجنائية إمن  الوقائع في الأصللأن حكم تلك ، سلطاتها القضائية

 .(2)الوطنية للدول

ن كان ، فبعد أرعش بداية القرن السادس ا أكبر معطورتعرفت السيادة وقد 

بدأ يوضع  ،وهو حرية الدولة في إدارة شؤونها الداخلية والدولية ،امطلق الها مفهوم

للسيادة، إلا أن الدول في وخاصة على المظهر الخارجي  ،على المبدأ بعض القيود

 .(3)ت ظاهرة السيادةتلك الفترة قدس

                                                           

، مذكرة ماجستير إختصاصات السيادة وحقوق الإنسان عز الدين، مبدأ حق التدخل الإنساني بين( الجوزي 1)

 . 41، ص 7551، تيزي وزو، القانون،  فرع: تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمريفي 

الجامعة الجديدة، دار ، اني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، التدخل الدولي الإنسبوراس عبد القادر (2)

 . 47/ 41، ص 7559، الأزاريطية، الإسكندرية

 . 19، ص لمرجع نفسها (3)
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، ها ونتائجها هدف المساس بمقتضياتما يستلوذلك إلى حد رفض التدخل 

التي ختصاصاتها  القضائية ، أو إأو سلامتها الإقليمية ،ستقلالها السياسيإسواء على 

 تقرها المحاكم الوطنية .

ة مرتكبي الجرائم الدولية الوطنية في معاقبعطاء أولوية للمحاكم ن إأيث بح

لحفاظ ابجنائية الدولية، يؤكد على مدى الإهتمام الالداخلة في إختصاص المحكمة 

 . والحرص على سيادة الدول

في ضل المجتمع الدولي ، ضيات لم تلق ترحيبا كبيراإلا أن هذه المقت

لذا  ،يةظاهرة الحقوق السيادية الهادفة لتقييد والذي أصبح يؤمن بالنسب ،المعاصر

ا مع مطلع القرن العشرين الإستمرار في قبول ن رفضينجد القضاء والفقه الدولي

، يهاالقيود علبعض  ، نتيجة لوجود مستجدات حديثة تفرضة المطلقةفكرة السياد

 . د بالمصالح المشتركة للدولهتمام المتزايبالإضافة إلى الإ

سة مواضيع للدراسة في هذا المطلب ، و بناءا على ذلك يمكننا حصر خم

نخصص لكل منها فرعا مستقلا ، و هي : المفهوم القديم للسيادة ، المفهوم الحديث 

 لها ، صفاتها ، التوجهات الحديثة لها ، و تأثير مبدأ التكامل عليها .

 

 الفرع الأول: 

 سيادة:المفهوم القديم لل

دها إلا عشر دائمة ومطلقة لا يحرن السادس كانت السيادة في نظر فقهاء الق

 .(1)الله

                                                           

بن مهني لحسن، العقبات التي تواجه حظر التعذيب في القانون الدولي المعاصر، مذكرة ماجستير،  (1)

 . 175، ص 7515تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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ندما نصت ع، 1461سنة  ظهرت منذكقاعدة تجاه آخر إلى أن السيادة إيذهب 

كانت بمثابة المبدأ  ،سيادة الدولةو ةذه المعاهداستفاليا، فمنذ إبرام همعاهدة و عليها

داخلية لا يجوز  اوالتي حددت بوضوح أن الدولة لها شؤون ،الموجه للعلاقات الدولية

 .(1)التدخل فيها

السيادة هو الفقيه بمفهوم  ىناد نن أول مأتجاه ثالث إلى القول بإويذهب 

في أن السيادة سلطة عليا على  ، وتتخلص نظريته:ودان(بالفرنسي )جان 

 ويعني سيادة الدولة في هذا الخصوص ،لا يحد منها القانون ،والرعايا ،المواطنين

 . (2)ها الخارجيمظهرالداخلي ومظهرها 

ويشير مفهوم السيادة داخليا إلى السلطة الشرعية الشاملة والمطلقة التي 

بمبدأ عدم ساسا تمارسها الدولة على إقليم محدد، أما خارجيا فيرتبط مفهوم السيادة أ

والمساواة القانونية بين هذه الدول في مختلف  ،التدخل في الشؤون الداخلية للدول

 . (3)علاقاتها وتعاملاتها

سيادة منذ عدة قرون: أن ولقد كانت القاعدة المستقرة في القانون الدولي 

أعقاب في  تهتزلكن هذه القاعدة بدأت  ،لا بإرادتهاإالدولة مطلقة والدول لا تلتزم 

بإقرار ميثاق الأمم  مرحلة جديدة وليالتنظيم الد بدخول ،الحرب العالمية الثانية

الدوليين للحقوق المدنية  هدينوالع ،نسانوالميثاق العالمي لحقوق الإ ،المتحدة

تخاذ قرارات دولية ملزمة إوالتسليم بإمكانية  ،قتصاديةجتماعية والإوالسياسية والإ

كل ذلك وفق الفصل السابع من الميثاق  ،حتى لدول لم توافق على هذه القرارات

                                                           

)دراسة حالة الصومال(، دار قباء الحديثة،  ،انيةإنسعتبارات إمسعود مفتاح، التدخل الدولي المتذرع بيث ( غ1)

 . 45، ص 7556القاهرة، 

 . 47، ص المرجع نفسه( 2)

 . www.lebanese forces.com- ،71/53/7516  ، السيادةمفهوم  (3)

http://www.lebanese/
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تخاذ قرارات لحفظ الأمن والسلم إالذي أعطى لمجلس الأمن الدولي الحق في 

 .(1)ضد دول لم توافق على هذه  القرارات ين،الدولي

وجود الدولة برتبط إسياسي  قانوني هي مفهوم :نخلص إلى القول أن السيادة

وحين توصف الدولة  ،ةخصائصها وسماتها الرئيسحد أهم ، وأصبح أالقومية المدنية

ماعي الذي جتن الدولة هي التنظيم السياسي والإالمقصود أفبالسيادة  تمتعبأنها كيان ي

وعلى جميع  ،ةيالسياس هالذي يشكل حدود ،الإقليميحق له فرض سلطته على مجمل 

 . في هذا الإقليميعيشون الأشخاص الذي 

 :ة للدولطلقثار السيادة المآ -

رض إرادتها عليه بما في ذلك ، فهي تختص بفلإقليم ذاتهنتيجة ملكية الدولة ل

والخضوع  ،تعامل مع غيرها من الدول بمبدأ المساواةتو ،أموالومن أشخاص 

ثار ومظاهر السيادة المطلقة ، ومن ثمة ينبغي عليها إبراز آلقواعد القانون الدولي

 . داخليا وخارجيا

 :على الصعيد الداخلي للدولةثار السيادة المطلقة آ -أ

ة للدولة غير يلفالسلطة الأص ،ختصاصات السيادة الوطنيةإو ما يسمى بأ

كامل الحرية في اتها، فلها ختصاصحديد المسائل التي تدخل في صميم إيدة بتقم

 . قتصادييار نظامها القضائي والسياسي والإختإ

 ،لدولة على إقليمهال الخالص ختصاصمبدأ الإ وبتطور القانون الدولي، أنتج

 .(2)نطلاق لتنظيم مجمل المسائل التي تمس العلاقات الدوليةإوالذي يعتبر نقطة 

                                                           

دحماني عبد السلام، التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ضل هيمنة مجلس الأمن الدولي،  (1)

 .91، ص 7517أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 . 47( غيث مسعود مفتاح، مرجع سابق، ص  2)
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، بما مال الحكوميةنفراد بممارسة الأععلى حق الإ يطونفالسيادة الإقليمية ت

يحكمه الإقليمي  هاختصاصإوبذلك ف ،لتزام بحماية حقوق الدول الأخرىالإ يقابله

 تتمثل أساسا في:ة ثلاثة مبادئ رئيس

 . على الإقليم يالقانونختصاص نفرادها بالإإوار الدولة ئثتسإ (1

لدول لختصاص القانوني المستعملة واجب عدم التدخل في منطقة الإ (7

 . خرىالأ

لتزامات في ضل القانون العرفي والتعاهدي برضا وموافقة الإرتباط إ (3

 . الملتزم

في  ،الأمريكيةالدولية الولايات المتحدة ت محكمة العدل نأدا في هذا الشأنو

ت بخرق مبدأ قامعندما  ،1914عام  نيكارغواقضية النشاطات العسكرية في 

 ،الذي تسبب في حدوث ضرر لنيكارغواتصرفها عن طريق  ،المساواة الدولية

لتزام بعدم الإوهو  ،في القانون الدولي العرفي اأساسي ءارق مبدخوبصفة خاصة 

 . وعدم التعدي على السلامة الإقليمية للدول ،ضرارالإ

، هو حق الدولة في ويمكن القول أن مظاهر السيادة على المستوى الداخلي

قيم على إقليمها يوخضوع كل من  ،ها داخل الإقليمقإدارتها لمرافو هابسط سلطان

 .(1)حكامها القضائيةأو ةمها القانونينظل

لأنه من  ،مظاهر السيادة مىسأبر عن يعختصاص الداخلي للدولة ن الإإ

لال الإخ ختصاصات من شأنهوالتعدي على هذه الإ ،خلاله تحافظ الدولة على كيانها

 .(2)بمبدأ المساواة الدولية

                                                           

 .49الجوزي عز الدين، مرجع سابق، ص  (1)

 61و  65بوراس عبد القادر، مرجع سابق، ص  (2)
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 :مستوى الخارجي للدولةالثار السيادة على آ -ب

وفي إبرام  ،ىأخر ة الدخول في تحالفات مع دولن من حق الدولإ

ر علاقاتها وروابطها الخارجية سييتو ،المنظمات الدوليةنضمام إلى والإ ،المعاهدات

 أمنهاحفاظا على  ،نفرادها بقوتها العسكريةإالحق في لها و ،مع غيرها من الدول

 . ي عدوان خارجيأوحماية أراضيها من  ،الداخلي

حرية الدولة  ،سيادة على المستوى الخارجيالي مظاهر تعنبسط أوبصورة 

 .(1)تها بسائر الكيانات الدولية الأخرىافي إدارة شؤونها الخارجية وتحديد علاق

 

 الفرع الثاني: 

 المفهوم الحديث للسيادة:

ما ل ،حتى في الفقه الحديث والبحث والدرس ،للجدل مثارا ضل مفهوم السيادة

في علم  امهم اومفهوم اوهو مصطلح ،والأمم والشعوب أهمية في حياة الدول لها من

ن  ، وإحيث لا تكون بدونها ،أساس الدولة السيادة تعدإذ ، القانون والسياسة معا

 . أركانهاجميع إجتمعت 

أو تاريخ، بل فرض  كن وليد لحظةيلم من المفاهيم  غيرهومفهوم السيادة ك

فقد جاء ن لم يذكر المصطلح  بعينه، إفي مسيرة الدولة الحديثة، و ذاته كواقع معاش

من خلال تطور  ، وأنماطها،لتطور الحاصل في أشكال الدوللة نتيجة حتمي

                                                           

 .49الجوزي عز الدين، مرجع سابق، ص ( 1)



- 90 - 
 

ة بالحرية، والمشاركة في ستمروالتقدم الحاصل في المطالبة الم ،الحضارات

 .(1)الحكم

 ،المجتمع الدولي شهدهاإلا أن فكرة السيادة تأثرت بالتطورات الحديثة التي 

وذلك بظهور العديد من المسائل والمستجدات  ،القرن العشرينمطلع خاصة مع 

 . نسبيةة التي ساهمت في تحولها من سيادة مطلقة إلى سيادة حديثال

، وظهور التنظيمات الدولية من جملة تلك المسائل، مبدأ التضامن الدوليو

الذي  ،العالمي المتزايد بحقوق الإنسانوالإهتمام أيضا العولمة وتداعياتها،  الحديثة،

 .، وهو ماسنعرض له في مايلي لى التدخل الإنسانيأدى إ

 على السيادة: أولا : تأثير مبدأ التضامن

وهي من الأعراف السائدة التي  ،عرفت الشعوب والأمم ظاهرة التضامن

وتتمثل في مساعدة الإنسان لأخيه الإنسان والوقوف  ،ا الإنسان منذ القدمعاش معه

 .(2)إلى جانبه في الأزمات

الدول حول المصالح المشتركة  حديث إتفاقبالتضامن بمفهومه الويقصد 

بالمثل، وهو  التي تسعى دوما من أجل صيانتها وقيام المعاملة ،والمنافع المتبادلة

ويأخذ صورا متعددة مثل  ،بين الشعوب والدول اأخلاقي التزاميشكل في نفس الوقت إ

 . الدولبين المساعدات المادية والمعنوية 

                                                           

التوزيع،  مية للنشر ودار كنوز المعرفة العل لعولمة على السيادة الوطنية،( حسن عبد الله العابد، إنعكاسات ا1)

 .70، ص ،7559، 1، طردنالأ

التعاون في القانون الدولي المعاصر، مذكرة ماجستير، قانون دولي وعلاقات دولية،  ( هميسي رضا، مبدأ2)

 .73، ص 1997معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر، 
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بين جميع الدول  ،في السيادة تضامنمبدأ ال ،س ميثاق الأمم المتحدةولقد كر

عن  عيش بمعزلستطيع أية دولة أن تتللدولة، إذ لا ثابتة وجعل ذلك من الحقوق ال

 .(1)الدول بقية

والنطاق  نتشاري العصر الحديث أصبح التضامن بين الدول واسع الإفو

، وأصبح سيادتها المطلقةبأيضا، وأصبح من غير المنطقي أن تتمسك أية دولة 

المقابل تتمتع بو ،نضمامها إلى المنظمات الدولية والهيئات الإقليمية ضرورة حتميةإ

 .(2)مثل  حفظ الأمن في المجتمع الدولي ،رها هذه الأخيرةصلاحيات توفب

يجابيا، وذلك بتفاعل هذه إمطلقة تفسيرا  مبدأ السيادة ال فسيريؤدي ذلك إلى ت

 ،بغية تحقيق المصالح المشتركة لجميع الدول ،السيادة مع علاقات التضامن الدولي

 .(3)بما يكفل إستبعاد المفهوم السلبي للسيادة

 ثانيا: العولمة والسيادة المطلقة:

قد تجعل من المفهوم  ،إن تأثيرات العولمة على كافة كيانات التنظيم الدولي

وتجسد سيادة  تحققإمكانية توافر كافة الشروط التي لعدم المطلق للسيادة محل شك 

سواء  ،الات العولمةجملمختلف وع نوالمت خاصة مع التدفق السريع ،الدولة

 .(4)ةية والحضاريإلى جانب السياس ،الإقتصادية أو الإجتماعية أو الثقافية

                                                           

( منور العربي، مبدأ السيادة على الموارد والثروات الطبيعية في إطار الأمم المتحدة، ديوان المطبوعات 1)

 .6،  ص 1911الجامعية، الجزائر، 

( ممدوح شوقي مصطفى كامل، الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2)

 .730، ص 1910

 .15سي رضا، مرجع سابق، ص ي( هم3)

، هرة، الطبعة الأولى( محمد زكي شافعي، مقدمة في العلاقات الإقتصادية والدولية، دار النهضة العربية، القا4)

 .730ص 
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، لأن يادة بالمفهوم القديم المطلقالتحدث عن السالعسير ذلك من ب صبحي

المنظومة القانونية للسيادة تتطور وتتغير بسبب المظاهر الجديدة للمجالات 

 .(1)، وهي نتائج منطقية تفرزها ظاهرة العولمةالثقافية لإقتصادية والإجتماعية وا

 أيضا أدت العولمة إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إذا أصبحت

 ،ستحال على الدول مواجهتهاإالعولمة، وهذه من طرف  محتكرةالمعاملات الدولية 

 . أو بالتضامن فيها بينها ،أو تنظيم دولي أجنبي ،اللجوء إلى جهة أجنبيةبإلا 

بواسطة سن تشريعات  تهاة الكثير من الدول مواجهوبالرغم من محاول

فيما يتعلق بتطور المؤسسات العابرة للحدود، والمتعددة الجنسيات،  خاصة ،داخلية

إلا أنها  ،محاولة للحد من نفوذهافي بسيادة الدول، وذلك أحيانا كثيرة والتي تمس 

الأمر الذي يؤثر سلبا على سيادة الدولة فيما يخص  بسط قوانينها  ،فشلت في ذلك

 . عمالهاإو

تراجعت كثيرا بفعل تأثيرات للدولة ملة خلص إلى القول وأن السيادة الكان

وأكد على  ،ا أثر سلبا على مبدأ السيادةمم ،تغيراتمالعولمة، وأمام العديد من ال

 .(2)ةدومفهوم السيادة المحد

 ثالثا: السيادة والإهتمام العالمي بحقوق الإنسان:

آلينا وقد  الأمم المتحدةب : "نحن شعوجاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة

خلال جيل واحد  فية من ويلات الحرب التي لالأجيال المقب ننقذأن على أنفسنا 

 ".... ز عنها الوصفيعجأحزانا ت على الإنسانية مرتين بجل

                                                           

 .675، ص 7555مصر،  ( محمد سعيد الدقاق، المنظمات الدولية المعاصرة، منشأة المعارف، الإسكندرية،1)

  .01( بوراس عبد القادر، مرجع سابق، ص 2)
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يز التعاون الدولي عزإلى ت ةالدعو :أيضا جاء في المادة الأولى من الميثاق

 .(1)يةسسالإحترام حقوق الإنسان وحرياته الأ

سنة  ،منظمة الأمم المتحدة مع إنتهاء الحرب العالمية الثانيةحيث ولدت 

 يسمآت للإنسانية فترجمته مخلفات هذه الحرب التي خل ،ع صعبقاعلى و 1960

أن تستحوذ مسألة حقوق طبيعي التاريخ، فكان من ال ةكرامن ذ ىلا يمكن أن تمح

يعتبر أول وثيقة دولية  والذيعي ميثاق  هيئة الأمم المتحدة، ضالإنسان على وا

 .(2)إعترفت بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية

إلى تعزيز ما جاء في  ،حقوق الإنسانبالأسرة الدولية  هتمامأيضا أدى إ

 ،علاناتإستوجب إصدار إ مما، (3)ميثاق الأمم المتحدة بترسيخ عنصر الإلزام

ذلك وكانت بداية  ،طلبات الملحة على ذلكنظرا لل ،رام إتفاقيات دوليةبإ لكوكذ

 59بتاريخ:  ،ة عليهامة الإبادة الجماعية والمعاقبريجبصدور الإتفاقية الدولية لمنع 

 .(4) 1961ديسمبر  15م الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في: ث ،1961ديسمبر 

بل  ،للدول فحسب شأنا داخليا ومنذ ذلك الإعلان لم تعد حقوق الإنسان

 .(5) مجموعة الدوليةأحد مقاصد الأصبحت شأنا دوليا أيضا بإعتباه 

                                                           

( ميثاق هيئة الأمم المتحدة، الموقع من طرف مندوبي حكومات الأمم المتحدة، الصادر بمدينة فرانسيسكو، 1)

 .1960جوان  74

، 7554الشكري علي يوسف، حقوق الإنسان في ظل العولمة، أتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ( 2)

 .11ص 

، ص 1999( المجذوب محمد، الوسيط في القانون الدولي العام، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 3)

719. 

الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ( صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في شكل توصية من طرف 4)

15/17/1961. 

 .11( الجوزي عز الدين، مرجع سابق، ص 5)
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دة الخاصة حقوق الإنسان لا تعترف بحواجز السياأصبحت أدى ذلك إلى أن 

ها يمس بالمصالح الحيوية للدول، وزال في نفس الوقت للدولة، خاصة إذا كان خرق

ختصاصات الداخلية الإالإعتقاد الذي كان سائدا بأن حقوق الإنسان تدخل في نطاق 

 . للدول

 رابعا: التدخل الإنساني وسيادة الدول:

وذلك  ،لعلاقات الدوليةالتدخل كأساس لعدم قانون الدولي مبدأ فقه ال يضع

، مما يوفر الأمن عتداء عليها من الدول الأخرىلإن احماية سيادة الدول مل

والإستقرار للمجتمع الدولي، ولم يصبح هذا المبدأ قاعدة قانونية ملزمة دوليا إلا في 

 . القرن العشرين

ي سنة دول أمريكا اللاتينية في مؤتمر )مونتيفديو( في الأورغواتبنته حيث 

بحقوق الدول وواجباتها، حيث أكدت تفاقية خاصة ، وتم صياغته على شكل إ1931

( من الإتفاقية على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية 1المادة )

 .(1)للدول الأخرى

التي نصت  ،مم المتحدة( من ميثاق الأ7/1هذا المبدأ تم إقراره في المادة ) 

ؤون التي تكون لأمم المتحدة أن تتدخل في الشلوغ في هذا الميثاق مايس"ليس  :على

اء أن يعرضوا ضعوليس فيه ما يقتضي الأ ،ما ةلدول ةمن صميم السلطات الداخلي

على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق  ،حكم هذا الميثاقتحل بمثل هذه المسائل لأن 

 .(2) التدابير الواردة في الفصل السابع"

                                                           

( إخلاص بن عبيد، آليات مجلس الأمن في تنفيذ قوانين القانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجستير، علوم 1)

 .14، ص 7559قانونية، تخصص قانون دولي إنساني، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

( أحمد أبو الوفاء، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، 2)

 .97، ص 7555دار النهضة العربية، القاهرة، 
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أنه  ،الإنسانفي مجال حقوق حديث وبعد الحرب العالمية الثانية بات ال

 ء،اتراثا مشتركا للبشرية جمعبالإمكان القول أن هذه الحقوق أصبحت تشكل 

ليس فقط داخل حدودها، وإنما  ،وصارت الدول بمقتضاه تلتزم بإحترام هذه الحقوق

من  ،لتزام أساسه في العديد من الوثائق الدوليةالإد هذا جوي ،خارج هذه الحدود أيضا

دة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإتفاقيات الدولية أهمها ميثاق الأمم المتح

 .(1)المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني

 :اميد صرح وزير الخارجية الفرنسي الأسبق رونالد فقد وعلى هذا المستوى

يلهمه، وأنه يسعى دائما أن  ،على حق الدول"أن فرنسا ترى أن حق الإنسانية يسمو 

من  اح يوما بعد يوم جزء، الذي أصبالمساعدة الإنسانيةموضوع ولذلك يجب إدراج 

 .(2) "في شكل الحق في التدخل الإنساني والتشريع الدولي ،الضمير العالمي الحديث

التي يتعرض لها الجنس البشري قاسية المعاملة الأجل وقف إنه ومن 

أيضا على  ابجووا اقصبح التدخل في الشؤون الداخلية للدول ح، فقد أبإستمرار

بين التدخل الإنساني ومبدأ صنع علاقة وطيدة ، مما يؤدي إلى المجموعة الدولية

  نسانية، لكن في حقيقة الأمر يتخذ حق التدخل الإنساني من طرف الدول الكبرىلإا

التي  ،من مظاهر سياسة القوة امظهرو ،ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول

مبدأ السيادة ل الهذا الحق تجاوز ممارسةلا ولة، ولقد أثبتتسا بمبدأ سيادة الدتعد مسا

 .(3)الوطنية للدول في العديد من الحالات

 

 

                                                           

 .1969( إتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1)

 .79، ص 1999ئر، ، دار الكتاب الحديث، الجزالسيادة، لماذا ؟ وكيف ؟( أوصديق فوزي، مبدأ التدخل وا2)

 .45( الجوزي عز الدين، المرجع السابق، ص 3)
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 خامسا: السيادة الوطنية والقضاء الجنائي الدولي:

ر عن عبوكانت كل مرحلة ت ،ددةعل متراحلقد مر القضاء الجنائي الدولي بم

 االكثير من الفقهاء أن وجود نظامنعكاس لظروف معينة، ولذلك شكلت قناعة لدى إ

  . (1)لة الجنائية أقوى الضمانات التي ترسي عدالة عالميةاءللمس اوقوي فعالا

ع نمزودة بآلية إختصاص تم نائية دائمةذلك لا يكون إلا بتشكيل محمكة جو

 . ائيةنلة الجءالهروب من المسا

هتمام بمكافحتها ، فإن الإغير مشروع بنص القانون جريمة فعلافلما كانت ال

خاصة بإعتبار أن سياسة مكافحة الجرائم لم تعد فقط قاصرة على  ،ضرورياأصبح 

أو  ،بل أصبحت سياسة جنائية دولية بالنسبة للجرائم ذات الخطورة ،النطاق الداخلي

 . دون الإهتمام بمبدأ السيادة أو بمقتضيات هذه السيادة ،ما يعرف بالجرائم الدولية

جابي يتقتضي التعاون الإ ،ت بين الدولارض قيام علاقعاصر فإن الواقع الم

 ،المضمون التقليدي والمتفق معلتنازل عن هذا المفهوم المطلق على أساس ا

يكشف الذي من أجل المصالح الإنسانية، هذا الإطار  ،في إطار عام جديد ووضعه

اسة الجنائية يالستشجيع عن السيادة المحدودة التي تسمح بالتعاون والتدخل من أجل 

 . (2)الرامية إلى مكافحة الإجرام الدولي

ت شرمحاكمة مجرمي الحرب الألمان، حيث بة الأولى هي وكانت الخطو

خاصة بينت التجربة و ،السيادة المطلقة مفهومى مكانية إنتصار العدالة دوليا، علبإ

ضرورة العمل على إيجاد محاكم جنائية،  ،طوكيو ونورمبرغ اتمن خلال محاكم

                                                           

طلال ياسين العيسي، علي جيار الحسناوي، المحكمة الجنائية الدولية، )دراسة قانونية(، دار اليازوري  (1)

 .11، ص 7559العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، 

أو واجب التدخل الإنساني، مذكرة ماجستير،  ( بوراس عبد القادر، نظرية السيادة المحدودة في مفهوم حق2)

 .31ص  7550تخصص القانون الجنائي الدولي، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
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هدفها توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم الدولية، وعدم الإحتجاج بالسيادة من أجل 

 . الهروب من تسليمهم

من  ،لجأ بعض الحكومات للقضاء الجنائي الوطنيتالعديد من الحالات وفي 

 ،لحصانة الوطنيةوبالتالي بسط ا ،شعةبأجل التهرب من الإدانة على الجرائم ال

تناسب مع الفعل تمما سهل إصدار أحكام لا  ،الإحتجاج بالسيادة ةوتوسيع دائر

دولية  وفودستقبال إالدول بحكم سيادتها  ترفض، وفي هذا الصدد جرامي المرتكبالإ

بل في العديد من الحالات تعتبره الدول تدخلا في الشؤون  ،لمعاينةاللتحقيق و

 .(1)يامصالحها العللالداخلية 

فقد تعاهدت على  ،منالأولسلم ا دن الجرائم الدولية تهدأولما أدركت الدول 

اء عدالة رسهام في إ، وعلى الإسلات مرتكبي هذه الأخيرة من العقابفوضع حد لإ

على  ذات إختصاص، وةيجنائية دولية، وذلك لا يكون إلا بإنشاء محكمة جنائية دول

 حيث ،ويكون ذلك بالتعاون مع التشريعات الجنائية الداخلية للدول ،تلك الجرائم

 . ها السياديةتتنازل لها عن بعض مظاهر

أن المحكمة ب، 1991تمر روما سنة ما أكدته الدول أثناء إنعقاد مؤ وهذا

 .(2)ة للإختصاصات الجنائية الوطنيةلتكون مكمالدولية الجنائية 

 

 

 

                                                           

 .37، ص المرجع نفسه( 1)

براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، دار الحامد للنشر والتوزيع،  (2)

 .74، ص 7551الأردن، 
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 : الفرع الثالث

 صفات السيادة:

أن السيادة لا تقبل  :1191سبتمبر  3لقد نص الدستور الفرنسي الصادر في  

ولا تخضع للتقادم المكسب أو المسقط، وعلى هذا جمع  ،التجزئة ولا التصرف فيها

 برزها وأهمها مايلي:أالمشرع في الدستور عدة صفات من 

في  بمعنى أنه لا يمكن أن يكون (Indivisibleالسيادة لا تقبل التجزئة ) (1

لا  ابإعتبار أنها جزء ،ولا يمكن تقسيمها ،الدولة أكثر من سيادة واحدة

عنى القضاء عليها، فيمكن توزيع يفتقسيمها  ،يتجزأ من شخصية الدولة

، إلا أن السيادة ممارسة السلطة على الأجهزة الحكومية المختلفة للدولة

 . ضل واحدةهنا ت

يعني عدم جواز التنازل  ذا( وهInaliénableالسيادة لا يتصرف فيها ) (7

ذلك تنقضي شخصيتها ب، وهذا يفقدها ركنا من أركان قيامهالأن  ،عنها

 . الدولية

إلا أن هذا لا يعني رفض الدولة التقيد بإلتزاماتها في نطاق علاقاتها الدولية، 

وهو ما أقرته محكمة العدل الدولية  ،والذي قد يحد من حريتها في ممارسة سيادتها

 . الدائمة

ولا تسقط بمرور  ،ور الزمن )التقادم المكسب(رالسيادة لا تكتسب بم (3

لا في حالة ، فهي لا تنتقل من دولة لأخرى، إ)التقادم المسقط( الزمن

صلح بضم الإقليم مع الدولة لكة الأقليم المغتصب معاهدة يع الدولة ماقتو

 . تصةغالم
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ل بج مضيققضية ) في الحكم الصادر في  ،لقد قررت محكمة العدل الدوليةو

ن الدول المستقلة بيا م، أن إحترام السيادة الإقليمية في1969أفريل  59كورفو( في 

 .(1))فالسيادة واحدة ومنفردة( ،يعد أساسا جوهريا في العلاقات الدولية

ل شمو تعنيوهي  ،لسيادةل "الشمولية"كما أضاف بعض رجال الفقه صفة 

ضيها مهما كانت اوالمقيمين على أرتطبيق سلطتها على كل مواطني الدولة 

 . جنسياتهم

 

 الفرع الرابع: 

 التوجهات الحديثة للسيادة:

هو  ،ة والساحات الوطنيةيراه اليوم من تغيرات على الساحة الدولنإن ما 

 . ي تاريخ العالم السياسي وعلاقاتهري فذبداية تحول سياسي ج

التي لا  ،مواجهة العولمةإطار الدولة وسيادتها عجزت عن في  فالحدود مثلا 

 . تصالات والمعلوماتالإقتصاد والإتعترف بالحدود في 

جزاء كبيرة من أكل في آتت وما أنها تضعف أإلاحظ أن الدولة القومية نلهذا  

 منية.وقضاياها الأ القومية اتهاقتصاديلأنها تفقد سيادتها بمرور الوقت على إ ،العالم

ظ على وجودها احفللفقد أصبحت تعتمد على المؤسسات المالية الدولية 

قد حق إحتكاره ف للدولة ىه أعطشكلتأي إذا كان مفهوم السيادة في بداية  ،المادي

ائفية وغيرها، ية والطلالإقطاعية والقب ىحرم هذا الحق على  بقية المؤسسات الأخر

 السيادة لا تتجزأ.بسبب أن 

                                                           

 .91، ص 7555عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، دار المطبوعات الجامعة، الجزائر،  بن( 1)
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 الأوحد والمالك ،وأصبحت الدولة وفق هذا المفهوم هي مؤسسة المؤسسات 

 ونتائجهاالعولمة والإتصالات المعاصرة  نإلا أ ،للسيادة في الدولة الواحدة

الإقتصادية والسياسية والثقافية الملازمة بالضرورة سوف تؤدي في النهاية إلى 

 .(1)من حق السيادة المطلقة رمان الدولةح

وبالتالي وفي ضل سيادة العولمة وفي البيئة الدولية، تصبح الدول والكيانات 

هي المتحكمة في أنماط التفاعل الدولي بما تفرضه من معايير تخدم الكبرى 

على هامش تعيش الجنوب )الدول النامية(  دول الأولى، بل إنمصالحها بالدرجة 

الدول الدول الكبرى ) ما تلقيه إليهابفية تمكدون أن تشارك،  التفاعلات الدولية، تنظر

 . المتقدمة(

لى مجرد تجمعات بشرية كما يهدف دعاة العولمة إلى تحويل الدول النامية إ

هها في الإتجاه الذي تريده، وهذا يوقيادتها وتوجسوقها ، حتى يسهل لا مجتمعات

أهم  نن بييستلزم إضعاف دور الحكومات الوطنية وسيادتها، وهذه الحالة أصبحت م

 ،سيادات الدول وخصوصياتها ، من أجل إختراقلعولمةاعلاقات ركوب موجة 

طقة الدول النا لتلكوأن يكون  ،فراد الدول السياديةإوالتمكن من الوصول حتى إلى 

 . بالسيادة حق الرفض والإعتراض

والصفة  ،ثم السيادي ،وهذا يمثل أعلى درجات الهيمنة وفقدان الأمن القومي

سيادة الدول وكرامتها، لهذا فإن الدول  ، والأرقى درجة في إضعافالأكثر أهمية

 في ،تأكيدا صارماعليها وأكدت  ،يخاسصاحبة السيادة زادت من سيادتها ترالعظمى 

وأمتدت بها عبر حدود  ،كل المجالات الإقتصادية والسياسية، وبشتى الطرق الممكنة

 . البلدان بقيةسيادات من  قللتالسيادات الأخرى، و

                                                           

 الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، دراسة في المفهوم والظاهرة والأبعاد، ممدوح محمد منصور، العولمة،( 1)

 .61ص  ،7553



- 101 - 
 

لقد أصبح القانون الدولي في ضل "النظام العالمي الجديد" إحدى أدوات 

 . للحد من السيادةمثلى حرمة الإختصاص الداخلي والوسيلة ال إختراق

خوف من الخطأ، أن المجال ؤكد دون نوبزيادة التعاون الدولي يمكن أن 

الدول في علاقات منظمة قانونا مع نخرطت كلما إ ،لص بإستمرارقللدول يت الخاص

 ،المتعددة الأطراف لإتفاقياتلتزامها باالمجتمع الدولي، كإشخاص الآخرين في الأ

الإعتماد  ، وأو تحقيق مبادئ ،السلامحفظ تعلق الأمر بحقوق الإنسان أو يسواء فيما 

 التنازل عن بعضإلى تكون الدولة مضطرة بمقتضى إلتزامها  ، وعادة ماالمتبادل

، وذلك لفائدة مؤسسات تندرج سلفا ضمن المجال المحفوظختصاصات التي كانت الإ

سيادتها،  من تنقص في الواقعوهي في هذه الممارسة لا  ،نظمات إقليميةمدولية أو 

 . بقدر ما تعبر عن تلك السيادة

ويتبين من مراجعة أحكام القضاء الدولي أن هناك إتجاها لترجيح القانون  

، في 1901ديسمبر  11ففي حكمها الصادر بتاريخ  ،القانون الداخليالدولي على 

"حجية تحديد البحر الإقليمي  :ل الدولية إلى أنذهبت محكمة العد ، قضية المصائد

 (1) بع من القانون  الدولي العام"نبالنسبة للغير إنما ت

 

 

 

 

 

                                                           

 الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، الدولية، ن العلاقاتالتطبيقات المغربية لقانو عبد الواحد الناصر،( 1)

 .11، ص 7556
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 الفرع الخامس: 

 تأثير مبدأ التكامل على السيادة الوطنية للدول:

، وتحقيق هايأن كل دولة  تتولى مسؤولية حماية مواطنمسلم به من ال إنه

سواء من  ،، ومن هنا تتحقق سيادة الدولة على رعاياها وعلى إقليمهاالعدالة بينهم

 .(1)الداخل أو من الخارج

، والذي حدثا مهما في نهاية القرن العشرين 1991وتعتبر إتفاقية روما لسنة 

من  أمام حماية الإنسانية امهم اوهو يعني أيضا إزالة عائق ،الباردةنهاية الحرب توج 

الذي وبهذا يكون المفهوم القديم للسيادة  ،ومجرمي الحرب توريةاعنت الدكت

سيادة  -السيادة المفرطة  ذهله اأساس القانون الدولي التقليدي قد إنهار، ووضع حدهو

لا ضد قيم افعأيرتكبون  نة الذيومحاكم تتبعبوذلك  -الحكومة وليست سيادة الشعب

 . (2)عترفت بها المجموعة الدوليةإأساسية 

رف بتجاوز السيادة، فإنتهاك عمع الدولي أمام حالة جديدة تتوبذلك أصبح المج

الذي لم يعد يعترف بالسيادة لمنع  ،القيم الإنسانية أدى إلى تغيير في القانون الدولي

قانون حقوق  للقانون الدولي الإنساني وكة نتهالتدخل في شؤون الدولة الم

 .(3)الإنسان

                                                           

، بحث مقدم للندوة العلمية حول العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية( حمدي رجب عطية، 1)

طرابلس، ليبيا، المحكمة الجنائية الدولية )الدائمة(، الطموح، الواقع، وآفاق المستقبل، أكادمية الدراسات العليا، 

 .4، ص 7551جانفي  11، 15

بحث  المحكمة الجنائية الدولية بين الإرادة والجبرية مصادرة للسيادة أم حماية للسيادة ؟،( عبد السلام الطيف، 2)

مقدم للندوة العلمية حول المحكمة الجنائية الدولية )الدائمة(، الطموح ،الواقع، وآفاق المستقبل، أكاديمية 

 .51، ص 7551جانفي  11و  15العليا، طرابلس، ليبيا، الدراسات 

 .57، ص المرجع نفسه( 3)
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 ،ولقد كان من الصعوبات التي واجهت فكرة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

نشاء نظام إوبين  ،الوطنية امسألة إيجاد توازن بين ضرورة حفاظ الدول على سيادته

 . قضائي دائم

تتولى مسؤولية حماية مواطنيها وتحقيق العدالة  ةإذ من المسلم به أن كل دول 

 . بينهم

نها تمس ألى إإستنادا  ،وظهر إتجاه يعارض إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

نائية الدولية دة الداخلية للدول، ولذلك فإن واضعي النظام الأساسي للمحكمة الجالسيا

وذلك في ديباجة  ،ا على إحترامهاووركز ،الإعتبار هذه المسألة قد وضعوا في

وكذلك في نصوص عدة، وذلك لإقناع الدول بأن  ،ساسي لإنشاء المحكمةالنظام الأ

 .(1)نظام المحكمة لن يؤثر على سيادة أية دولة

نشاء المحكمة إن نضع تقسيم لوجهة نظر الدول التي تعارض أ إذا حاولناو

عرض للنصوص التي نعلينا أن  ،مبدأ السيادة إلىستنادا إالجنائية الدولية الدائمة 

والواردة في النظام الأساسي  ،دو متعارضة مع مبدأ السيادة في نظر بعض الدولتب

 للمحكمة الجنائية الدولية على النحو التالي:

في مكان آخر عندما  للمحكة أن تعقد جلساتها : "على أنه 3/3نصت المادة إذ 

ه في هذا النظام الأساسي"، صوص عليترى ذلك مناسبا، وذلك على النحو المن

تمارس  ،قليم الدولة محكمة أجنبيةإجد فوق واأنه يمكن أن يت ويعني ذلك

 . (2)إختصاصات الفصل في قضايا تخص الدولة أو رعاياها

                                                           

  .134، مرجع سابق، ص ........( حمدي رجب عطية، المحكمة 1)

( فتح عبد الله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، النظرية العامة للجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، 2)

 .163ص  ،7557، ، مصرالاسكندرية
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ائفها وسلطاتها في ظللمحكمة أن تمارس و: "على أنه 6/7كما نصت المادة 

دولة أخرى، أن تمارس في  إقليم أية دولة طرف، ولها بموجب إتفاق خاص مع أية

 ...."إقليم تلك الدولة

"يجوز للمدعى العام إجراء تحقيقات في  :/ج على أنه06/1كما نصت المادة 

كمة اإقليم الدولة وفقا لنصوص الباب التاسع، أو بالإذن من دائرة ما قبل المح

 لدائرة ما قبل /د01/3، كما أجازت المادة 01( من المادة )د 3بموجب الفقرة 

دولة كمة أن تأذن للمدعي العام بإتخاذ خطوات تحقيق محددة داخل إقليم االمح

 .طرف

تقوم الدولة الطرف التي تتلقى طلبا بالقبض بأن  09كما قررت المادة 

بإتخاذ خطوات على الفور للقبض على  ،الإحتياطي أو طلب الضبط والإحضار

 . الشخص المعني

يجب على الدول أن تمتثل لطلبات بأنه  19/1وهو ما أكدت عليه المادة 

المادة أن على الدولة أن تسمح  وأضافت الفقرة الثالثة من نفس ،القبض والإحضار

 . لى المحكمة بواسطة دولة أخرىإليتم تسليمه  ،ل المقبوض عليهم عبر إقليمهابنق

للمدعي العام أن ينفذ مباشرة طلب المساعدة فوق   99/6كما قررت المادة  

دولة طرف، وعليه فالمحكمة الجنائية الدولية قد تشكل مساسا بالأمن  إقليم أية

 .(1)القومي للدول

ظهر أشكالا مختلفة لسلطة المحكمة الدولية مما تقدم يتضح أن النصوص ت

ناك من الدول  على الدول، وقد يشكل ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية للدول، حيث ه

قبل البدء  ،عاياهار حدأ ضدافقة الدول على أي إجراء يتخذ مو التي تطالب بضرورة

                                                           

 .131، 131ب عطية، مرجع سابق، ص جحمدي ر( 1)
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ثير المحكمة الجنائية الدولية الذي يجب التركيز عليه بشأن مدى تأفي مباشرته، و

ع في الإعتبار عدة نقاط أن نض هوخل في شؤونها الداخلية، والتد ،على سيادة الدولة

 :أهمها

وليست  ،الوطنيةية للمقاضاة والمحاكمة هي للمحاكم وأن الأول (1

 للمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لمبدأ التكامل بينهما، وبالتالي تتفادي

نظر المحكمة الجنائية الدولية للجريمة، خاصة وأن الجرائم  الدول

بل معروفة   ،الواردة في نظام روما الأساسي ليست جرائم جديدة

ملزم ن القانون الدولي أوالمعروف  ،على مستوى القانون الدولي

 . لدولاة فلكا

أن شب ،1961ن إتفاقية عام عوالتي أخذت  ،مثل جريمة الإبادة الجماعية

كما أن جرائم الحرب مأخوذة عن إتفاقيات جنيف الأربع لعام  ،الإبادة الجماعية

، والتي وقعت عليها كل دول العالم، وتعد الجرائم ضد الإنسانية بمثابة قانون 1969

 . دولي عرفي

ناحية أخرى فإن الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية  ومن

هي مجرمة أيضا بموجب القوانين الوطنية لأغلب  -ليهاإالسابق الإشارة -الدائمة 

 .(1)الدول أعضاء المجتمع الدولي

مل الدول الوطنية منظومتها التشريعية في محاكمة عومن ثمة وعندما ت

يكون للمحكمة  نطبق قوانينها الوطنية فلتلأساسي، والجرائم موضوع نظام روما ا

علاوة على ذلك فإنه إذا قرر المدعي  ،الجنائية الدولية أي دور تلعبه في الإجراءات

ولا أغلبية القضاة أأن يوافق عليه و بدو المحاكمة لاأالعام للمحكمة بدأ التحقيق 

                                                           

 .139، ص لمرجع نفسها( 1)
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غرفة إستئناف المحكمة وفقا مام أكما أنه قابل للإستئناف  ،أعضاء الغرفة التمهيدية

 لإجراءاتها.

على ضمانات خاصة  17ته كما أن النظام الأساسي قد نص في ماد (7

م هذه الضمانات عدم هأ ،المتصلة بالأمن القومي الدول للمعلومات

 . جواز الكشف عن تلك المعلومات

للقانون الجنائي المنعقد  صريةالمؤتمر العاشر للجمعية الم ىصأوهذا وقد 

لتعديلات بإعداد ا ىعلى أهمية الإسراع بتشكيل لجان، تعن ،7551بالقاهرة 

ء منها، إذ لا ق أمر التصديق على المعاهدة على الإنتهايلالتشريعية اللازمة دون تع

ينا ضرورة أن يتضمن التشريع الجنائي بم،و هذا التصديق تشريع تعارض بين ال

 الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.الوطني ذات 

بارز في أن النظام الأساسي للمحكمة ون عنصر الرضائية واضح إ (3

الجنائية الدولية هو عبارة عن إتفاقية دولية تراضت وبمحض إرادات 

فكونها  ،رتباط بهاعلى الدخول فيها أو الإ ودون جبر هذه الدول

نظام الأساسي لهذه المحكمة وبمحض إرادتها وقعت وصدقت على ال

لهذه هجرا لتزام بأحكامها يشكل ممارسة للسيادة وليس رتضت الإإو

 . السيادة

يجد النصوص السابقة من نظام روما الأساسي  أن بالإضافة إلى (6

 الدول المدافعين عن المحكمة الجنائية الدولية وعدم مساسها بسيادة

في فكرة تنازل الدول عن سيادتها لصالح المحكمة، وقد تبريرهم 

ولايتها  عن نازلتؤداه أن الدولة يحدث أن تما أورد نظام روما م
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ضطراريا المادة إ( أو 17ختياريا )المادة ة لصالح المحكمة إالقضائي

(13)(1). 

المحكمة الجنائية الدولية  ختصازل الإختياري فهو يحدث عندما تأما عن التن

للتنازل  اوهي الصورة الأكثر جلاء ،بمباشرة  دعوى قضائية على إقليم دولة طرف

للمصادقة على نظام  اوفق ،الإختياري لصالح المحكمة عن ولاية القضاء الوطني

 . (2)روما الأساسي

كما قد تتعهد المحكمة بإجراء تحقيقات ومعاينات على إقليم دولة غير  

والتي لا تمثل طرفا في جمعية الدول الأطراف، أو أن تمارس  ،مصادقة

 ،من نظام روما الأساسي 17إختصاصاتها على رعايا دولة غير طرف طبقا للمادة 

راءاتها على لدولة غير الطرف لممارسة المحكمة لإجالك ترط قبول توالتي تش

 . (3)حد رعاياهاأو على ، نظرا لوقوع الجريمة به، أإقليمها

وقد يتحول التنازل الإختياري إلى تنازل إضطراري رغم أن الدولة قد لا 

من نظام روما الذي  13تكون طرفا في جمعية الدول الأطراف، وذلك طبقا للمادة 

إلى الفصل السابع من  اادنتوإس ،إحالة من مجلس الأمنفق د وهيخول للمحكمة التع

المدعي العام يبدو فيها إرتكاب جريمة أو أكثر من  إلى يثاق الأمم المتحدة حالةم

 . (4)الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة

                                                           

، بعثة اللجنة الدولية للصليب ستورية والتشريعية(( شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية )المواءمات الد1)

 .791، ص 7554، 6، طالأحمر، القاهرة

 .64( ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص 2)

، ودار شتات، مصر نائية الدولية وحصانتها، دار الكتب القانونيةلعبيدي، إمتيازات المحكمة الجمراد  (3)

 .69، ص 7515

 .05 ، صالمرجع نفسه( 4)
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ادة أجنبية مستقلة ييتضح مما سبق وأن المحكمة الجنائية الدولية لا تمثل س

بموجب  ،بل إن الدول الأطراف ذاتها هي التي أنشأتها بإرادتها ،عن إرادة الدول

ي دايوليس س ،صراحة أن المحكمة ذات إختصاص  تكميلي نصت إتفاقية دولية

 . (1)على القضاء الوطني

لكن الذي يجعل معظم الدول متحفظة من هذه المحكمة هو سيطرة القطب 

من التدخل خشية والكيل بمكيالين من الدول الكبرى، وال ،الواحد في المجتمع الدولي

 ،هاذريعة للتدخل في شؤون لالهاغستإو ،المباشر من هذه الدول في سير هذه المحكمة

والتدخل في  ،نتقامبدون حق في محاكمة شخصيات معينة بغرض الإعسف والت

وذلك من خلال مطالبتها  ،ة خاصة دول العالم الثالثفالشؤون الداخلية للدول بص

، ولذلك ةلا تعرضت للضغوط المختلفة من جهات معينإو ،بتسليم بعض الأفراد فيها

د فكرة إنشاء هذه المحكمة ضمانات أكثر يفإن الأمر يحتاج في نظر الدول التي تؤ

، لكن وجود لها لال هذه المحكمة للتدخل في شؤون الدول الداخليةغفي عدم إست

بعد التعديلات تشكل ومع بعض الضمانات الأخرى  يها الحالالمحكمة على وضع

ومرضي وتحقيق العدالة بشكل  أفضل  ،خطوة كبيرة نحو محاربة الجريمة عالميا

خاصة تلك الجرائم التي  ،مما لا يمكن للدولة أن تحققه بموجب محاكمها الوطنية

 . (2)و العالميةأتتصف بالدولية 

 

 

 

                                                           

 .61( ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص 1)

 .161( حمدي رجب عطية، مرجع سابق، ص 2)
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 المطلب الثاني: 

 المتعلقة بالحصانة والعفو والتقادم: المشكلات

دولة القضاء الوطني، ختصاص لليات التي قد تثار حال انعقاد الإشكامن الإ 

مشكلة الحصانة الدبلوماسية الممنوحة للرؤساء  ،جنائية الدوليةأو لدى المحكمة ال

 ئم الدولية .رتكاب أحدهم لأحد الجرا، خاصة حالة إماسيينوالدبلو

بالدولة بصفة وكان من المعلوم أن رئيس الدولة يتمتع بحصانة سواء وجد       

بما يعني إحترام سيادة الدولة الأجنبية في شخصه، وما ، رسمية أو بصفة خاصة

يترتب على ذلك من عدم سريان قانون عقوبات دولة أجنبية عليه، إحتراما لسيادة 

 .(1)دولته

، سواء كان لدولة قضاء قانوني آخروع رئيس الدولة لنظام ضوأن في خ 

يمثل إنتهاكا لمبدأ ، لي مثل المحكمة الجنائية الدوليةوطني أو قضاء جنائي دو

 . المساواة بين الدول وإنتهاكا لسيادة الدولة

وقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مبدأ إزالة 

مبادءه منذ محاكمات نورنمبرغ ستقرت إوفقا للعرف الدولي الذي  ،الحصانات

  تي يوغسلافيا مالأساسيين لمحك نوالتي أعيد تأكيدها في النظامي ،1960وطوكيو 

 نشأتان بموجب قرار من مجلس الأمن .رواندا، الم و

من النظام الأساسي على أنه: "يطبق هذا النظام  71حيث نصت المادة  

ي تمييز بسبب الصفة ية دون أالأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساو

لدولة أو الرسمية للشخص سواء أكان رئيسا  ية، وبوجه خاص فإن الصفةالرسم

                                                           

 .791ص  ،1911، ، مصرارف، الإسكندريةرمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المع( (1
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أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا ، أو عضوا في حكومة أو برلمان  ،حكومة

 لنظام الأساسي" .يعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا ا

، كما أنه لا تحول ذاتها سببا لتخفيف العقوبة في حدكما أنها لا تشكل 

الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية لشخص 

دون ممارسة المحكمة إختصاصها  ي إطار القانون الوطني أو الدوليسواء أكانت ف

بأن  ،ساسي جاء مواءما للقانون الدوليعلى هذا الشخص، وعلى هذا فإن النظام الأ

 . ألغى كافة صور الدفاع الخاص بالصفة الرسمية

وبالنظر إلى الواقع العملي لبعض الدول، نجد أن بعض قوانينها تحظر 

ماسيين أو وممثلين في رئيس الدولة أو الدبل ،التحقيق أو محاكمة بعض أفرادها

روما أعضاء البرلمان، وهو الأمر الذي دفع بعض الدول إلى التوقيع على إتفاقية 

وذلك بحسبان أن أحدهم قد يقع ضحية التصديق على تلك ، (1)دون التصديق عليها

 . الإتفاقية

وقد إتجهت بعض الدول العربية إلى التصديق على النظام الأساسي للمحكمة 

ن، حيث يتمتع الملك بحصانة الجنائية الدولية، مثل النظام الملكي في دولة الأرد

مة عوائق تمنع من التصديق على النظام لا يجد ث بالإضافة إلى أن هذا، مطلقة

 . (2)تفاقية وتفعيلهاالإ

                                                           

للمحكمة الجنائية الدولية، دون التصديق  ئةعربية بالتوقيع على إتفاقية روما المنش دول عدة( حيث قامت 1)

 ةن، سلطثم تراجع( 7551)صوت برلمانها في ليمنعليها وهي: مصر، البحرين، الجزائر، سوريا، الإمارات، ا

وهي : الأردن ، بالتصديق على الإتفاقية  دول فقط منها قامت 0إلا أن ، عمان، الكويت، المغرب، السودان

دول : قطر ، لبنان ، السعودية ،العراق ،   4جيبوتي ، جزر القمر ، تونس ،فلسطين ، في حين لم توقع عليه  

 ليبيا ، موريتانيا

ttp://m.elwatannews.comh .11/51/7519 

( محمود عثمان عبد الرحيم عبد العال، قوة الحكم الجنائي الصادر في جريمة دولية، رسالة دكتوراه، كلية 2)

 153ص  ،7511وق، جامعة الإسكندرية، مصر، الحق

http://m.elwatannews.com/
http://m.elwatannews.com/
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و من ثمة يمكننا حصر أربعة مواضيع محل الدراسة في هذا المطلب ، 

أحكام في ضوء وحالاتها الحصانة  : نخصص لكل منها فرعا مستقلا ، و هي

موقف و  عديمي الجنسية ، القضاء الجنائي الدولي، والمركز القانوني لمزدوجي و

 .جىء، و كذا التقادم و العفو أمام المحكمة الجنائية الدولية لالا

 

 الفرع الأول: 

 :اء الجنائي الدولي أحكام القض في ضوء لاتها اوحالحصانة 

يمكن تعريف الحصانة بأنها ذلك العائق الذي يحول دون إمكانية تحريك 

وبالتالي عدم إمكانية توجيه أي إتهام إليه وفقا ، متع بهاالجنائية ضد من يتالدعوى 

 .(1)لأحكام القانون الوطني الذي أرتكب السلوك المخالف لأحكامه

وبهذا المعنى للحصانة يمكن القول بأنها تمثل سياجا واقيا من المقاضاة، غير 

 ، بعد أن قرر النظام1960أن هذا المعنى قد إندثر في أعقاب الحرب العالمية الثانية 

الأساسي لمحكمة نورمنبرغ زوال ما للحصانة من أثر، خاصة بالنسبة للجرائم 

الأشد جسامة والتي تهدد البشرية، وتمثل إنتهاكا لحقوق الإنسان، والقانون الدولي 

 . (2)الإنساني

 : حيث نصت المادة  السابعة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ على أنه

، أو من كبار الموظفين لا يعتبر اء كرؤساء دوللمتهمين الرسمي، سوإن مركز ا"

 عذرا محلا ولا سببا لتخفيف العقوبة".

                                                           

 .137، ص 1913نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة،  ( محمود1)

)2( Cherif Bassiouni : Inernational extradition, U S Lam practie, New York, Oceana 

Publications, I.N.C. Third edition, 1996, P 860. 
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ية الدولية، للمحكمة الجنائوقد سار على ذات المبدأ النظام الأساسي 

 .(1)(71(، والنظام الأساسي لمحكمة رواندا )المادة 71)المادة  ليوغسلافيا السابقة 

الدولية الدائمة )المادة  للمحكمة الجنائيةوردد ذات المعنى النظام الأساسي 

(، ولعل قراءة هذه النصوص تبين حرص واضعي النظام 71المادة ة مع مقرون 71

لمحاكم الأساسي على إزالة أي أثر للحصانات، وذلك متى أصبحت عائقا أمام ا

 الوطنية لمقاضاة المتهمين .

تظهر أمام كمشكلة قد وإن كان البعض قد تخوف من بقاء الحصانة   

سياسية لدولية، وذلك متى خضعت للضغوط الالمحكمة الجنائية ا المسؤولية في نظام

خاصة تلك التي إعترضت على النظام الأساسي للمحكمة، ، من جانب بعض القوى

 . ولم تنضم إليه

 الحالات التي تسري فيها الحصانات:

 ، أنه: 91/51، المادة لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلقد جاء في النظام ا

"لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها 

لتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق طلب أن تتصدى على نحو يتنافى مع إال

 ، ماخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثةبحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لش

ازل عن على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التن المحكمة أن تحصل أولا لم تستطع

 . "الحصانة

حد الأشخاص ممن يتمتعون يستنتج من هذا النص أنه يمكن وجود أ

، مثل رؤساء الدول أو ملوكها أو أحد القادة العسكريين أو الدبلوماسيين، بالحصانة

تهام هذا الشخص قد وجه إليه الإويكون ، غيرهم على إقليم دولة غير دولتهمأو 

                                                           

 .96( عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص 1)



- 113 - 
 

نائية الدولية، وعلى هذا الأساس رتكاب إحدى الجرائم التي تختص بها المحكمة الجإب

وجه المحكمة طلبا إلى الدولة التي يقيم على إقليمها هذا الشخص لتقديمه إلى ت

 . المحكمة للمثول أمامها

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن  71وبالرجوع للمادة 

 91/51المحكمة، غير أن نص المادة الحصانة لن تكون عائقا لتقديم الشخص إلى 

ألزم المحكمة بأن تحصل أولا وقبل توجيه الطلب إلى الدولة التي يقيم الشخص على 

التي يتمتع الشخص بالحصانة  أن تحصل على تعاون من الدولة الثالثة ،إقليمها

 شريعاتها الوطنية .بموجب ت

ظهر والذي سي، محكمة في الحصول على هذا التعاونوبالتالي فإذا فشلت ال 

ى الدولة التي فلن تستطيع المحكمة أن توجه الطلب إل، الحصانة في شكل تنازل عن 

 . اةوبالتالي لا يمكنها إجراء التحقيق أو المقاض ،يتواجد بها المتهم

هذا النص أيضا لم يفرق بين الأشخاص والممتلكات التي قد تفيد المحكمة في 

قليم الدولة لإ ا: السفارات التي تمثل إمتدادومثال هذه الممتلكات ،تحصيل أدلة الإثبات

والتي قد يكون بها من الوثائق والمستندات ما يفيد المحكمة عند إجراء ، في الخارج

 . التحقيق والمحاكمة

غير قادرة  تصبح المحكمةأن  91/51يستنتج من صياغة نص المادة إن ما 

شخص العلى مباشرة إختصاصها إلا بعد الحصول على موافقة الدولة التي يتبعها 

الذي يتمتع بالحصانة، خاصة وأن النظام الأساسي لم يشر إلى وجود أية آلية تنهض 

حيث  ،ومثولهم أمام المحكمة ،هابمسؤولية إحضار المتهمين من الدول التي يقيمون ب

 .(1)، ك(/ه، و93حلية في كل دولة )المادة ترك هذا الإجراء إلى السلطات الم

                                                           

ية دولة لتمتعه لأ -أوجستو بينو شيه-دولة تشيليهذا الصدد رفضت السلطات الإنجليزية تسليم رئيس  ( وفي1)

 . ، ولعدم تطبيق القانون الجنائي الإنجليزي لمبدأ عالمية العقاببالحصانة الدولية
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ومع أنه بالإمكان التغلب على هذه المشكلة التي تعيق عمل المحكمة عندما 

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أن الدولة التي يتمتع الشخص بحصانة بموجب 

تشريعها الوطني غير متعاونة مع المحكمة، وبالتالي يعرض أمرها على جمعية 

، حالة إلى المحكمة منهة مإذا كانت المسأل، الدول الأطراف أو على مجلس الأمن

   وبالتالي ينظر في حالة هذه الدولة على أنها لا ترغب في التعاون مع المحكمة، 

عتبار أنه يمكن أن يخضع هذا الأمر أيضا إلى الإعتبارات مع الأخذ بعين الإ

 . (1)وهو  ما يخشى منه، اسية بحسب الكيان السياسي للدولةالسي

ذلك القدر من  قد راعى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يستنتج أن

والتي قد تتأثر من تدخل المحكمة فيها، بما قد يؤدي إلى خلق  ،العلاقات بين الدول

 . جو من التوتر الدولي الذي يصعب تدارك آثاره في ما بعد

 

 الفرع الثاني: 

 وعديمي الجنسية من الحصانة: مزدوجي مركز

متى كان الشخص الذي يتمتع بالحصانة مزدوج ، تتعقد المشكلةإنه قد  

، ويتواجد على إقليم دولة مل جنسية دولة تمنحه حصانة معينة، أي يحأيضا الجنسية

أخرى يحمل جنسيتها دون أن تمنحه أية حصانة، فهل يمكن للدولة التي يتواجد على 

المحكمة على تعاون  حصولإنتظار دون ، مها أن تتعاون مع المحكمة مباشرةإقلي

 من جانب الدولة الأخرى التي يتمتع بجنسيتها الثانية، وبما تمنحه له من حصانة ؟ .

أي هل من حق دولة الإقامة أن تقدم المتهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية 

 ؟ الدولية بدون إنتظار إسقاط الحصانة من الدولة التي يتمتع بجنسيتها وحصانتها

                                                           

 .154( علي خلف الشرعة، مرجع سابق، ص 1)
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جعل عبء الحصول على التعاون من ت من النظام 91 المادة إن صياغة

الدولة التي تمنح الشخص هذه الحصانة على المحكمة، وليس على الدولة الموجه 

قيم الشخص المطلوب على إقليمها من يوبالتالي لن تتمكن الدولة التي  إليها الطلب،

ه بحسب الإستنتاج تقديمه للمحكمة قبل الحصول على التعاون المشار إليه، بل إن

يمكن للمحكمة أن تلزم الدولة التي يقيم الشخص على إقليمها من ، للنصالظاهري 

 . أن تتعاون معها قبل أن تحصل على التعاون من الدولة المعنية

، والذي ألقى عبء الحصول على الموافقة 91/51إذ أن صياغة نص المادة 

لى أنه ترك ، بالإضافة إمحكمةال من جانب الدولة التي يتمتع بحصانتها على عاتق

، إذ نصت المادة على أنه متروك لهان الدولة التي يقيم بها المتهم حرية الموافقة م

"لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها 

الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع إلتزاماتها بموجب القانوني الدولي، فيما 

تعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص" ومفاد ذلك أن الدولة التي ي

فض طلب المحكمة بتقديم المتهم،  يقيم بها المتهم، والموجه لها الطلب يحق لها أن تر

طالما أنها رأت أن في ذلك إخلالا بإلتزاماتها مع الدولة التي يتمتع المتهم بجنسيتها 

 . (1)أو حصانتها

الجنسية ، جاءت عامة ولم تفرق بين حالة مزدوجي 91/51ادة إن الم

إلا أنه يمكن ملاحظة أن هذه المشكلة لا يمكن أن تنشأ بالنسبة لحالة ، وغيرهم

 . عديمي الجنسية، والتي لم يرد بشأنها أيضا نص في النظام الأساسي

                                                           

 .110ص ( محمود عثمان عبد الرحيم عبد العال، مرجع سابق، 1)
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لعام تفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية إغير أن 

لا تنطبق هذه " : /أ( منها على أنه3قد نصت المادة الأولى الفقرة الثانية )( 1)1960

 الإتفاقية على الأشخاص  الذين تتوفر دواع جدية للإعتقاد بأنهم : 

أو جريمة ضد الإنسانية، ، أو جريمة حرب، إرتكبوا جريمة ضد السلام (أ

ص على أحكام بالمعنى الذي تقصده الصكوك الدولية الموضوعة بالن

 بشأن هذه الجرائم....

 . "ضادة لمقاصد مبادئ الأمم المتحدةرتكبوا أفعالا مإ (ج

يستنتج من النص المذكور أعلاه أن عديم الجنسية لا يتمتع بأية حماية دولية 

المادة السابقة،  وهي من ، ج رائم المشار إليها في الفقرتين أمتى إرتكب إحدى الج

الدولية على النحو الذي من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية 

 .(2)لفا عرضناه س

 

 الفرع الثالث: 

 مدى إمكانية تقديم اللاجئ إلى المحكمة الجنائية الدولية:

اللاجئ هو شخص أجنبي يقيم على إقليم دولة غير دولته، ويتمتع ببعض 

 . الخاصة التي تميزه عن الأجنبي العادي الذي يقيم على ذات الإقليمالإمتيازات 

، أجنبي يتمتع بحصانة من نوع خاصيفهم من ذلك أن اللاجئ هو شخص 

 . والتي تمنحه إمتيازات وحماية تقررها المعاهدات والدساتير والتشريعات الوطنية
                                                           

منه، ونصت في المادة  39، طبقا للمادة 1945: السادس من جوان خلت هذه الإتفاقية حيز النفاذ في( د1)

الشخص الذي لا تعتبره أية دولة مواطنا فيها بمقتضى  ولى: على أنه يعتبر عديم الجنسيةالأولى، الفقرة الأ

 تشريعها.

 .99( عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص 2)
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وضع ة ب، من إتفاقية الأمم المتحدة الخاص33/51ولقد جاء في المادة 

"تمتنع  الدول المتعاقدة عن طرد اللاجئ الموجود : ، على أنه1901اللاجئين لعام 

بصورة شرعية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، وفي حالة إتخاذ 

 (".7/ 37قرار الطرد ينبغي أن تتخذ الأصول القانونية في إصداره )المادة 

طرد أو رد اللاجئ بأية صورة إلى الحدود ويحضر على الدول المتعاقدة إذا 

الجنس أو الدين أو اللغة أو  والأقاليم حيث حياته أو حريته مهددتان لسبب العرق أو

 (.33/1ه السياسية، أو إنتمائه إلى فئة إجتماعية معينة )المادة ءأرا

ما توافرت بحقه أسبابا ومع ذلك لا يجوز للاجئ التذرع بمثل هذه الحقوق إذا 

 .(1)(33/7عن خطورته على أمن البلد الموجود على إقليمها ) المادة  وجيهة تنبئ

، تسليم المجرمين موضوع ويعد هذا الحكم من القواعد الأساسية الراسخة في

، غير أنه يجب ملاحظة جواز تسليم من حصل على حق اللجوءوالتي تقضي بعدم 

ي تسري بموجب المعاهدات أو أن أحكام التسليم تنطبق فقط على تلك الجرائم الت

التي تهدد  التشريعات الوطنية، بحيث يخرج عن هذه القواعد الجرائم الجسيمة

هذا المعنى هو ما أكدته المادة الأولى )و( من إتفاقية وضع  المجتمع الدولي، ولعل

ي شخص توجد بحقه تفاقية على أحيث قضت بأنه : "لا تسري هذه الإ اللاجئين،

 إلى إعتبار أنه: وأسباب جدية تدع

إقترف جريمة بحق السلام، أو جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية،  (أ

 كما هو معروف عنها في الوثائق الدولية الموضوعة...".

يتمتع بهما يستنتج من النص المذكور أعلاه أن الحصانة والإمتياز اللذين 

متى إقترف إحدى هذه الجرائم، وهي التي تدخل ، اللاجئ يمكن أن يزولا

                                                           

، كلية الحقوق، جامعة المنصورةرسالة دكتوراه، عبد الفتاح محمد سراج، النظرية العامة لتسليم المجرمين، ( 1)

 .731، ص 1999مصر، 
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بطبيعة الحال في نطاق إختصاص المحكمة الجنائية الدولية على نحو ما 

 . ذكرنا

ولا يمكن لأية دولة أن تتذرع برفض التعاون مع المحكمة تأسيسا على أن 

 . قيامها بتقديم الشخص إلى المحكمة يمثل إخلالا بإلتزام دولي

للحصول على حق اللجوء  من صرب البوسنة Duske Crjetkouicحيث سعى 

، وذلك بهدف التنصل من الإتهام الذي وجهته إليه 1990ماي  31، في في النمسا

المحكمة الجنائية في سالزبورج، لإرتكابه جرائم الإبادة الجماعية ضد مسلمي 

، وطالبت ا في النمسا رفضت منحه حق اللجوءالبوسنة، غير أن المحكمة العلي

 .( 1) بإجراء محاكمة عاجلة ضده

 

 الفرع الرابع: 

 التقادم والعفو أمام المحكمة الجنائية الدولية:

لها ضمن من الطبيعي أن تتقادم الجريمة أو يعفى عن العقوبة المقررة  

بل وأصبح ذلك من أصول التشريع الداخلي ،  التشريعات الجنائية الوطنية للدول ،

لكن كيف هو الحال بالنسبة للجرائم الواردة ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

 الدولية ؟  ذلك ما سنحاول بحثه ببعض من التحليل .

  :التقادم (أ

أسباب هذا الإعتراف بهذا  ، وإن من أهمدأ التقادمبعترف القوانين الوطنية بمت

، بعد إعطاء المتهم فرصة للعودة والإنخراط في المجتمع بشكل طبيعي وسليم، المبدأ

                                                           

 
   )1 (  عبد العزيز بن محمد صغير،  الضمانات الدستورية للمواطنين بين الشريعة والقانون ، المركز القومي

    111، ص  5112،   1للإصدارات القانونية،  القاهرة ،  ط
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إضافة إلى ذلك لأن مهمة المحكمة في إثبات ، من إرتكاب الجريمة مرور زمن

        نظرا لضياع الأدلة وصعوبة ، ة ستكون صعبة جدا بعد مرور الزمنالجريم

التي تميز الجرائم الدولية بما ستحالة إستجلاب الشهود، إلا أن طبيعة الخطورة إأو 

فيها الجرائم ضد الإنسانية دفعت إلى عدم تطبيق هذا المبدأ على صعيد القانون 

 .(1)الدولي الجنائي

هتمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما لاحظت لقد أثار موضوع التقادم إ

رائم ضد ، وجمية المتصلة بملاحقة جرائم الحربخلو الإعلانات والوثائق الرس

ابعة الفعالة لهذه الأفعال الإنسانية من النص على مدة التقادم، وإقتناعا منها بأن المت

لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات ، عنصرا هاما تعتبر

الأساسية، وإن إخضاع هذه الجرائم لقواعد التقادم المقررة في القانون الجنائي 

ولين ؤمعاقبة المس للحيلولة دون ملاحقة و، ا شديدا لدى الرأي العام الداخلي يثير قلق

 . عن تلك الانتهاكات

تفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعدم تقادم إحيث جاء في المادة الأولى من 

ي أي تقادم على ، مايلي: "لا يسر1941جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لسنة 

 رتكابها: إصرف النظر عن وقت الجرائم التالية ب

برغ ها في النظام الأساسي لمحكمة نورمجرائم الحرب الوارد تعريف (1

، والوارد تأكيدها في قرار 1960آب  51، الصادر في: العسكرية الدولية

، ولاسيما الجرائم الخطيرة 1964الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

 " .ية ضحايا الحرب، لحما1969ف لعام المعددة في إتفاقيات جني

                                                           

، لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرأحمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، دار هومة ل( 1)

 .777، ص 7559
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 ،الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم (7

رغ، لمحكمة الجنائية الدولية لنورمبالوارد تعريفها في النظام الأساسي ل

، 1964حدة عام والوارد تأكيدها في قرار الجمعية العامة للأمم المت

والأفعال المنافية ، عتداء المسلح أو الإحتلالالإ ،وتشمل الحرب

الإبادة  مة عن سياسة الفصل العنصري، وجرائمأو الناج، للإنسانية

بقواعد  شكل إخلالا، حتى ولو كانت الأفعال المذكورة لا تالجماعية

 . القانون الداخلي للبلد الذي أرتكبت فيه

منه توضح  79، فإن المادة لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةأما في النظام ا

ا يخص مبدأ عدم التقادم ما يلي:"لا تسقط الجرائم التي تدخل في صراحة فيم

 . كانت أحكامه " اختصاص المحكمة بالتقادم أيإ

كانت  اأي-، خاصة من عبارتها الأخيرة دة المذكورة أعلاهيستنتج من الما

أن الدول الأطراف في النظام الأساسي لا تستطيع وضع قيد زمني لحماية   -أحكامه

 . شخاص من العقاب أو من تحمل المسؤولية الجنائية الدوليةالأ

أما على مستوى القوانين الوطنية نجد أن مسألة تقادم الجرائم الدولية منظمة 

، قوانين الجنائية في كل من فنلندا، وإسبانيا، وتشيلي، وكندابشكل مماثل في ال

 التقادم في القانون الجنائي.وتستبعد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من أحكام 

كما نص المشرع الفرنسي على عدم قابلية الجرائم ضد الإنسانية وجرائم 

 . الحرب والجرائم المماثلة لها للتقادم

من أن إحالة قضية إلى ، هب إليه المجلس الدستوري الفرنسيأيضا ما ذ

دون  لوطني والمحكمة تكون الأفعال المتصلة بها خاضعة للتقادم في ضل القانون ا
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أن يكون ذلك نتيجة لعدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها فإن ذلك يخل بالشروط 

 .(1)الجوهرية لممارسة السيادة الوطنية

ولقد طبق المشرع المصري نفس القاعدة في الدعاوى الجنائية الناشئة عن 

 .(2)بمضي المدة الزمنية دعوى فيهاالجرائم الخطيرة التي لا تنقضي ال

لا يسري على  ا سبق عرضه فيما يتعلق بالتقادم بأن هذا المبدألنا مم يبدو

الجرائم الخطيرة ، مثل الجرائم ضد الانسانية والجرائم التي ارتكبت نتيجة للحروب 

 .(3)او جرائم التعذيب او القتل العمدي

لى قرار لس الدستوري الفرنسي إوتأييدا لمبدأ عدم التقادم فلقد خلص المج

ي التي ساس، أن أحكام النظام الأعتباره من جانبإإذ يضع في إن المجلس : " مفاده

في حالة  ختصاصات القضائية الجنائية الوطنية،زاء الإإتقيد مبدأ تكامل المحكمة 

نما تنجم عن قاعدة: العقد إتفاقية، لتزاماتها بموجب الإإتعمد الدولة التنصل من 

المعاهدات النافذة تلزم أطرافها الواجب تنفيذها قضي بأن شريعة المتعاقدين، التي ت

حكام تحدد حصرا وموضوعيا الحالات المفترضة التي يكون بحسن نية، وإن هذه الأ

ن هذه الأحكام بالتالي لا تخل أختصاصاتها، وإن تعلق أعندها في وسع المحكمة 

 .(4)بالشروط الضرورية لممارسة السيادة الوطنية"

 

 
                                                           

 .711( شريف عتلم، مرجع سابق، ص 1)

مواجهة جرائم الإرهاب، دار النهضة العربية ، المصري في  ( نور الدين هنداوي، السياسة الجنائية للمشرع2)

 .110ص  ،1993 ،القاهرة

من قانون  10، من قانون العقوبات المصري ، والمادة 359، 717، 174، 110يضا المواد التالية: أ( راجع 3)

 الإجراءات الجنائية.

 .717، مرجع سابق، ص شريف عتلم( 4)
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 :العفو (ب

حقوقه المترتبة نتيجة يقصد بالعفو العام تنازل المجتمع عن كل أو بعض 

، وقد يصدر العفو العام بحيث يشمل الفعل يشكل الأساس لجريمة إرتكاب فعل

ويخرج من نطاق المساءلة ، المجرم قانونا ليحيله إلى فعل مباح لا يشكل جريمة 

وبة فيوقف تنفيذها كليا أو جزئيا الجنائية، كما يمكن أن يصدر العفو العام ليشمل العق

إذا كان المحكوم عليه قد بدأ فعلا تنفيذ العقوبة بحقه، أو قد يستبدل العقوبة بعقوبة 

 ،ويترتب على صدور العفو العام أن يصبح الشخص غير ملاحق جنائيا ،أخف منها

يما حرا في حالة شمول العفو العام للعقوبة كليا أو جزئيا، والتساؤل يثور ف وكذلك

يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، عندما يصدر العفو العام ويشمل المتهم بإرتكاب 

إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، سواء 

شمل العفو العام المتهم أثناء إجراءات التحقيق معه من قبل السلطات الوطنية أو 

أو بعد إنتهاء محاكمته وصدور العقوبة بحقه من قبل  ،أثناء السير في المحاكمة

 . القضاء الوطني

بالضبط  إلا أنه بالرجوع إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و

فإنه لم يتم إعتبار العفو العام من الحالات ، منه والمتعلقة بالمقبولية 11نص المادة 

الوطني، لتدخل في إختصاص المحكمة التي تخرج الدعوى من إختصاص القضاء 

( تقرر أن الدولة إذا كانت قد 11/ب( من ذات المادة )1الجنائية الدولية، بل الفقرة )

فإن قرارها بعدم  ،أجرت التحقيق في الدعوى وقررت عدم مقاضاة الشخص

، إلا إذا إنطوى ذلك ختصاص للمحكمة الجنائية الدوليةالمقاضاة يمنع إنعقاد الإ

من قبل السلطات الوطنية على عدم رغبتها أو عدم قدرتها حقا على القرار 

 المقاضاة.

/ج( التي تقرر أنه إذا كان الشخص المعني قد سبق وأن حوكم 1كذلك الفقرة )

على السلوك موضوع الشكوى، فلا يجوز للمحكمة إعادة محاكمته مرة ثانية على 
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( 75( من المادة )3في الفقرة )نفس السلوك، ما لم تتوافر الحالات المنصوص عليها 

( نجد أن الحالات التي 75( من المادة )3لى الفقرة )إمن النظام الأساسي، وبالرجوع 

د أتخذت تجيز للمحكمة إعادة محاكمة الشخص هي أن تكون المحاكمة السابقة ق

أو أن تلك المحاكمة لم تجر بصورة تتسم بالإستقلال ، بهدف حماية الشخص المعني

 جرت على نحو لا يتسق مع النية في اهة، أو أنها وفي ظل هذه الظروف أو النز

 .(1)تقديم الشخص المعني للعدالة

يفهم من ذلك أن العفو العام يصدر في أغلب الدول إن لم يكن في جميعها 

ن قانون العفو العام يجب أن يحدد قانون تصدره السلطة التشريعية، وأبموجب 

يشملها والتي تكون منظورة أمام القضاء الوطني، وبالتالي الأفعال المجرمة التي 

فإن الدعوى المشمولة بالعفو العام  تكون بطبيعة الحال قد إتخذت السلطات الوطنية 

وقررت عدم إكمال السير في إجراءات  ،إجراءات التحقيق أو المقاضاة بشأنها

لدولة قد إتخذت الدعوى لشمولها بالعفو العام، وينطبق عليها حالة أن تكون ا

( 11إجراءات بشأن الدعوى وقررت عدم المقاضاة المنصوص عليها في المادة )

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بحيث يمتنع على المحكمة الجنائية 

 . (2)الدولية النظر في تلك الدعوى

غسلافيا مؤقتة، كمحكمة يووتجدر الإشارة إلى أن المحاكم الدولية الجنائية ال

ت العفو العام الأساسي قد ذهبت إلى أن طلبا ( من نظامها71السابقة، وفي المادة )

اص كون وفقا لقانون الدول التي أبدت إستعدادها لقبول الأشختوإستبدال العقوبة 

 ،، بحيث يكون السجن وفقا للقانون الساري في الدولة المضيفةالمحكوم عليهم

وخاضعا لإشراف المحكمة الدولية بما في ذلك العفو وتخفيف الحكم الصادر على 

وفقا  زمة المحكوم عليه بأحد سجونها مل على أن الدول التي يوجد ،المحكوم عليهم

                                                           

 .151علي خلف الشرعة، مرجع سابق، ص ( 1)

 .06، مرجع سابق، ص عبد الفتاح محمد سراج( 2)
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( من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا أن 71للمادة )

ولن يكون هناك أي عفو أو تخفيف ، الحكممة في حالة العفو أو تخفيف تخطر المحك

حكم إلا إذا قرر ذلك رئيس المحكمة بالتشاور مع قضاة المحكمة على أساس لل

 .(1)مقتضيات العدالة ومبادئ القانون العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( محمد مرشد السيد، أحمد غازي الهرمزي، القضاء الدولي الجنائي، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 1)

 .93،  ص7557، 1، طودار الثقافة والتوزيع، عمان
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 المطلب الثالث:                                            

 التشريعية والدستورية للقوانين الوطنية مع نظام روما الأساسي: المواءمات

إن سعي بعض الدول إلى مواءمة تشريعاتها مع نظام روما بعد المصادقة 

، والمتمثل في مصادقة هذه إلتزامها الدولي عنعليه هو إلتزام قانوني طبيعي ناتج 

ير وإجراءات تشريعية، الدولة على إتفاقية روما، مما يعني بالضرورة قيامها بتداب

سنحاول التعرف على أساس هذه المواءمة ،  ر قانوني للمصادقة على الإتفاقيةكأث

 في فرع أول ونعرض لأشكالها في فرع آخر .

 

 الفرع الأول: 

 أساس المواءمات التشريعية:

ة ئئية الدولية هو معاهدة دولية منشإن النظام الأساسي للمحكمة الجنا

( 174، بموجب المادة )7557 جويليةخل حيز النفاذ في الفاتح من للمحكمة، وقد د

 . (1) الدولة الستين إلى النظام الأساسييوما على إنضمام  45نقضاء إبعد 

روري البحث في نظام روما نفسه لإكتشاف أساس المواءمات من الضوإنه 

الوطنية، أو التشريعية الوطنية له، والتي تعرف أيضا بإسم التكييفات التشريعية 

، التي تجعل من الأنظمة القانونية متوافقة مع النظام الأساسي الملاءمات التشريعية

 . للمحكمة الجنائية الدولية

                                                           

)1(  Marceaux Sivieude, la cour penale internationale existe : compétence, defit et 

résistances, NTIDF (la nouvelle tribune internationale des droits de l’enfant) N 3, 

septembre 2003, extrait du site internet le DEI, Belgique Francophone ; www.dei–

Belgique.be. 

http://www.dei/
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هو القاعدة والأساس الذي ننطلق منه  سيكون نظام المحكمة الجنائية الدولية 

إلتزامات الدولة للبحث في مسألة المواءمة التشريعية، إذ أن هذه الأخيرة تمثل أهم 

 . لمعاهدة الدوليةة عن مصادقتها على اوالمترتب

( والتي جاء فيها ما يلي: 56نص الفقرة ):  ، نجد في الديباجةيهوع إلوبالرج

"إذ تؤكد الدول الأطراف في النظام، أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع 

مقاضاة مرتكبيها على الدولي بأسره يجب أن لا تمر بدون عقاب، وأنه يجب ضمان 

نحو فعال من خلال تدابير تتخذها على الصعيد الوطني، وكذلك من خلال تعزيز 

 .(1)التعاون الدولي" 

جه هذه التدابير المذكورة في الفقرة أعلاه ووتعتبر المواءمات التشريعية أهم أ

 من الديباجة: 

من واجب كل ذكر بأن ت( من الديباجة مايلي: "وإذ 4جاء أيضا في الفقرة )

 . رتكاب جرائم دوليةلقضائية على أولئك المسؤولين عن إدولة أن تمارس ولايتها ا

يقع على عاتق الدول، والمتضمن ممارسة الدول  الذي  وهو تذكير بالواجب

ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين على إرتكاب جرائم دولية، وهو 

 . نون وطني يؤدي نفس الغرضإلتزام ينتج عنه ضرورة توافر قا

وعلى إعتبار أن ما يسري على أية معاهدة يسري أيضا على نظام روما 

ية داخل فإن مكانة الإتفاقيات والمعاهدات الدول ،بإعتباره إتفاقية دولية هو أيضا

 . الوطنية هي المحددة لمكانة نظام روما الأساسي أيضاالمنظومات القانونية 

                                                           

ولي الإنساني، النصوص الرسمية موسوعة إتفاقيات القانون الد، ريف عتلم، ومحمد ماهر عبد الواحدش ( 1)

  ، 7550 ، 7، ط، إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرةوالموقعة تفاقيات والدول المصادقةللإ

 .440ص 



- 127 - 
 

لإعتبار القانون الدولي يشكل مع القانون حيث إختلفت النظريات المؤسسة 

ومن أصحاب  ،(1)قانونيا واحدا، فهناك من يرى سمو القانون الداخلي االوطني نظام

 . ، وفون مارتنز، ورونهذا الرأي موسو

ن وم -( 2)وهناك من يأخذ بفكرة سمو القانون الدولي على القانون الوطني

معتبرا أن القانونين الدولي  -، و فيرد روسالرأي : كلسن، وكينزأنصار هذا 

ة والغلبة، ومن ثم ي، للشق الدولي صفة الأفضلالوطني شقان من نظام قانوني واحدو

تسري قواعده على الشق الداخلي دون حاجة إلى إجراء خاص بذلك، كالمواءمة 

 . التشريعية مثلا

عاهدة لنفاذها فإن النشر الذي وإذا كانت بعض الدساتير تشترط نشر الم

الهدف منه إعلان المخاطبين ، يعتبره هذا الفريق ليس سوى تصرف قانوني 

 .(3)بالقاعدة القانونية الدولية

ثر إلا أن الإشكالية تثور عندما تتعارض أحكام معاهدة دولية مع قاعدة أو أك

، سواء أكانت القاعدة دستورية أو عادية، لهذا لا بد من من القواعد القانونية الوطنية

 وضع حل لذلك .

ويلاحظ أن القضاء الدولي مستقر على إعتبار أن المعاهدة الدولية تسمو على 

 .(4)التشريع الداخلي منذ زمن بعيد

                                                           

، العدد والقانونعية الجنائية في الجرائم الدولية، مجلة الشريعة رنا إبراهيم سليمان العطور، الإلتزام بالشر (1)

 .13، ص 7511، الإمارات العربية المتحدة، 64

 .16، ص المرجع نفسه (2)

 10، ص المرجع نفسه( 3)

، دار النهضة العربية، القاهرة، ط الدول بذريعة حماية حقوق الإنسان( حسين حنفي عمر، التدخل في شؤون 4)

 .761، ص 7556/7550، 1
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 غقضت بذلك أثناء نظرها لقضية دانز أما المحكمة الدائمة للعدل الدولي فقد

يؤدي إلى إنتهاك الإلتزامات  غفلاحظت أن تطبيق دستور دانز، 1937الحرة سنة 

الدولية المفروضة على هذه المدينة في مواجهة بولونيا، وقد إنتهت المحكمة إلى أنه 

لا يمكن للدول أن تحتج بدستورها للتخلص من إلتزاماتها أمام دولة أخرى، 

 .(1)والمنصوص عليها في المعاهدات السارية

أن القانون الدولي والقانون  ، إلا أن هناك جانب فقهي آخر يرى عكس سابقه 

الداخلي منفصلان، مع ترجيح القانون الداخلي على القانون الدولي، وينبغي لنفاذ 

أن يتم  -القانون الدولي والتي منها قواعد المعاهدات والإتفاقيات الدولية أحكام 

نصوص داخلية قابلة للتطبيق في المجال تحويلها من مجموعة قواعد دولية إلى 

الداخلي، وبدون التحويل تظل القاعدة الدولية التي تتضمنها الإتفاقية قاعدة دولية لا 

ومنهم .(2)مادام لم يتم صياغتها في قالب القانون الداخلي ، شأن لها بالقانون الداخلي

 . ربيلتا الألمانيالفقيه الايطالي : انزيلوتي و

إن المواءمة التشريعية الوطنية للمعاهدات والإتفاقيات الدولية تعتبر مفتاح نفاذ 

لكن وقبل الوصول إلى المواءمة ،وإعمال هذه الإتفاقيات على المستوى الداخلي 

يجب أن تكون هذه المعاهدة ذات مكانة في النظام القانوني الداخلي حتى يتم تنفيذ 

 .(3)إلتزام المواءمة التشريعية

إلا أن التشريعات والأنظمة الوطنية القانونية تختلف من دولة لأخرى في   

من  3تعاملها مع القيمة القانونية للمعاهدات، فالدستور الهولندي مثلا )المادة 

                                                           

القيمة أنظر أيضا: غسان المحمودي ،    .17مرجع سابق، ص ( ضاري خليل محمود/ باسيل يوسف، 1)

 7575جانفي  http://juridictimes.wordpress.com  .11، القانونية للمعاهدات الدولية 

 .13، ص 7555،  7، ط، عمانن الدولي العام، دار وائل للنشرعلوان ، القانويوسف ( محمد 2)

 .41( ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص 3)

http://juridictimes.wordpress.com/
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الدستور( تجعل الإتفاقية في مرتبة أعلى من الدستور، وبعض الدول تعطيها مرتبة 

 .(1)من الدستور الأمريكي( 4الأمريكية )المادة الدستور نفسه كالولايات المتحدة 

يتضح مما سبق أن القيمة القانونية لنظام روما الأساسي في الأنظمة القانونية 

الداخلية للدول، مرتبط بتصنيف هذه الأنظمة للمعاهدة القانونية ضمن السلم أو الهرم 

دة في درجة الدستور القانوني في الدولة ذاتها، فتصنيف قانون وطني لدولة ما للمعاه

، ليس كدولة يصنف نظامها القانوني المعاهدة كقانون عادي، وبذلك تختلف درجة 

التأثير على الوفاء بالإلتزامات المتضمنة في نظام روما الأساسي ، والتي منها 

مواءمة تشريعات الدول لهذا النظام ، وذلك لإرتباطها بدرجة قوة المعاهدة الدولية 

 نوني الداخلي.في النظام القا

 الفرع الثاني: 

 أشكال المواءمات التشريعية:

تنص المادة الأولى من نظام روما الأساسي أن المحكمة الجنائية  

الدولية تكون مكملة لإختصاصات القضاء الوطني ، إلا أن احتفاظ القضاء الوطني  

 الدولية.باختصاصه يتطلب حتما مواءمة تشريعاته مع نظام المحكمة الجنائية 

في القوانين الجنائية الوطنية  يحصر  ا تجدر الإشارة إليه أن هناك مبدءاوم

المحدد  ، مصادر التجريم والعقاب في وجود النص القانوني، وهو مبدأ الشرعية

 للأفعال المجرمة  وبيان أركانها، وتحديد العقوبة عليها.

القواعد القانونية الدولية هدف اكتساب المبدأ يجب أن يؤخذ في الاعتبار بهذا 

 عموما وقواعد نظام روما خصوصا إمكانية التطبيق أمام المحاكم الوطنية.

                                                           

)1( Nacer Lebed, textes et documents, constitution et documents politiques, le 

laboratoires des études behavioristes et des études sur le droit (L.E.B.E.D) setif , 1er 

édition,2007, P 223. 
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إذ لا تصبح المواءمات التشريعية الوطنية ذات قيمة إلا بتجسيد مبدأ  

 الشرعية المبني على وجود النص القانوني المجرم والمعاقب على السلوك.

أي توضيح أشكال وصور  ، شريعيةأما عن كيفية تجسيد المواءمات الت

تجريم الأفعال الواردة في النظام الأساسي على المستوى الداخلي للدول أو كما يعبر 

فإنه لا توجد قاعدة ،  (1) عنه أيضا بمنهج التشريع الوطني للوفاء بالالتزام الدولي

 .ات الدولية في الأنظمة الداخلية موحدة لكيفية تطبيق المعاهد

لأن إيجاد قاعدة موحدة في هذا الصدد يتعارض منطقيا مع مبدأ سيادة الدولة  

،وهو من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي، كما يعني ذلك وصول القانون 

الإتحادي بالنسبة للقوانين الداخلية  متقدمة تتماثل مع مرتبة  القانونالدولي لمرتبة 

 .(2) لقانون الدولي بعد،وهذا التطور لم يصل اليه ا

وقد اكتفت معاهدة فيينا بالنص على عدم جواز التمسك بالقانون الداخلي 

كسبب لعدم  تنفيذ المعاهدة، لكنها لم توضح الطريقة التي يمكن أن تطبق بها 

 .(3) المعاهدة داخل للدولة

نظام روما الأساسي على وجوب معاقبة ل تفاقية الدوليةنصت الإ هذا و

الجرائم الدولية، في التشريعات الوطنية للدول الأطراف ، لذلك تسعى مرتكبي 

الكثير من الدول الأطراف إلى تجريم الإنتهاكات الدولية في صلب تشريعاتها 

 الوطنية، وقد اختلفت  الأساليب المتبعة في ذلك.

                                                           

 .17فيصل، مرجع سابق، ص ساسي محمد ( 1)

 .111محمد يوسف علوان، مرجع سابق، ص ( 2)

 .1949، من إتفاقية فيينا 71( المادة 3)
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كما تلجأ دول  أخرى إلى  "الإحالة"حيث تلجأ بعض الدول إلى أسلوب  

 .(1)أو الاستقبال "جالإدما"أسلوب 

 أسلوب الإحالة لمواءمة التشريعات الوطنية مع نظام روما: (أ

إن الجرائم الجسيمة التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية يمكن 

تجريمها في القانون الوطني عن طريق إدراج مادة تحيل إلى الأحكام ذات 

الدولية، مثل إتفاقيات الصلة بنظام روما الأساسي، وغيرها من الإتفاقيات 

 .(2) القانون الدولي الإنساني

وتظهر فائدة أسلوب الإحالة من أنه أسلوب بسيط يتضمن إشارة مرجعية في 

ولا يحتاج إلى تشريع داخلي ،التشريع الداخلي إلى نصوص النظام الأساسي لروما 

للمحكمة جديد، وما يتبع ذلك من تعديله مستقبلا في حالة تعديل النظام الأساسي 

 .الجنائية الدولية

لكن مهمة القاضي الوطني تصبح ليست يسيرة إذ يتطلب الأمر تفسير القانون  

لأن  ، مع ترك مساحة كبيرة لكل قاض على حدى، على ضوء أحكام القانون الدولي

جسيمة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية عموما ونظام روما التعريف الجرائم 

ولا يتفق ونمط الصياغة الذي يألفه القاضي عادة  ، يكون غامضابالأخص عادة ما 

 .(3)في التشريعات الوطنية

                                                           

  .151( رنا إبراهيم سليمان العطور، مرجع سابق، ص 1)

 )5( ريم البطمة ، المعاهدات الدولية والقانون الوطني ، دراسة مقارنة للعلاقة ما بين المعاهدات الدولية 

 والقانون الوطني وآليات توطينها  ،  المركز الفلسطيني لإسقلال المحاماة والقضاء : 
(5151جانفي  11) زيارة الموقع :   www.musawa.ps -5112، ديسمبر   

 .310( شريف عتلم، مرجع سابق، ص 3)
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ويمكن إعتبار التشريع الأردني المسمى )قانون الجرائم الدولية الأردني(، خير 

فيما يخص تحديد أركان وعناصر  ، مثال على إحالته إلى نظام روما الأساسي

، على النظام 7557نيسان  11الجرائم الدولية، وذلك  إثر مصادقة الأردن في 

الأساسي للمحكمة، وصدور القانون الخاص للتصديق على النظام الأساسي رقم 

 .(1) 7517، لسنة 17

 فإنه ، وبصدد طرق التفسير التي يسلكها القضاء في تفسير المعاهدات الدولية

والتي قدمتها اتفاقية  ، ينبغي إتباع طرق التفسير المتعارف عليها في القانون الدولي

 ، وهي: 33، 37، 31، في المواد 1949نا لسنة يفي

 .تفسير المعاهدة على أساس مبدأ حسن النية لدى أطرافها  :1

 : يكون التفسير وفقا للمعنى العادي والمعنى الخاص للألفاظ.7

النص في إطار باقي نصوص المعاهدة بما في ذلك يجب أن يفسر  :3 

نصوص الديباجة والملاحق والوثائق الأخرى التي تم الاتفاق عليها بمناسبة تحرير 

 المعاهدة. 

تفاق اللاحق ووفقا للسلوك اللاحق : يجب أن تفسر المعاهدة وفقا للإ6

 لأطرافها.

 : يتم التفسير وفقا للقواعد العامة للقانون الدولي.0

 يتم التفسير في ضوء موضوع المعاهدة والغرض منه.  :4

: الاستعانة بالأعمال التحضيرية والظروف الملابسة لعقد المعاهدة عند 1

 التفسير.

                                                           

 .157( رنا ابراهيم سليمان العطور، مرجع سابق، ص 1)
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يفسر المعاهدات الدولية المتعلقة بمصالح القضاء الفرنسي ويلاحظ أن  

حكمة مالأفراد الخاصة حسب مبادئ التفسير السائدة بقانونه الداخلي، فقد قضت 

فتراضا بأنه في حالة عدم وجود إشارة لمعنى مخالف إالنقض الفرنسية بأن "هناك 

نت فإن فرنسا قبلت شروط المعاهدة في نص القانون الفرنسي، وعلى هذا فإنه لما كا

ن مسؤولية الناقل  لم تحدد المقصود بغش الناقل، فيجب فهم أمعاهدة فارسوفيا بش

 .(1)القانون الفرنسي"هذه العبارة كما هي معرفة في 

رفض في البداية تفسير المعاهدات الدولية وفقا للقانون  القضاء الأمريكيلكن  

إلا انه عدل عن موقفه هذا وأصبح يسلك طرق التفسير الداخلية عندما  ،الداخلي

يصادفه نص دولي يحتاج إلى توضيح، فقد جاء في حكم محكمة استئناف نيويورك 

إتفاقية وارسو بشأن مسؤولية الناقل الجوي باللغة  "أن صياغة 1910في سنة 

الفرنسية ليس من شأنها تقييد القاضي في تحديد معاني الألفاظ المستخدمة، بالرجوع 

تعدى كونه وسيلة لتعبير إلى المفاهيم القانونية الفرنسية، فاستخدام هذه اللغة لا ي

لى العكس ولما كانت روفة، بل عتفاقية عن مقاصدهم في لغة دولية معواضعي الإ

تفاقية قد صارت جزءا من القانون الأمريكي فإنه يتعين تفسيرها على ضوء الإ

 .(2)مبادئ هذا القانون ومفاهيمه "

 أسلوب الإدماج لمواءمة التشريعات الوطنية مع نظام روما: (ب

يعتمد هذا الأسلوب على نقل السلوكيات التي تعتبرها المعاهدات الدولية مثل 

إلى القانون الوطني، ويكون هذا عن طريق نقل  "جرائم"نظام روما الأساسي 

قائمة لجرائم كاملة إلى القانون الوطني، بنفس العبارات الواردة في المعاهدات 

                                                           

، ، مصر الجامعية، الإسكندرية المحاكم المصرية، دار المطبوعاتسعيد الجدار، تطبيق القانون الدولي أمام  (1)

 .111، ص 7555

رفعت أبادير ، مسؤولية الناقل الجوي،  مجلة المحاماة الكويتية، سنة سادسة، العدد )افريل، ماي، جوان(، ( 2)

 .46، 43،  ص 1913
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أو عن طريق إعادة التعريف، أو بإعادة  ،مع تحديد العقوبات التي ستطبق عليها

بتحديد تعريف وأركان وعقوبات هذه الجرائم وفقا  ،صياغة خاصة بالجرائم 

 .(1)للمصطلحات التشريعية المستخدمة في القانون الوطني

ه مصدرا للتجريم و يقضي هذا الأسلوب إلى إعتبار التشريع الوطني وحد

تفاقا مع مبدأ الشرعية الجنائية، ومن ثمة تمكين التشريع الوطني إوالعقاب ، وذلك 

على نحو تصبح ، من تعريف  الجريمة الدولية وبيان أركانها، وتحديد العقوبة عليها 

معه اتفاقية  روما مصدرا غير مباشرا للتجريم والعقاب، ولذلك يسمى أيضا هذا 

 شر للإتفاقية.الأسلوب  بالتجريم الخاص أو أسلوب التنفيذ المبا

وتتطلب بعض الأنظمة الداخلية صدور تشريع بالمعاهدة ، يتم من خلاله 

رد التصديق تحويل أحكامها من قواعد دولية الى قواعد قانونية داخلية ، فلا يكفي مج

مام اليها من جانب الدولة حتى تصبح جزءا من قانونها نضعلى المعاهدة أو الإ

تشريع داخلي بتحويل أحكام المعاهدة إلى قانون الداخلي ، بل لا بد من إصدار 

 .(2)داخلي

إذ يلزم لتحقيق العدالة الجنائية الرجوع إلى التشريع والقضاء الوطنيين، إلا 

أن هذا الرجوع لا يكون مقيدا حصرا على نظام روما، بل يكون بالرجوع إلى 

 روما وغيرهاالقانون الوطني المجرم لمثل تلك الجرائم المنصوص عليها في نظام 

نظام المحكمة الجنائية  -نص عليها في هذا الأخيريمن الإنتهاكات الدولية التي لم 

 .(3) - الدولية

                                                           

 ص . 314( شريف عتلم، مرجع سابق، 1)

( عبد الكريم بوزيد المسماري، دور القضاء الوطني في تطبيق وتفسير المعاهدات الدولية، دار الفكر 2)

 .10، ص 7515،  1، طالإسكندرية، الجامعي

، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية محكمة الجنائية الدوليةسعدة سعيد أمتوبل،  نطاق إختصاص ال( 3)

 .179، ص 7511
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 المبحث الثاني: 

 سلطات مجلس الأمن وأثرها على العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والدول:

الأمن عديدة في إن الحالات التي ترتبط فيها المحكمة الجنائية الدولية بمجلس  

رتباط المحكمة بمجلس الأمن في إ، إلا أن من أهم هذه الحالات هي النظام الأساسي

الحالات التي منح فيها نظام روما الأساسي لمجلس الأمن سلطة إحالة قضية ما على 

، وكذلك سلطة مجلس الأمن في قيق من قبل المدعي العام المحكمة لإجراء التح

من ، و(1) السير في إجراءات دعوى معينة منظورة أمامها الطلب من المحكمة بوقف

كيفية تحريك الدعوى وإحالتها من مجلس الأمن  : سوف نبحث في مطلب أولثمة 

سنعالج سلطة مجلس الأمن في : إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفي مطلب ثاني 

مجلس الأمن في  نبحث في دور: إرجاء التحقيق والمحاكمة، وفي مطلب ثالث 

 فرض التعاون بين الدول.

 

 

 

 

 

 

                                                           

ضاري خليل محمود، باسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون أم قانون الهيمنة ، منشأة ( 1)

 .739، ص 7551المعارف، الإسكندرية، 
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 المطلب الأول: 

 تحريك الدعوى من مجلس الأمن:

أية /ب، من نظام روما الأساسي لمجلس الأمن أن يحيل 13لقد أجازت المادة  

 في ئم التي تدخلمنها أن جريمة أو أكثر من الجرا حالة إلى المدعي العام، يبدو

بشرط أن تكون هذه الحالة تهدد الأمن والسلم ، رتكبت إختصاص المحكمة قد أ

وعليه سنناقش في الفرع الأول مضمون سلطة الإحالة وفي فرع ثاني  ، (1) الدوليين

 تأثير هذه الإحالة على مبدأ التكامل .

 الفرع الأول: 

 مضمون سلطة الإحالة:

فقرة ب من نظام روما الأساسي على مايلي: "إذا أحال  13تنص المادة 

حدة، حالة إلى مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المت

فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد أرتكبت"، وهذا يعني  المدعي العام يبدو

أن أية قضية إتخذ فيها مجلس الأمن قرارا بأنها مما يهدد السلم والأمن الدوليين 

لمدعي العام ، أن يتخذ الإجراءات الكفيلة فيجوز في هذه الحالة أن يطلب من ا

بالتحقيق والإحالة على المحكمة ، وهو أمر يتطلب أن قضية ناقشها مجلس الأمن 

تهدد السلم والأمن الدوليين، وأن المجلس أثناء المناقشة وجد أن جريمة أو عدة 

 .(2)جرائم أرتكبت تدخل في إختصاص المحكمة

وقد أثارت سلطة مجلس الأمن بالإحالة على المحكمة الجنائية الدولية كثيرا  

من النقاش في اللجنة التحضيرية في روما، ولاسيما بالنسبة إلى مسألتين الأولى 

                                                           

 .91( حمدي رجب عطية، مرجع سابق، ص 1)

 .777، ص 7511( سهيل حسين الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2)
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تتعلق بآثار سلطة مجلس الأمن بإحالة حالة من حالات العدوان، والثانية تتعلق بآثار 

ختصاص المحكمة إائم الأخرى الداخلة في إحدى الجرسلطة مجلس الأمن بإحالة 

 الجنائية الدولية.

إحالة مجلس الأمن حالة عدوان على المحكمة الجنائية الدولية متصرفا بموجب  أ(

  :الفصل السابع من الميثاق

لقد أناط ميثاق الأمم المتحدة بمجلس الأمن سلطة تحديد وقوع حالة عدوان 

 وهولأمن لتحديد الطرف المعتدي، مجلس ا من عدمه ، الأمر الذي تمتد معه سلطة

يمة ولو الذي يؤدي إلى تقييد يد الإختصاص القضائي الوطني في نظر هذه الجر

 .(1)ما يعطل مبدأ التكامل ذاإنعقد إختصاصها فيها، وه

أيضا يؤدي إلى تقييد المحكمة الجنائية الدولية ذاتها في البحث عن وجود 

ا في تحديد الطرف المعتدي ، بوصفه مرتكب العدوان من عدمه، فضلا عن بحثه

الجريمة، بحيث لا يكون أمامها سوى تقدير العقوبة المقررة بموجب النظام 

 الأساسي.

إحالة مجلس الأمن حالة تتعلق بجريمة أخرى غير العدوان داخلة في إختصاص ب( 

 :المحكمة الجنائية الدولية

روما الأساسي وهي جرائم وهي الجرائم الأخرى المنصوص عليها في نظام 

 الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، فإن سلطة مجلس الأمن

ضا من الجرائم المخلة بالأمن والسلم الدوليين بإحالة هذه الجرائم كونها تعد أي

                                                           

 .765( ضاري خليل محمود، وباسيل يوسف، مرجع سابق، ص 1)
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نتهاك، وتحديد لإبطبيعتها لا تتضمن قيام مجلس الأمن بتحديد الطبيعة القانونية ل

 .(1)ي إرتكب الإنتهاك سلفا ، لاقتصار تلك الصلاحية على العدوانالطرف الذ

 وفي جميع الاحوال يشترط لقيام مجلس الامن بتحريك الدعوى ما يأتي: 

مجلس الأمن يكون ( أن تكون القضية معروضة على مجلس الأمن، وأن 1

 قد ناقش هذه القضية.

هدد السلم والأمن يمن الميثاق، أي أن تكون مما  ( أن تخضع للفصل السابع7

الدوليين، وذلك بأن يتخذ مجلس الأمن قرارا ينص على أن القضية مما تهدد السلم 

 والأمن الدوليين

( أن يطلب مجلس الأمن من المدعي العام للمحكمة التحقيق بالقضية وإذا 3

حالتها إلى إالذي يقرر   ما تبين من التحقيق إرتكاب جرائم،  فان المدعي العام هو

لة الجرائم بشكل مباشر  إلى المحكمة ، وهذا يعني أنه ليس لمجلس الأمن إحا

 كمة إنما عن طريق المدعي العام وبعد إجراء تحقيق. المح

( أن تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي 6

ما إذا كانت  الجريمة خارج ،  أالحصرالواردة على سبيل ، للمحكمة الجنائية الدولية 

نطاق المحكمة ، فلا يجوز للمدعي العام أن يحيلها على المحكمة ، فقرار مجلس 

 .(2)الأمن لا يحتم إحالة القضية إلى المحاكمة

 

 

                                                           

 .761، ص المرجع نفسه ( 1)

 .776( سهيل حسين الفتلاوي، مرجع سابق، ص 2)
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 الفرع الثاني: 

 تأثير الإحالة على مبدأ التكامل:

عن أثر قرار الإحالة من مجلس  القانون الدولي التساؤل :لقد طرح فقهاء 

تنص  الذي وإرتباط ذلك بمبدأ التكاملالأمن لأية حالة من الحالات إلى المحكمة، 

 . من نظام روما الأساسي 11المادة  عليه

من ميثاق  (1)(153( )70وهنا ذهب بعض الفقهاء إلى القول بان المادتين )

وأن قرار ، الأمم المتحدة تقضيان بوجوب تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن 

المجلس بالإحالة سوف يكون له السمو على أحكام النظام الأساسي للمحكمة، وعليه 

يكون قرار المجلس الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق بالإحالة، سالبا 

بين  ويحد من مبدأ التكامل، نسبة للدول المعنية للإختصاص القضائي الوطني بال

 المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية.

غير أن هذا الرأي كان محل نظر ودراسة من جانب بعض الفقهاء الذين 

في قبوله ، إستنادا الى عدد من الأسباب : منها أن الأخذ بهذا الرأي  -وبحق–شككوا 

مام إلى نظام ضمت أو التي تفكر في الإنضي إنسوف يؤثر سلبا على الدول الت

 روما، حيث يخل الرأي المتقدم بأحد الأركان الأساسية التي يعتمد عليها نظام روما

ولاسيما بالنسبة للدول التي تعتبر السيادة ،وهو إحترام الإختصاص الداخلي للدول  ، 

ن القول بأن قرار الوطنية أمرا لا يجوز التنازل عنه بأي حال من الأحوال، كما أ

الإحالة سالبا للإختصاص الوطني سوف يؤدي إلى محاكمة الشخص مرتين عن 

الجريمة ذاتها ، مرة أمام المحاكم الوطنية قبل صدور قرار الإحالة، ومرة أمام 

                                                           

( من ميثاق الأمم المتحدة على مايلي: "يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس 70( تنص المادة )1)

 الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق".
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المحكمة الجنائية الدولية بعد صدور قرار الإحالة ، الأمر الذي يتعارض صراحة 

 ن جريمة ذاتها مرتين.مع مبدأ عدم جواز المحاكمة ع

( من نظام روما الأساسي التي أكدت 75وذلك حسبما نصت عليه المادة )

( من العهد الدولي المتعلق 16/1على مبدأ من مبادئ العدالة الواردة بموجب المادة )

، وفي هذا الإتجاه ذهب أنصار هذا الرأي (1) 1944بالحقوق المدنية والسياسية لعام 

المدعي العام بعدم مباشرة أي تحقيقات تنفيذا لطلب إحالة يكون صادرا إلى أن قرار 

 ( من ميثاق153( أو )70عن مجلس الأمن لا يخالف الإلتزام الوارد بالمادتين )

داه أن المحكمة ليست عضوا في الأمم المتحدة وذلك لسبب بسيط مؤ، الأمم المتحدة 

 . (2)ولا تعد أحد فروعها

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ساسي محاكمة أي ص عليه في هذا النظام الألا يجوز إلا كما هو منصو -1( على مايلي: 75( تنص المادة )1)

 ته منها.أو برأدانت الشخص بها أانت المحكمة قد شخص امام المحكمة عن سلوك شكل الأساس لجرائم ك

، 7551محمد سامح عمرو، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية ، القاهرة، ( 2)

 .64،61ص
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 الثاني:  المطلب

 سلطة مجلس الأمن في التدخل بإجراءات التحقيق والمحاكمة:

من هذه الصلاحية منذ اللحظات الأولى لدخول نظام روما إستخدم مجلس الأ

نظام روما الأساسي "لايجوز  من 14، حيث نصت المادة (1) الأساسي حيز التنفيذ

أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة إثني عشر  ءالبد

ضمنه قرار الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتشهرا بناءا على طلب من مجلس 

يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس 

الفرع الأول إلى مضمون وعليه سنعرض في  ،" تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها

 الإرجاء وفي الفرع الثاني إلى تأثيره على مبدأ التكامل .

 

 الفرع الأول: 

 مضمون إرجاء مجلس الأمن للتحقيق والمحاكمة:

أعطت المادة المذكورة أعلاه لمجلس الأمن صلاحية طلب وقف الإجراءات 

أن الحالة المعروضة ى شهرا إذا رأ ةلدولية لمدة إثني عشرأمام المحكمة الجنائية ا

وهو ما نصت عليه  ، على المحكمة أو الإدعاء بشأنها يشكل تهديدا للسلم والأمن

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 14المادة 

هناك تفرقة بين إحالة الحالة من دولة كون وعلى أي حال فإن المفروض ألا ت

لعام، فإحالة الحالة أيا كان من أحالها من مجلس الأمن أمام المدعي ا إحالتهاطرف أو

تكون مجرد لفت نظر المدعي العام إلى أن هناك سلوك يلزم إتخاذ إجراء تحقيق 

                                                           

 . 7557 جويلية 1ساسي دخل حيز التنفيذ في ( جدير بالذكر أن نظام روما الأ1)
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لبيان ما إذا كان هذا السلوك يمثل جريمة من الجرائم الداخلة في إختصاص  ، بشأنه

 لمحكمة الجنائية الدولية من عدمه.ا

أي أن إحالة الحالة سواء من دولة طرف أو من مجلس الأمن لا يكون  

بالضرورة ملزما للمدعي العام لأن يتخذ الإجراءات عنها أمام المحكمة الجنائية 

 (.1) الدولية

هذا ولقد إعترضت بعض الدول على منح مجلس الأمن سلطة إحالة حالة إلى 

في ذلك من أن يجعل للمجلس سيطرة  المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لما

س على المحكمة، في الوقت الذي يشكك فيه معظم الدول في المجتمع الدولي في مجل

عدم قدرة المجلس في و، (2)زدواجية المعاييرإالأمن، و خشية تسييس المحكمة و

أحوال عديدة من التصدي للمنازعات الدولية، والتصدي لعمليات العدوان، كالعدوان 

، والإعتداءات التي تحدث على الشعب الفلسطيني 1904ثي على مصر الثلا

وغيرها، في الوقت الذي ترى فيه بعض الدول أن سلطة مجلس الأمن بموجب 

النظام الأساسي ما هي إلا مجرد تطبيق لسلطات مجلس الأمن وفقا للفصل السابع  

 من ميثاق الأمم المتحدة.

من قد تستغل من بعض الدول وإن كانت السلطات الممنوحة لمجلس الأ

 ، من فائدة إلا أنها قد لا تخلو ، بالمخالفة للمقاصد التي أنشئت من أجلها المحكمة

دقة على النظام الأساسي للمحكمة من اخاصة ما قد ترتكبه بعض الدول غير المص

جرائم جسيمة ضد الإنسانية ولا يستطيع مجلس الأمن أن يتخذ التدابير العسكرية 

 عها.لرداللازمة 

                                                           

 .157حمدي رجب عطية، مرجع سابق، ص  (1)

يراجع الخطاب التاريخي للعقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم  (2)

    http://news.un.org.7559سبتمبر  73
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ول العالم أن يحيل إلا أنه يمكن لمجلس الأمن و تحت ضغوط غالبية د 

رتكاب هذه الجرائم إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أو إالمسؤولين عن 

رتكاب مثل هذه الجرائم مهددين في إعلى الأقل يصبح الأشخاص المسؤولين عن 

عتبار أن هذه الجرائم لا إذا وضعنا في الإى المحكمة، خاصة بإحالتهم إل (1) أي وقت

نتظر المسؤولين في هذه قاب يتتقادم مع مرور الوقت، وهذا في حد ذاته تهديد بالع

 رتكاب مثل هذه الجرائم.إقدام على يمكن أن يجعلهم يفكرون مليا قبل الإ، الدول 

الحل الفعال هو أن يكون دور مجلس الأمن محايدا بعلاقته بالمحكمة  ويبقى 

  (2)الجنائية الدولية و بعيدا عن ضغوط ومصالح بعض الدول

 

 الفرع الثاني: 

 تأثير إرجاء مجلس الأمن للتحقيق والمحاكمة على مبدأ التكامل:

 بعد العرض السالف الذكر لموضوع سلطة مجلس الأمن في إرجاء المحاكمة 

والقواعد ، الملاحظ أن نظام روما الأساسي  نأمام المحكمة الجنائية الدولية، فإ

الإجرائية و قواعد الإثبات التي تبنتها جمعية الدول الأطراف في نظام روما 

 . 14 الأساسي لم تعالج أثر تطبيق المادة

فمن ناحية لا توجد قاعدة توضح ما إذا كان تبني مثل هذا القرار سوف يِؤدي  

و بالتالي لا يتم القبض على الأشخاص المطلوب ، إلى توقيف قرارات الإعتقال 

القبض عليهم وتسليمهم، أو توضح وضع الأشخاص الذين تم القبض عليهم و 

                                                           

، بتكليف لجنة يرأسها 7559 نوفمبر 0 وكمثال على ذلك : قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  ، (1)

 د تقرير عن الإعتداءات التي وقعت من إسرائيل على أهالي غزة بفلسطين.جولدستون لإعدا

http://news.un.org   - 9  7519ديسمبر 

 .156( حمدي رجب عطية، مرجع سابق، ص2)
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فهل يتم إطلاق  تسليمهم، أو توضح وضع الأشخاص الذين تم القبض عليهم،

نتهاء المدة، وكيف يتم الحفاظ إون دون المثول أمام المحكمة حتى سراحهم أو يحتجز

 ؟ على وسائل الإثبات خلال فترة التوقيف

حاول بعض الفقهاء الإجابة عن بعض هذه التساؤلات حيث يرى أن مسألة  

الة التجديد( إطلاق سراح من تم القبض عليهم خلال مدة التوقيف )سنة أو أكثر في ح

هي مسألة تقديرية يجب أن تترك للمحكمة، ولا يمكن أن يكون لقرار المجلس أي 

تأثير على ذلك، والقول بغير ذلك يعني أن للمجلس دورا قضائيا، وهذا ما لم تفصح 

 .عنه نية الدول خلال الأعمال التحضيرية السابقة على وضع نظام روما الأساسي

ي تتعلق بجرائم إنسانية فضيعة فلا ينصح والحالة وعليه بالنسبة للدعاوى الت

حتجازهم على ذمة هذه إالأشخاص الذين تم القبض عليهم و هذه بإطلاق سراح

 .(1)الدعاوى

أن الرأي المتقدم قد يتعارض مع مبدأ أساسي من مبادئ يعتقد  لكن البعض

والذي يتمثل في وجوب أن تتم محاكمة أي متهم دون تأجيل أو  ، حقوق الإنسان

تأخير، خاصة إذا ما كان قرار التوقيف الصادر من مجلس الأمن لمدة سنة أو تم 

/ج( من 11/1تجديده لفترات أخرى، وهذا ما انعكس صراحة من خلال المادة )

 .(2) النظام الأساسي

فقد  ، ات خلال فترة التوقيفأما فيما يخص كيفية الحفاظ على وسائل الإثب

ذهب البعض إلى القول بأن المدعي العام للمحكمة إذا ما خشى من ضياع أدلة 

وفي حالة عدم معالجة قرار  ، الإثبات ووسائله والأدلة ذات الأهمية في الدعوى

                                                           

 .103محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص (1)

عند البت في أية تهمة يكون للمتهم الحق في أن يحاكم محاكمة  -1/ج( على مايلي: " 71/1تنص المادة ) (2)

علنية، مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي، في أن تكون المحاكمة منصفة و تجري على نحو نزيه، ويكون له 

 ج( أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له".).....الحق في الضمانات الدنيا التالية على قدم المساواة التامة: 
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و( التي  /06/3فيكون للمدعي العام أن يطبق المادة )، المجلس لمثل هذه الحالة 

 (1) و سلطات المدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات تتناول واجبات

اص إن السلطة الممنوحة لمجلس الأمن تشكل خطورة كبيرة على إختصص

ن أمن بموجب هذه الصلاحية يستطيع إذ أن مجلس الأ ، المحكمة الجنائية الدولية

يكيفها مجلس الأمن أنها  يعطل عمل المحكمة الجنائية الدولية في نظر دعوى ما ،

أو مجرد تهديدا للسلم والأمن الدوليين ، مع  تشكل إخلالا بالسلم والأمن الدوليين ،

الأخذ بعين الإعتبار أن صلاحيات مجلس الأمن في تحديد ما قد يهدد السلم والأمن 

الدوليين واسعة ولا قيد عليه في ذلك سوى الإلتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم 

  (2)المتحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

يقوم المدعي العام بمايلي: ...)و( أن يتخذ أو يطلب إتخاذ التدابير  -1/و( على مايلي: "06/3تنص المادة ) (1)

 اللازمة لكفالة سرية المعلومات أو لحماية أي شخص أو للحفاظ على الأدلة ".

 79السيد ، مرجع سابق ،ص حمد مرشد ( م2)
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 الثالث: المطلب 

ضمان تعاون الدول الأطراف وغير الأطراف في نظام  دور مجلس الأمن في 

 روما:

أصبح للتعاون شكلا آخر بعد إقرار نظام روما الأساسي الذي وضع لقد 

نحو الذي سيأتي تفصيله، حيث زاد قواعد التعاون بين المحكمة والدول على ال

تساعا وتوافقا مع آليات التعاون القضائي الجنائي الدولي، بين الدول بعضها البعض إ

من خلال مظاهره المختلفة مثل تسليم المجرمين، وخطابات الإنابة القضائية، ، 

 والاعتراف بتنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، وتحويل الإجراءات الجنائية وغيرها.

لعل أبرزها ، ي بين الدول مشكلات رئيسة وقد واجهت فكرة التعاون القضائ

قتناع الدول بإمكانية توافر الضمانات الكفيلة بإجراء محاكمة نزيهة للشخص إعدم 

الذي سيخضع للمقاضاة في إقليم دولة غير دولته، غير أن هذا التخوف من جانب 

ى البعض قد تقلص في ضوء العديد من نصوص الإتفاقيات الدولية التي نشير منها إل

( من 54، والمادة )1961( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 15نص المادة )

، واللتان أسستا 1905المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لعام 

مبدأ ضرورة إجراء محاكمة نزيهة لكل من يتهم بجريمة ويخضع بموجبها لأي ل

 .(1) شكل من أشكال التعاون القضائي

فا في نظام روما الأساسي أم غير أطراف، اكانت أطرأوقد تقوم الدول سواء 

بالتعاون بشكل مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية، ولاشك أن هذا الوضع هو 

الأمثل من وجهة نظر المحكمة، غير أن الأمر ليس بهذه السهولة و خاصة من 

 ير الأطراف في نظام روما الأساسي.جانب الدول غ

                                                           

 .130و  136د الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص ( عب1)



- 147 - 
 

يدفعنا إلى التساؤل عن الإجراء الذي يمكن للمحكمة أن تتخذه تجاه الدول مما 

 مجلس الأمن لطلب المساعدة لدفع غير المتعاونة، وهل يمكن أن تلجأ المحكمة إلى

، وهل يمكن لمجلس الأمن أن يلعب دورا فعليا لدفع الدول ؟  الدول للتعاون معها

، سنحاول الإجابة عن ذلك في فرع أول  ؟ للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

يتعلق بدور المجلس في ضمان تعاون الدول الأطراف ، وفي فرع ثاني دوره في 

 ضمان تعاون الدول غير الأطراف ، ثم في تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية .

 

 الفرع الأول: 

 دور مجلس الأمن في ضمان تعاون الدول الأطراف:

نون الدولي على إلتزام الدول الأطراف بنظام روما الأساسي إتفق فقهاء القا

و ذلك  ، بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية و تنفيذ جميع القرارات الصادرة عنها

من نظام روما الأساسي والتي تنص: "تتعاون الدول  14استنادا لنص المادة 

مع المحكمة فيما تجريه في الأطراف، وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي، تعاونا تاما 

 ختصاص المحكمة من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها"إإطار 

تكون للمحكمة سلطة تقديم طلبات  :" 11كما جاء في الفقرة الأولى من المادة 

وتحال الطلبات عن طريق القناة الدبلوماسية أو أية قناة  ، تعاون إلى الدول الأطراف

ة أو فقديق أو القبول أو الموادولة طرف، عند التصأخرى مناسبة تحددها كل 

 الإنضمام"

فقد عالجت حالة عدم تعاون دولة طرف مع  11من المادة  1أما القفرة 

في حالة عدم إمتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من  " : المحكمة ونصت على أنه

اسي، ويحول دون ممارسة المحكمة المحكمة بما يتنافى وأحكام هذا النظام الأس
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، ائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام يجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا بهذا المعنى وظ

وأن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس 

 الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة" 

الأطراف في نظام روما يستنتج مما سبق أنه أصبح واضحا إلتزام الدول 

الأساسي بالتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية، والتصرف بحسن نية فيما 

، ويسري هذا (1) تجريه من تحقيقات وإجراءات المحاكمة وتنفيذ قرارات المحكمة

الإلتزام على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بمجرد التصديق عليه، ولا 

طرف في نظام روما الأساسي أن تستثني نفسها من هذا الإلتزام يمكن لأية دولة 

 . على أساس أن النظام لا يسمح بإبداء التحفظات على أحكامه

وعليه فقد أصدرت الدول الأطراف في نظام روما الأساسي خلال إجتماع 

، عددا من 7551ديسمبر  16نوفمبر إلى  35دورتها السادسة في الفترة من 

تهدف إلى إعمال إلتزام الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة التوصيات التي 

 :خاصة منها ما تعلق

 . ريعات تتعلق بالتحقيق في الجرائمبإصدار قوانين وتش -

ستطاعة إومات بين الدول الأطراف، أيضا وبوكذا إنشاء آلية لتقاسم المعل -

 .(2) الأطراف بالتفاصيلالمحكمة نفسها أن تكون أمانتها جهة تنسيق وإبلاغ الدول 

وأن تنظر الدول الأطراف في تعيين جهة تنسيق وطنية مكلفة بمهمة تنسيق  -

 . إدماج المسائل المتعلقة بالمحكمةو

                                                           

أبو الخير أحمد عطية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دراسة للنظام الأساسي للمحكمة و للجرائم التي ( 1)

 14، ص7554تختص المحكمة بالنظر فيها، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .715محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص  (2)
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كما ينبغي لجمعية الدول الأطراف أن تنظر في تكليف الأمانة بمهمة تيسير  -

طراف الراغبة في والدول الأ ،الإتصال مابين الدول الأطراف المهتمة بتوفير الدعم

 تلقي ذلك الدعم .

المعنية في  كما وعليها وفي أقصر وقت ممكن من التحقيق تعيين الجهات

ها الإداري والقضائي الوطني، وأن تتأكد من وجود الإجراءات الملائمة والمتفق سلم

عليها لمعالجة الطلبات القضائية في الوقت المناسب، و بإمكان الدول تجسيد ذلك 

 (.1) إجرائي حيثما يكون ذلك ملائما بوضع دليل

إذا ما خالفت أي من الدول الأطراف إلتزامها  في حين يضل الإشكال قائما

المنصوص عليه بنظام روما الأساسي في التعاون مع المحكمة وتنفيذ قراراتها، فهل 

يهدف إلى إلزام الدول على  ايجوز للمحكمة أن تستصدر من مجلس الأمن قرار

 ؟ التعاون معها

الإجابة عن التساؤل تكون بالإيجاب إذا كانت الحالة تم إحالتها إلى المحكمة 

لتي تنص على (، وا11/1من جانب مجلس الأمن، إستنادا إلى نص المادة )

متثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى إمايلي:"في حالة عدم 

هذا النظام الأساسي و يحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها  وأحكام

بموجب هذا النظام يجوز للمحكمة ان تتخذ قرارا بهذا المعنى، وأن تحيل المسألة إلى 

جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة 

 .(2) إلى المحكمة"

                                                           

 35من  :ف، المنعقدة بنيويورك في الفترةوثائق الرسمية الخاصة بالدورة السادسة لجمعية الدول الأطراال (1)

 ICC-ASP/6/20، المجلد الأول، الملحق الثاني، الوثيقة: 7551ديسمبر  16نوفمبر إلى 

)2( Nesi G, « the obligations to cooperate with the international criminal court and 

states not party to the statute », in politi, M, and Nesi ,G, (eds), the rome statute of 

the international criminal court, A Challenge to impunity, 2001,P 221 ; Brubacher, 

M, « prosecutional discreation within the international criminal court », J.I.C.J, 

Vol.2, 2004,pp 89-90. 
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 الفرع الثاني: 

 الأمن في ضمان تعاون الدول غير الأطراف:دور مجلس 

، أن الدول (1) 1949ن المعاهدات لعام من إتفاقية فيينا لقانو 36كد المادة تؤ 

غير الأطراف في أية معاهدة دولية لا تلتزم بأحكامها تطبيقا لمبدأ نسبية المعاهدات، 

الأحكام التي أيضا من جهة أخرى أكدت هذا المبدأ محكمة العدل الدولية في عدد من 

 . أصدرتها في هذا الشأن

وبة بمكان تطبيق هذا المبدأ بخصوص القرارات التي تتخذها إلا أنه من الصع

المحكمة الجنائية الدولية، شأنها في ذلك شأن المحاكم الجنائية المؤقتة الأخرى، عند 

فيذ عتبارهم غير ملتزمين بتنإالأطراف في نظام روما الأساسي ب مخاطبة الدول غير

 .(2) هذه القرارات

ن تتمسك بالمادة أغير الأطراف بنظام روما الأساسي حيث يمكن للدول 

لتزامها بالتعاون مع المحكمة في تنفيذ القرارات إ، وتعلن عدم (3) (  من النظام14)

( من 17/3التي تهدف إلى قيامها بتحقيق وظائفها و أهدافها، ومع ذلك نصت المادة )

ذا النظام الأساسي لازما، "إذا كان قبول دولة غير طرف في ه النظام على مايلي:

لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة  جاز

المحكمة إختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وتتعاون الدولة القابلة مع 

 المحكمة دون أي تأخير أو إستثناء".

                                                           

 ."و حقوقا للدولة الغير بدون رضاهالا تنشئ المعاهدة إلتزامات أ " : على مايلي 36تنص المادة ( 1)

في التعاون مع بعض الدول مثل حكومة واجهت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة صعوبة ( 2)

يوغسلافيا الإتحادية السابقة، وقد أرغمت هذه الدولة على التعاون مع المحكمة وقامت بتسليم الرئيس الأسبق 

 سلوبودان ميلوسوفيتش إلى المحكمة الجنائية.

لأحكام هذا النظام تتعاون الدول الأطراف، وفقا  " من نظام روما الأساسي على مايلي: 14( تنص المادة 3)

الأساسي، تعاونا تاما مع المحكمة فيما تجريه، في إطار إختصاص المحكمة، من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة 

 .عليها"



- 151 - 
 

من النظام الأساسي، في فقرتها الثالثة  17ادة ويعتمد بعض الفقه على الم 

بالقول أن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي ملتزمة بالتعاون مع 

للدول غير الأطراف في  17المحكمة في بعض الحالات الخاصة، حيث تجيز المادة 

 . نظام روما الأساسي قبول إختصاص المحكمة على أساس مؤقت

ساسي من نظام روما الأ 11إلى الفقرة الخامسة من المادة ستناد كما يمكن الإ 

تدعو أية دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي إلى  :التي تنص على أن للمحكمة 

تقديم المساعدة المنصوص عليها في نظام روما الأساسي على أساس ترتيب خاص، 

 . أو إتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب آخر

السؤال يثور من جديد عن دور مجلس الأمن في مواجهة الدول غير إلا أن  

الأطراف في نظام روما الأساسي، إذا لم تكن قد وقعت على إتفاق أو ترتيبات 

خاصة مع المحكمة الجنائية الدولية، فهل يمكن للمجلس أن يجبر هذه الدول على 

 ؟ التعاون مع المحكمة

طرافا في نظام أما أن هذه الدول لا تعد نه طالأوالإجابة على هذا السؤال هو  

روما الأساسي، ولم تعقد أية إتفاقيات أو ترتيبات خاصة مع المحكمة بما يضمن 

تطبيقا للقواعد القانونية المستقرة في عدم ، ، فهي دول غير ملتزمة االتعاون معه

 . إلتزام الدول بأي إلتزام دولي لم تقبله أو توافق عليه

ذلك يذهب البعض إلى أنه على الرغم من أن هذه الدول  إلا أنه وعلى عكس

ليست أطرافا في نظام روما الأساسي و ليست أطرافا في إتفاقيات ترتيبات خاصة 

ولية، وذلك في مع المحكمة، فإنها تظل ملتزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الد

 . روف الخاصةبعض الحالات أو الظ
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هما الدول غير فيلتين يمكن أن تكون وقد أورد أنصار هذا الرأي حا 

الأطراف في نظام روما الأساسي التي لم تعقد إتفاقيات أو ترتيبات خاصة مع 

 ، وتتمثل الحالتان فيما يلي: (1) بالتعاون مع المحكمة أيضا  المحكمة ملزمة

 :الحالة الأولى

الدولية، إذا كانت الجريمة المرتكبة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية 

( من نظام روما الأساسي، والتي تتمثل في جرائم الإبادة الجماعية 0بموجب المادة )

والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان، فبالنسبة لجرائم الحرب 

بإحترام وضمان إحترام القانون  1969تلتزم الدول الأطراف في إتفاقيات جنيف 

 . الدولي الإنساني

إعتبرت محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكرية و شبه حيث 

العسكرية في نيكاراجوا أن هذه المادة الأولى المشتركة تعكس إلتزاما دوليا عاما، 

أن تتعاون مع  1969ومن ثم وجب على الدول الأطراف في إتفاقيات جنيف لعام 

م روما الأساسي، كل ذلك في نظا االمحكمة الجنائية الدولية، حتى وإن لم تكن طرف

( من البروتوكول الإضافي 19(، والمادة )11إعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة )

 .(2) ( لإتفاقيات جنيف الأربع1911الأول )

 الحالة الثانية: 

وهي الحالة التي يحيل فيها مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية 

متصرفا بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعليه يكون جميع 

                                                           

 .14أبو الخير أحمد عطية، مرجع سابق، ص ( 1)

أكبر قسط من  ر( على أن:"تقدم الأطراف السامية المتعاقدة كل منها للآخ11( تنص الفقرة الأولى من المادة )2)

 لأحكام الإتفاقيات أو هذا الملحقبالإجراءت الجنائية التي تتخذ بشأن الإنتهاكات الجسيمة  قالمعاونة فيما يتعل

 .البروتوكول"
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الدول الأعضاء بالأمم المتحدة حتى وإن لم يكونو أطرافا في نظام روما الأساسي 

الذي بموجبه تمت الإحالة إلى عليهم إلتزام التعاون، ويكون قرار مجلس الأمن 

  .(1) المحكمة الجنائية الدولية هو مصدر إلتزام الدول للتعاون مع قرارات المحكمة

وفي حالة إمتناع دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي عقدت ترتيبا 

بات المقدمة من المحكمة، خاصا أو إتفاقا مع المحكمة، عن التعاون بخصوص الطل

أن تخطر بذلك جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن، إذا كان  لمحكمةيجوز ل

 .(2) المجلس قد أحال المسألة إلى المحكمة

ن يلزم الدول غير الأطراف أهذه المادة أن مجلس الأمن يمكن  ومؤدى

بالتعاون مع المحكمة بموجب صلاحيته الواردة بالباب السابع من ميثاق الأمم 

اللازمة على الدول التي ترفض أو تخالف شروط التعاون إذا المتحدة بإتخاذ التدابير 

 .(3) كان هذا التصرف يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين

 

 الفرع الثالث: 

 دور مجلس الأمن في تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية:

 إنه وعلى عكس المحاكم الوطنية لا تملك المحكمة الجنائية الدولية سلطات

ي شخص أو تفتيش لا تستطيع تنفيذ أمر بالقبض على أ، فهي عمالها مباشرة لأإنفاذ 

ن أات التي تقضي بها شأنها في ذلك شمنزله أو إحضار الشهود، بل وفي تنفيذ العقوب

المحاكم الدولية الخاصة، وستعتمد في ذلك على السلطات الوطنية وبالتالي فإنه من 
                                                           

)1(  Nesi,G ; op cite., pp : 222-223. 

( التي تنص على 117)ة تجدر الإشارة في هذا المقام إلى الفقرة الفرعية )و( من الفقرة الثانية من الماد( 2)

 ، في أيه مسألة تتعلق بعدم التعاون"11لمادة  1و  0عملا بالفقرتين  الدول الأطراف بـ"النظر، عيةإختصاص جم

 .714( محمد سا مح عمرو، مرجع سابق، ص 3)
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الدول الأطراف في نظامها الضروري لفاعلية أدائها لمهامها أن تتعاون معها 

 .(1) ، منذ بداية التحقيق وحتى تنفيذ الحكمالأساسي

سابقة وأن واجهت محكمتي يوغسلافيا ال ثوعلى هذا المستوى فقد حد

لدول معها، والذي كان عاملا اعتمادها على تعاون ندا صعوبات كبيرة بسبب إاورو

ا في خلق العراقيل والصعوبات أمام قيام المحكمتين بالمهام الموكلة إليهما، سرئي

حيث رفضت حكومتا جمهورية يوغسلافيا الفدرالية )صربيا والجبل الأسود( 

العراقيل لمنع المحكمة  الإعتراف بإختصاص المحكمة أو التعامل معها، ووضعتا

لدول ذات العلاقة حماسا لتنفيذ عملها والإضطلاع بمهامها، إذ لم تظهر ا من ممارسة

ل أبطالا قوميين طلبات التعاون مع المحكمة، والتي تمس أشخاصا تعدهم هذه الدو

 وتقوم بحمايتهم .

بونت كارلا  : السيدة لمحكمة يوغسلافيا السابقة ةالعامة المدعي تحيث إتهم

لمجرمي الحرب  صربيا بأنها "قد أصبحت بحق ملجئا  carla del ponteدال 

 في كرواتيا والبوسنا وفي كوسوفو" .المتهمين بإرتكاب جرائم 

تعاون مع المحكمة، كما أخذ على كرواتيا تقريرها من طرف واحد رفض ال 

طلب المحكمة تسليم قادة ما يتعلق بالتعاون مع المحكمة في حيث رفضت زغرب

أقاليم  1990في أوت  تعاد بفعلها الكرواتسإتي العاصفة" و "البرق" العمليات "

والذين تعدهم كرواتيا محررين لا مجرمي  krajina et slavonieسلوفانيا الغربية 

 .(2) حرب يجب تسليمهم للمحكمة

                                                           

محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام ( 1)

 .713، ص7556دار المستقبل العربي، القاهرة،  لأساسي، ا

)2(  BAZELAIRE (Jean-Paul ) et CRETIN (Thierry) : La justice pénale 

internationale, Son évolution son avenir, De Nuremberg à la Haye, PUF Paris , PP. 

91-100 . 
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وتأكيدا على تفعيل مظاهر التعاون بين الدول والمحكمة، فقد تضمن النظام 

بحيث لا يقتصر فقط على مجرد تقديم  ،الأساسي العديد من مظاهر هذا التعاون 

، وإحتجاز مل أعمال التحقيقات، وجمع الأدلةالشخص إلى المحكمة، بل إمتد ليش

ير غ، وملاحقة المتهم الفار ونفيذ الأحكام الصادرة من المحكمةالشخص تحفظيا، و ت

 . ذلك من أمور أخرى

لكاملة بل إن هذا التعاون يتجلى في أفضل مراحله بإجراء المحاكمة ا

و المحكمة الجنائية ، السلطات القضائية الوطنية : لجهتينا اللشخص بموافقة كلت

 .(1)الدولية، وذلك تحقيقا لمبدأ التكامل

ندا تقدما اولقد أظهرت النتائج التي حققتها محكمتا يوغسلافيا السابقة ورو

الجنائية الدولية، طيبا ينبئ عن إمكانية ترسيخ سوابق قضائية تسترشد بها المحكمة 

وهو ما سيفيد بالقطع في الحد من حالات إنتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني، 

 .(2) وإفلات الجناة من العقاب

، من النظام الأساسي لتعالج التعاون بين الدول 91ولقد جاءت المادة 

ت ، حيث نصتقديموالمحكمة في ما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على ال

للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه  على أنه لا يجوز

لتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما إطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع إليها ال

خص أو ممتلكات تابعة لدولة يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لش

تحصل أولا على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل ، ما لم تستطع المحكمة أن ثالثة

 . التنازل عن الحصانة

                                                           

أمام قاضيه الطبيعي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  ، حق المتهم في المحاكمةدباغ(  خيرية مسعود ال1)

كتوراه في الحقوق، قسم القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ددولية، رسالة مقدمة لنيل درجة الال

 .654، ص 7559

 .130اج، مرجع سابق، ص ر( عبد الفتاح محمد س2)
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كما لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها 

الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع إلتزاماتها بموجب إتفاقيات دولية تقتضي 

الدولة إلى المحكمة، ما لم موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم  شخص تابع لتلك 

يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها 

 .(1)على التقديم

أما عن الحالات أو الفرضيات التي يمكن فيها للمحكمة الجنائية الدولية، تقديم 

طلب القبض على أي شخص من الأشخاص أو تسليمه، يمكن أن نميز بين ثلاث 

 (2):تحالا

: حالة كون الشخص المطلوب القبض عليه وتسليمه تابعا للدولة ىالحالة الأول

 في نظام روما الأساسي: االمخاطبة والتي هي طرف

في هذه الحالة ينبغي على الدولة المخاطبة بالقرار أن تقوم بتسليمه إلى 

روما ام ( من نظ71المحكمة الجنائية الدولية، ويستند هذا الرأي إلى المادة )

صراحة عن أية حصانات رسمية  الدول قد تنازلت ذه، على إعتبار أن هالأساسي

أو لدولة  أو حكومتها التابعين لهم سواء أكان رئيسا يكفلها القانون الدولي للأشخاص 

                                                           

 . ساسيمن نظام روما الأ 91( أنظر بالتفصيل المادة 1)

، 7555حتى شهر أوت فندا، اإلى العديد من الأحكام التي أصدرتها محكمتا يوغسلافيا سابقة ورو نشير هنا( 2)

، من بينهم اشخص 31كان عدد الأشخاص الذين تم إحتجازهم تمهيدا لمحاكمتهم أمام محكمة يوغسلافيا السابقة 

الذي يعد من أبرز الشخصيات السياسية التي تم  مومتشيلو كرايزنك الرئيس السابق، لجمعية صرب البوسنة،

متهمين  51قضية، حيث أدانت  75، في 7555إعتقالها حتى الآن وقد أصدرت المحكمة أحكامها حتى أوت 

لأخير أطول مدة ا سنة، ويعد هذا الحكم 60سنوات و  54وأصدرت ضدهم أحكام تتراوح ما بين السجن لمدة 

  http://undocs.org>pdfعملها.حكمت بها المحكمة خلال فترة 

ندا واصلت أعمالها ضد العديد من المتهمين ويشار في هذا الصدد على سبيل المثال إلى الحكم اوفي محكمة رو

، في القضية التي أقامها المدعي العام ضد جورج 1999ديسمبر  51الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية في 

مليشيات الأنتراموي بالإضافة إلى عمله كأحد أهم رجال الأعمال في روتاغندا الذي كان نائبا لرئيس وطني ل

، ال التي تمثل جرائم ضد الإنسانية، وإرتكاب بعض الأفعالمحكمة بتهمة الإبادة الجماعية روندا، حيث أدانته

، رك، نيويو7555ة الأمم المتحدة، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة: )راجع المزيد في التقرير السنوي لمنظم

 docs.wfp.org://httpوما بعدها(  11ص 
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ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، ولا يجوز للدولة عضوا في حكومة أو برلمان، أو 

 ملى تمتع الأشخاص المطلوب إعتقالهبعدم التنفيذ إستنادا إالمخاطبة بالقرار أن تدفع 

 . وتسليمهم بالصفة الرسمية

لتزام لا يكون أمام المحكمة حالة مخالفة الدولة تنفيذ هذا الإإذ أنه وفي 

الجنائية الدولية إلا إحالة هذه المسألة إلى جمعية الدول الأطراف، حتى وإن كانت 

لس الأمن، حيث تختص بموجب الفقرة )و( من المادة هذه الحالة محالة إليها من مج

( بالنظر في حالات عدم تعاون الدول الأطراف بنظام روما الأساسي مع 117)

 . المحكمة

على  االحالة الثانية:  حالة كون الشخص المطلوب القبض عليه وتسليمه موجود

أراضي دولة طرف بنظام روما الأساسي وهو من رعايا دولة طرف في النظام 

 الأساسي:

تلتزم الدولة المخاطبة بقرار المحكمة بالقبض والتسليم بالنسبة للأشخاص 

التابعين لدول أخرى أطراف في نظام روما الأساسي متى كانوا موجودين على 

 . (1) (01دتين )، ويستند هذا الإلتزام إلى نص الماإقليمها

                                                           

 ، حيث تنص  على مايلي: مر الحضور من الدائرة التمهيديةأ( حالة صدور أمر القبض أو 01دة )( تعالج الما1) 

، أمرا في أي وقت بعد الشروع في التحقيق، وبناءا على طلب المدعي العامتصدر الدائرة التمهيدية  -1

بالقبض على الشخص إذا إقتنعت بمايلي، بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من 

 المدعي العام: 

        رتكب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة،إ)أ( وجود أسباب معقولة للإعتقاد بأن الشخص قد 

 أن القبض على الشخص يبدو ضروريا : و )ب( 

  أمام المحكمة،(  لضمان حضوره 1)

  ات المحكمة أو تعريضهما للخطر،لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراء أو (7)

رتكاب تلك الجريمة أو لمنع إرتكاب إحيثما كان ذلك منطبقا، لمنع الشخص من الإستمرار في أو ( 3)

 جريمة ذات صلة بها تدخل في إختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها.

 لب المدعي العام مايلي:يتضمن ط -7

 إسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه، (أ)

إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة والمدعي العام أن الشخص قد  (ب)

 -هاإرتكب
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ولا تعفى الدولة المخاطبة بالقبض  من نظام روما الأساسي. (1) (09و ) 

من المحكمة الجنائية إلا في حالة وجود إتفاقية  اوتسليم الشخص الصادر بشأنه قرار

                                                                                                                                                                     

 ، ئع المدعى أنها تشكل تلك الجرائم)ج( بيان موجز للوقا-

لإعتقاد بأن الشخص قد وجود أسباب معقولة لت أخرى تثبت )د( موجز بالأدلة وأية معلوما

 إرتكب تلك الجرائم،

 )ه( السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة القبض على الشخص .

 يتضمن قرار القبض مايلي: -3

 ،لومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليهإسم الشخص وأية مع (أ)

طلوب القبض على إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة والم (ب)

 ها، الشخص بشأن

 بيان موجز للوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجرائم.و  (ج)

 ن تأمر المحكمة بغير ذلك .ألى إمر القبض ساريا أيضل  -6

حتياطيا أو القبض عليه إوز للمحكمة بناءا على أمر بالقبض، أن تطلب القبض على الشخص يج -0

 (.59وتقديمه بموجب الباب )

للمدعي العام أن يطلب إلى الدائرة التمهيدية تعديل أمر القبض عن طريق تعديل وصف يجوز  -4

يل الأمر على النحو المطلوب إذا ، وتقوم الدائرة التمهيدية بتعدم المذكورة فيه أو الإضافة إليهاالجرائ

أو  رتكب الجرائم المعدلة أوصافهاإن ذلك الشخص قد أعتقاد بقتنعت بوجود أسباب معقولة للإإ

 المضافة .

قدم طلبا بأن تصدر الدائرة  التمهيدية  أمرا يعام، عوضا عن إستصدار أمر بالقبض، أن للمدعى ال" -1

عقولة للإعتقاد بأن بحضور الشخص أمام المحكمة وإذا إقتنعت الدائرة التمهيدية بأن هناك أسبابا م

كفي لضمان مثوله  أمام كب الجريمة المدعاة وأن إصدار أمر بحضور الشخص يالشخص قد إرت

، وذلك بشروط أو بدون شروط تقيد الحرية )خلاف ة، كان عليها أن تصدر أمر الحضورالمحكم

 الإحتجاز( إذا نص القانون الوطني على ذلك، ويتضمن أمر الحضور مايلي:

 إسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه، (أ)

 يمثل فيه، التاريخ المحدد الذي يكون على الشخص أن (ب)

الشخص قد  خل في إختصاص المحكمة والمدعى أنإشارة محددة إلى الجرائم التي تد (ج)

 إرتكبها،

 نها تشكل تلك الجريمة.أبيان موجز للوقائع المدعى  (د)

 ويجري إخطار الشخص بأمر الحضور"

 

 مايلي:، والتي تنص على قاء القبض في الدولة المتحفظةإل( حالة إجراء 09وتعالج المادة ) ( 1) 

، بإتخاذ خطوات حتياطي أو طلبا بالقبض والتقديم، التي تتلقى طلبا بالقبض الإتقوم الدولة الطرف -1"

 -(59على الفور للقبض على الشخص المعني وفقا لقوانينها ولأحكام الباب )
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( من نظام روما الأساسي، حيث تعفي هذه 91تهدف إلى عدم التسليم إعمالا للمادة )

، أما في حالة عدم توافر هذه الحالة الإستثنائية التسليمالمادة الدولة في هذه الحالة من 

 .(1) فعلى الدولة أن تلتزم بتنفيذ قرار المحكمة

( ومخالفة الدولة لتنفيذ هذا الإلتزام لا يكون 91وفي حالة عدم إنطباق المادة )

المسألة إلى جمعية الدول الأطراف، حتى أمام المحكمة الجنائية الدولية إلا إحالة هذه 

ن كانت هذه الحالة محالة إليها من مجلس الأمن، حيث تختص بموجب الفقرة )و( إو

الات عدم تعاون الدول الأطراف بنظام روما ( بالنظر في ح117من المادة )

 . الأساسي مع المحكمة

                                                                                                                                                                     

الشخص فور إلقاء القبض عليه إلى السلطة القضائية المختصة في الدولة المتحفظة لتقرر  يقدم -7- 

 وفقا لقانون تلك الدولة:

 ، أمر القبض ينطبق على ذلك الشخصأن  (أ)

 ، القبض عليه وفقا للأصول المرعية وأن الشخص قد ألقي (ب)

 حترمت.أأن حقوق الشخص قد  و (ج)

تقديم طلب إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة يكون للشخص المقبوض عليه الحق في  -3

 للحصول على إفراج مؤقت في إنتظار تقديمه إلى المحكمة.

ند البت في أي طلب من هذا القبيل، أن تنظر فيما إذا ، علطة المختصة في الدولة المتحفظةعلى الس -6

الإفراج  ستثنائية تبرروعها، ظروف ملحة وإ، بالنظر إلى خطورة الجرائم المدعى وقكانت هناك

بتقديم  المؤقت وما إذا كانت توجد ضمانات ضرورية تكفل للدولة المتحفظة القدرة على الوفاء بواجبها

ولا يكون للسلطة المختصة في الدولة المتحفظة أن تنظر فيما إذا كان أمر  ،الشخص إلى المحكمة

 .01ة من الماد)أ( و )ب(  1للفقرة  القبض قد صدر على النحو الصحيح وفقا

، وتقدم الدائرة توصياتها إلى السلطة ة بأي طلب للحصول على إفراج مؤقتتخطر الدائرة التمهيدي -0

فظة كامل الإعتبار لهذه ، وتولي السلطة المختصة في الدولة المتحلمختصة في الدولة المتحفظةا

الشخص وذلك قبل إصدار ، بما في ذلك أية توصيات بشأن التدابير اللازمة لمنع هروب التوصيات

 قرارها.

، يجوز للدائرة التمهيدية أن تطلب موافاتها بتقارير دورية عن حالة إذا منح الشخص إفراجا مؤقتا -4

 . الإفراج المؤقت

بمجرد صدور الأمر بتقديم الشخص من جانب الدولة المتحفظة، يجب نقل الشخص إلى المحكمة في أقرب  -1

 وقت ممكن".

ن الشخص المطلوب القبض عليه وتسليمه لا يحاكم أمام المحاكم الوطنية، أوم  هذه الفروض على أساس ( تق1)

فإذا كان هذا الشخص تتم محاكمته أمام المحاكم الوطنية ففي هذه الحالة تكون الأولوية لإختصاص المحاكم 

 . الوطنية إعمالا لمبدأ التكامل
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بنظام روما  اطرف ليستلدولة المخاطبة بقرار المحكمة الحالة الثالثة: حالة كون ا

 الأساسي:

لا يجوز إلزام الدولة غير الطرف بأحكام  إنه في القانون الدولي العام

هذه ل، ولا بالقرارات الصادرة إعمالا المعاهدات الدولية التي لم تنضم إليها

المعاهدات، وعليه لا تلتزم الدول غير الأطراف بنظام روما الأساسي بأي قرارات 

تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية، ولا يمكن الإحتجاج على هذه الدولة بنص 

، ليست من المخاطبين بهذه المادة (  من نظام روما الأساسي بإعتبارها71المادة )

والحالة هذه لا تملك المحكمة الجنائية الدولية إلا عرض الأمر على مجلس الأمن 

 . للنظر في التدابير والقرارات التي يمكن أن يتخذها ضد هذه الدولة

، بموجب الفصل ر قرارالطلب المحكمة وأصدفإذا ما إستجاب مجلس الأمن 

ميثاق الأمم المتحدة يلزم الدولة غير الطرف بنظام روما الأساسي  السابع من

بالإمتثال لقرارات المحكمة فلا يكون على هذه الدولة إلا تنفيذ قرار مجلس الأمن 

، حيث يتعهد أعضاء الأمم المتحدة ( من ميثاق الأمم المتحدة70ادة )إعمالا لنص الم

 . وتنفيذها وفق هذا الميثاقبموجب هذه المادة بقبول قرارات مجلس الأمن 

ونرى أن الدولة في هذه الحالة تكون ملتزمة بالقبض والتسليم سواء أكان 

من رعايا دولة أخرى، متى كان  ومعني بقرار المحكمة من رعاياها أالشخص ال

 . موجودا في إقليم الدولة المخاطبة بقرار المحكمة ومجلس الأمن

ن يراعي حالة أا القرار صدار مثل هذإر أنه يتعين على مجلس الأمن عند غي

تفاق دولي مع راف بنظام روما الأساسي طرفا في إما إذا كانت الدول غير الأط

ن أطراف في نظام روما يمكنها ذا كانت الدول الأإولة أخرى يلزمها بعدم التسليم، فد

ن أ( ، فمن باب أولى 91الا للمادة )تمتنع عن إتخاذ إجراءات القبض والتسليم إعم

 تتمتع الدول غير الأطراف بنفس القدر من المعاملة والإستفادة من هذا الإستثناء
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وعليه يجب على مجلس الأمن أن يراعي عدم إلزام الدول غير الأطراف بنظام 

روما الأساسي بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بالقبض والتسليم لأشخاص 

 الدولة المخاطبة بقراراق دولي مع تابعين لدول أخرى متى كانت طرفا في إتف

المحكمة يمنع الأخيرة من التسليم، ففي هذه الحالة تكون الدولة ملتزمة بموجب 

ضع يجب ألا يترتب على قرار مجلس الأمن أن ي و،أحكام القانون الدولي العام 

 . لتزاماتها الدوليةإمع الدولة في مواقف تتعارض فيها 
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 الباب الثاني:                                         

 :جنائية الدولية المحكمة ال معوتعاون الدول الإختصاص والمقبولية 

إستولى موضوع الإختصاص على الحيز الأهم والصعب من نقاشات    

المفوضين الدبلوماسيين واللجنة  مؤتمر روما، وما سبقه من نقاشات لمؤتمر

من نظام روما الأساسي المتعلقة بالشروط المسبقة  17ولا تزال المادة  ،لتحضيريةا

 ،(1)لممارسة الإختصاص تثير ردود فعل مختلفة بين الدول

like  of Groupالمتنورة  "بإعلاميا  توصف دولحيث تنقسم بين مجموعة          

minded")2(   منها الهند  أخرى دولبين لمي، وختصاص الجنائي العاالتي تساند الإو

اليابان، وأندونيسيا، ترى في الإختصاص الذي يتعدى الحدود الوظيفية  والمكسيك،

البسيطة للمحكمة تهديدا لسيادتها، وتنظر في صلاحية مجلس الأمن في إحالة 

القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية بعين الحذر والعدائية أحيانا .أسندت المحكمة 

: ، وقوامهى القواعد العامة للقانون الدولياصها العادي إلالجنائية الدولية إختص

، ولكنها خففت من صرامة هذا الإختصاص وضيقت في "الإقليم" و "الجنسية "

ول الثالثة لقبول ، وفتح المجال للدلتوسع في مفهوم الإختصاص الرضائيا

تئناس بالإختصاص الجنائي والإس ،إختصاص المحكمة، بموجب إعلان صريح

، حيث ينعقد إختصاص المحكمة بإحالة من مجلس الأمن بمعزل عن قبول العالمي

 الدعوى، ولكن ضمن حدود القواعد الخاصة بالإتفاقيات الدولية .

                                                           

)1( Kaul, Hans-Peter, "Preconditions to the Exercise of Jurisdiction", 

Cassesse/Gaeta/ Jones, Commentary, V,1 . p.606. 

(2)  AMR  ESSAM ,  the like minded group ( LMG) ;  MAY 10 , 2016 , 

http://www.universal-rights.org 
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وتمارس المحكمة الجنائية الدولية إختصاصها في ضوء أربعة معايير 

رابعها المعيار الشخصي، و المعيار الإقليمي، و المعيار الزمني، و هي:  أساسية

 . (1) المعيار النوعي أو المادي

يتعلق الفصل الأول ، قمنا بتقسيم هذا الباب إلى فصلين تبعا لتلك المعطيات و 

في الفصل  ناقشون: الإختصاص ومقبولية الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ، بـ

 .بينهما : تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية وتحديات العلاقةالثاني

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، طني)دراسة بين القانون الوجنبية، جمال سيف فارس، التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأ (1)

الحقوق، جامعة  والقانون الدولي الجنائي(، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، قسم القانون الجنائي، كلية

 . 301 ، ص7554القاهرة، 



- 164 - 
 

 الفصل الأول:

 الإختصاص ومقبولية الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية:

 

وضع شروط آثر مؤتمر روما تحديد نطاق الإختصاص العادي للمحكمة ب

الآراء المتباعدة لمجموعات ، كان الهدف منها تسوية مسبقة لممارسة الإختصاص

، رغم عدم الإختصاص الجنائي العالميسفا عن ، ولكنها شكلت إنحرافا مؤالدول

 تعارضها مع  القانون الدولي المألوف .

وعلى هذا المستوى فإن مسألة مقبولية الدعوى أيضا أمام المحكمة الجنائية 

، وعليه فإن البحث في يق بمبدأ التكامل بين الإختصاصينالدولية ذات إرتباط وث

إلى  ما: نعرض في الأول منهرئيسينيم هذا الفصل إلى مبحثين المسألتين يتطلب تقس

: موضوع يالثان المبحث ، ونعالج فيإختصاص المحكمة الجنائية الدوليةمسألة 

 مقبولية الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية . 
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 المبحث الأول:

 إختصاص المحكمة الجنائية الدولية:

              

كنتيجة للإختصاص المنصوص لكل محكمة يحدد الإختصاص القضائي               

عمال المحكمة ومجال بسط وهو من يضع الحدود لمعرفة نطاق أ عليه قانونا ،

ولايتها ، بينما  يشكل  بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية حجر الزاوية الذي يبنى على 

 . (1)أساسه الهدف الذي أنشأت من أجله 

جنائية الوطنية للإختصاص عروفة في القوانين التبعا لمعايير التقسيم المو          

:  الأول ، يتعلق المطلبم هذا المبحث إلى مطلبين رئيسيين، قمنا بتقسيالقضائي

لزماني للمحكمة الجنائية الدولية، ونعالج في المطلب بالإختصاصين المكاني وا

 .: الإختصاصين الشخصي والنوعي للمحكمة الثاني

 

 

 

 

 

 

                                                           

www.m.ahewar.org      (1)  محمد إسماعيل حكيمي ، إختصاصات المحكمة الجنائية الدولية   

50/59/7519. زيارة الموقع :  77/57/7513،   

http://www.m.ahewar.org/
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 المطلب الأول:

 الإختصاصين المكاني والزماني للمحكمة الجنائية الدولية:

 : الإقليمي )المكاني(،هذا المطلب أن نحيط بالإختصاص سوف نحاول في 

الزماني نخصص للإختصاص و ،  وذلك في الفرع الأول للمحكمة الجنائية الدولية

والواردة بإستقراء النصوص والأحكام ذات الصلة وذلك ، الفرع الثاني   )الوقتي(

 في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

 الفرع الأول:

 الإختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية:

أن تختص المحكمة من أي الإختصاص الإقليمي أو المحلي الوطني: ه نعني ب 

 حيث المكان بالجريمة المرتكبة من بين المحاكم المختلفة التي توجد في إقليم الدولة

نا بصدد مخالفة لقانون الفرنسي تبعا لما إذا كمثلا في ا ، وهذا الإختصاص يتحدد(1)

فإذا كانت الجريمة  -جريمة إرتكبها الشخص الطبيعي في - أو جنحة أو جناية

في دائرتها  يقعفات المختصة هي المحكمة التي المرتكبة مخالفة، فإن محكمة المخال

 . من قانون الإجراءات الجنائية( 077محل إقامة المتهم )المادة 

مة التي وقعت الجريمة في أما في الجنح فإن المحكمة المختصة هي المحك

، أو التي يقيم المتهم في دائرتها )المادة يهاقبض على المتهم فتم الالتي  ، أودائرتها

 . الجنائية(من قانون الإجراءات  1فقرة  -117

                                                           

(1)  STEFANI (G). LEVASSEUR  (G) et BOULOC (B), Procédure pénale, 16 eme, 

Edition, 1996, N 419, P 421. 
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وبالنسبة للجنايات فإن المحكمة المختصة محليا هي التي تقع الجناية في 

 096و  731دائرتها، وكذلك المحكمة التي يتم الإحالة إليها بقرار إحالة )المادتين 

 . من قانون الإجراءات الجنائية(

المعنوي فإن المحكمة المختصة محليا هي المحكمة التي  أما بالنسبة للشخص

الشخص  ومقر قع في دائرتها مركزيمة في دائرتها، أو المحكمة التي أرتكبت الجري

 .(1) من قانون الإجراءات الجنائية( 150المعنوي )المادة 

و  31وهو نفس ما سار عليه قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، المواد 

 منه .  1مكرر 40و 65

فإن مدلول الإختصاص المحلي ، لمحكمة الجنائية الدوليةفيما يخص اأما  

المدلول الموجود في القضاء الوطني،  فس نى مختلفا، إذ لا يكون على نيتخذ مع

، فمدلول ون ممارسة هذه المحكمة لإختصاصهاوالقول بغير ذلك قد يحول د

الإختصاص الإقليمي أو المحلي للمحكمة الجنائية الدولية يتحدد بصفة أساسية 

 . وقعت على نظامها الأساسيبالدولة أو الدول التي 

بحيث ينعقد الإختصاص لهذه المحكمة إذا إرتكبت الجريمة على إقليم إحدى  

من النظام  1-17المادة لجاني من رعايا إحدى هذه الدول )هذه الدول، أو كان ا

 الأساسي للمحكمة(.

المحكمة أن تمارس إختصاصها بعيدا عن الدول الموقعة على  وتستطيع

الأساسي، وذلك في حالة ما إذا رضت الدولة غير الطرف في هذا النظام نظامها 

      ،رتكبت على إقليمهاأائية الدولية، وكانت الجريمة قد بإختصاص المحكمة الجن

 . ، ب(، أ7-17هو أحد رعاياها )المادة  أو كان المتهم

                                                           

)1(  MEURISSE, De la compétence des tribunaux correctinnels et de la cours d’appel 

pour connaitre des contravention de police, Rev, Sc . crim, 1966, P 521. 
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ى فالمحكمة الجنائية الدولية تمارس إختصاصها على أساس إقليمي وليس عل 

أساس عالمي )مبدأ العالمية(، وهذا الإختصاص الذي تباشره المحكمة يجد أساسه 

 . في قواعد عرفية حتى بدون النص عليه في النظام الأساسي  للمحكمة

وتوضيح ذلك أنه وفقا  للمبادئ المستقرة في القانون الجنائي الدولي،  فإن 

انت جنسية الشخص الذي  الدولة تختص بالجريمة التي ترتكب على إقليمها أيا ك

ستطيع أن تقوم بتسليم هذه  إرتكب هذه الجريمة، وهذه الدولة وفق قوانينها ت

أن تباشر عليه  إلى دولة أخرى تستطيع -إذا لم يكن واحدا من رعاياها - الشخص

، إختصاصها الجنائي، إستنادا إلى مبادئ الإختصاص، كمبدأ الشخصية مثلا

تختلف عن الإحالة إلى هيئة دولية كالمحكمة الجنائية  والإحالة إلى دولة أخرى لا

، ولا ينطوي على إخلال بالقوانين ليس في ذلك أي مساس بحقوق المتهمالدولية، و

 .(1)للدولة التي ليست عضوا في النظام الأساسي للمحكمةبالنسبة الوطنية حتى 

وفي هذا النسق ومن منظور أن المحكمة الجنائية الدولية ذات إختصاص 

، فإن قيام إحدى الدول بتسليم أحد الجنائي الوطني )مبدأ التكاملية(مكمل للقضاء 

، أو لسيادة  الدولة يس فيه إنتهاك لسيادة هذه الدولةالأشخاص للمحكمة لمحاكمته ل

المتهم، لأنه -بحقوق وحريات الشخصليس فيه مساس التي يحمل الجاني جنسيتها، و

 .(2)سوف يتم محاكمته أمام جهة قضائية تكفل إحترام وحريات الإنسان بصفة عامة

ويقف الإختصاص الإقليمي مستقلا نافذا أمام الإختصاص الشخصي، لتكون 

، عند وقوعها في إقليم إحدى الدول 0المحكمة صالحة للنظر في قضايا جرائم المادة 

اء أكان المعتدي تابعا لدولة طرف أو لدولة ثالثة، مع فارق جوهري  الأطراف، سو

عند وجود المتهم  في دولة ثالثة، إذ أن هذه الأخيرة غير ملزمة بالتعاون مع دولة 

                                                           

 .303جمال سيف فارس، المرجع السابق، ص  (1)

(2)  B. BROOMHLL, La cour pénale Internationale: présentation générale et 

coopération des Etats, Rev. Int. Pen.1999.P 69. 
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من  ت التسليم أو المعاهدات المعتمدةالإقليم إلا بتوافر رابط دولي كإتفاقيا

 . (1)الأطراف

الجنائية يف الإختصاص الإقليمي للمحكمة وتبعا للمعطيات السابقة يمكن تصن

، تتعلق الأولى: بالدول الأطراف، والثانية: بالدول الثالثة، الدولية إلى ثلاث فقرات

 : والحالة الأخيرة تتعلق بالجريمة المرتكبة في عدة أقاليم أو خارج الإقليم

 :لدول الأطرافلسبة الفقرة الأولى: بالن

، أو بناءا على الجنائية الدولية، من تلقاء نفسهي عام المحكمة  يبادر مدع

، الواقعة في 0حقيقات المتعلقة بجرائم المادة إحالة الدول الأطراف، إلى إجراء الت

إقليم دولة طرف، وعندها ينعقد إختصاص المحكمة على أساس الإقليمية لا 

 . الشخصية، وبالتالي فلا أهمية لجنسية المعتدي

الة الناجمة عن ى أن النظام الأساسي لم يتطرق إلى الحونلفت هنا الإنتباه إل

في الوقت الذي تكون  -حالة وقوع الجرم في دولة طرف فيأي -  17تفاعل المادة 

من  176: لها إختصاص المحكمة وفقا للمادةفيه دولة الجنسية قد أعلنت عن عدم قبو

، أي أن هذه الأخيرة أصبحت طرفا وأعلنت في نفس الوقت عدم قبول  نظامها

 .إختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات 

من النظام الأساسي ،خاصة  17وهو مايستلزم العودة لتطبيق نص المادة 

أ/ب( ، حيث يكفي توافر دولة الجنسية التي قبلت بإختصاص 7و  1الفقرتين )

ع السلوك على إقليمها وكانت قد قبلت بإختصاص المحكمة أو توافرت الدولة التي وق

                                                           

الإقليم" بنطاقه التقليدي الذي يشمل أراضي الدولة، ومياهها، وجوها، ويستثني إقتصادها، ويمتد ( يفسر "1)

الإختصاص الإقليمي لبعض المحاكم الداخلية ليشمل الجرائم التي تنعكس عواقبها داخل أراضي الدولة، فرغم 

لم تشر إلى إمكانية التوسع في نطاق الإختصاص الإقليمي  17إرتكابها خارج إقليم الدولة، إلا أن المادة 

 للمحكمة.
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المحكمة الجنائية الدولية ،وفي غير الحالتين تصبح المحكمة الجنائية الدولية غير 

 مختصة .

 :الثالثة لدوللالفقرة الثانية: بالنسبة 

المبدأ أن إختصاص المحكمة يسري بالنسبة إلى الدول الأطراف في نظام 

الغير طرف والتي يكون قبولها لازما  إلى الدول الثالثة  روما الأساسي، أما بالنسبة

من النظام  (3) 17: المادة حسب نصفتخضع لمباشرة المحكمة لإختصاصها 

إلى شرط مسبق هو قبول الدولة الثالثة بموجب إعلان صريح يودع لدى   الأساسي

  مسجل المحكمة .

 :ارج الإقليمالفقرة الثالثة: الجريمة المرتكبة في عدة أقاليم أو خ

أي تلك التي تبدأ في دولة ما وتستمر -تطرح الجريمة المرتكبة في عدة أقاليم 

أو  ،  إذا كانت إحدى دول الإقليمتعقيدات -ولد نتائج في دولة أخرىأركانها أو ت

 ،  في حين كانت دولة أخرى غير طرف .الجنسية طرفا في معاهدة روما

المسألة يستنتج بالعودة إلى مبدأ أن جواب هذه ( 1)يرى ستيفان بورغون 

قليم هو أساس الإختصاص الإقليمية، فإذا كان فرض القانون لحفظ السلام في الإ

، فما المانع من إنعقاد إختصاص المحكمة، إذا كانت إحدى الدول المعنية الإقليمي

طرفا في النظام الأساسي، أو كانت قد أعلنت قبولها بإختصاص المحكمة بالنسبة إلى 

 .مة موضوع القضية لجريا

وتعد الجريمة حاصلة في إقليم الدولة المسجلة لديها المركبة حيث وقع الفعل 

، رم إلا إذا لم تعرف دولة التسجيلالجرمي على متنها، وألا تعتمد جنسية مرتكب الج

                                                           

(1)  Bourgon Stephane, Jurisdiction Ratione Loci. Cassesse/ Gaeta/Jones. 

Commentary, V. 1.p 566-567. 
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عندها ينعقد إختصاص المحكمة إذا كانت دولة الجنسية طرفا في المحكمة أو قابلة 

 . بإختصاصها

 13المحكمة إلا وفقا للمادة  ، لا ينعقد إختصاصما عدا هاتين الحالتينوفي

، شرط أن لا تكون دولة الجنسية غير قابلة بهذا )ب(، أي بإحالة من مجلس الأمن

 .(1)176الإختصاص وفقا للمادة 

 الفرع الثاني:

 الإختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية:

جويلية   1لت حيز النفاذ في الجنائية  الدولية قد دخجدير بالذكر أن المحكمة  

ظامها الأساسي أكثر من ستين دولة، وفق ماقرره هذا دق على نا، بعد أن ص7557

 ،دولة  173دقت على النظام ابلغ عدد الدول التي ص 7511نوفمبر ، وفي النظام

 .(2) وذلك بعد إنسحاب بورندي وجنوب افريقيا وغامبيا

إنضمام دولة إلى المعاهدة فإن إختصاص المحكمة لا ينطبق على وفي حالة 

، حيث تسري المعاهدة من اليوم الأول من ئم التي أرتكبت قبل إنضمامهاالجرا

 . (3)وثائق التصديق ةيوما من إيداع تلك الدول 45الشهر الذي يلي 

                                                           

- 165، ص7554رات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، قيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية، منشو( 1)

161. 

  ( 2 )المحكمة الجنائية الدولية، جمعية الدول الأطراف ،الدورة ال 14، نيويورك ، 6 إلى 16 نوفمبر 7511،  
https://asp.icc-cpi.int 

 الذي الشهر من الأول اليوم في الأساسي النظام هذا نفاذ يبدأ" من النظام الأساسي تنص: 174/7ادة الم (3)

 العام الأمين لدى نضمامالإ أو الموافقة أو القبول أو للتصديق الستين إيداع الصك تاريخ من الستين اليوم يعقب

 . المتحدة للأمم

 إيداع الصك بعد إليه تنضم أو عليه توافق أو تقبله أو الأساسي النظام على تصدق دولة لكل بالنسبة -7

 الشهر من اليوم الأول في الأساسي النظام نفاذ يبدأ نضمام،الإ أو الموافقة أو القبول أو للتصديق الستين

 ."انضمامها أو أو موافقتها قبولها أو تصديقها صك الدولة تلك إيداع تاريخ من الستين اليوم يعقب الذي

https://asp.icc-cpi.int/
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ق كما أنه يجوز للدولة التي صدقت على المعاهدة بعد سريانها أن تؤجل تطبي

، وذلك لمدة سبع الدولية فيما يتعلق بجرائم الحربإختصاص المحكمة الجنائية 

 . (1)سنين

من  11وخاصة بعد ربطها بأحكام المادة  -يستنتج من الأحكام المذكورة أعلاه       

أنها أقصت من إختصاص المحكمة المتعلقة بالإختصاص الزمني ،  -النظام الأساسي

، وذلك بإعتماد قبل دخول هذا النظام حيز التنفيذالجنائية الدولية الجرائم المرتكبة 

، أي بعد ستين يوما من إيداع صك الأساسي إختصاص زمني يبدأ منذ نفاذ النظام

 المصادقة أو القبول الستين لدى الأمين العام في الأمم المتحدة .

 . 1949لمبدأ عدم رجعية القانون الدولي وفق ماورد في إتفاقية فيينا  وذلك تطبيقا    

ويسري إختصاص المحكمة على الدول المنضمة إلى النظام الأساسي بتاريخ        

( بعد بدأ نفاذ 11، إلا أنه للدول المنضمة وفقا للفقرة الثانية من المادة )حق لنفاذهلا

بإختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ، أن تعلن قبولها تجاههاإالمعاهدة 

 . في الفترة الممتدة بين بدء نفاذ النظام الأساسي وقبولها به

، والتي رة  المرتكبة قبل نفاذهاوقد سكت نص المعاهدة عن الجرائم المستم

، اسا على المحاكم الدولية المؤقتة، ولكن قينتائجها أو تستمر إلى فترة لاحقةتستمر 

أن تقبل الأدلة والبراهين كلها التي جمعت قبل نفاذ النظام الأساسي من أجل يجب 

 . )2(إثبات القصد الخاص

                                                           

 ،12المادة من 1 الفقرة أحكام من بالرغم نتقالي:إ حكم: التي تنصمن النظام الأساسي،  176ظر المادة أن( 1)

 سبع لمدة المحكمة ختصاصإ قبولها تعلن عدم أن الأساسي، النظام هذا في طرفا تصبح عندما للدولة، يجوز

 لدى 8 المادة في إليها المشار الجرائم بفئة فيما يتعلق وذلك عليها، الأساسي النظام هذا سريان بدء من سنوات

 في رتكبتأ قد الجريمة أن أو الجرائم تلك من رتكبوا جريمةإ قد الدولة تلك من مواطنين بأن دعاءإ حصول

 في المادة هذه أحكام في النظر ويعادة، الماد هذه الصادر بموجب الإعلان سحب وقت أي في يمكن، و إقليمها

 . 176من المادة  1 للفقرة وفقا يعقد الذي ستعراضيالإ المؤتمر

(2) Bourgon Stephane, Jurisdiction Ratione temporis. Cassesse/ Gaeta/ Jones. 

Commentary .p551. 
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النحو هو خيار براغماتي، قبلت والواقع أن تحديد الإختصاص الزماني على هذا     

رغم الإنتقادات  ،زا إلى المحكمة الجنائية الدوليةنحياإبه الدول الأكثر حماسة و

، لعدم قدرتها على إحقاق العدالة لضحايا الجرائم المرتكبة  قبل نفاذ هاالموجهة إلي

     ، كما تجدر الإشارة هنا إلى الأحكام الجديدة التي جاء بها القرارنظامها الأساسي

6.RC/Res(1) وتخص جريمة العدوان.والتي سيأتي تفصيلها لاحقا 7515 سنة. 

أن ادة الدول الأطراف، ولقد كان من الممكن لحظة إنعقاد إختصاص المحكمة بإر   

، شرط إعرابها عن إرادتها ونيتها في ضمن أحكام نظامها الأساسييضمن ذلك 

، لاسيما أن اللجنة بل نفاذ النظام بموجب إعلان صريحملاحقة قضايا مرتكبة ق

الإستثناء الجذري على مبدأ عدم عتمدت هذا إالأوروبية لحقوق الإنسان سبق أن 

 . (2) رجعية الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

لجنائية الخاصة التي تميزت به المحكمة الجنائية الدولية عن المحاكم ا وهذا ما     

يرة أنشأت للفصل في جرائم ، فهذه الأخوأنشأت قبلها، مثل محاكم نورمبرغ وطوكي

ولية لا تختص إلا بالجرائم كن المحكمة الجنائية الد، ولرتكبت قبل إنشاءهاإمحددة 

 .(3)رتكبت بعد تطبيق نظامها الأساسيأالتي 

وفي جميع الأحوال فإن عدم ملاحقة المجرمين أمام المحكمة الجنائية الدولية 

 بمفعول رجعي ، لا يمنحهم حصانة من التقاضي ، إذ للمحاكم الوطنية أن تتولى

الإختصاص الجنائي العالمي ، إذا لم تتحرك الدولة صاحبة محاكمتهم ، على أساس 

 .(4)الإختصاص الإقليمي أو الشخصي

                                                           

من الأطروحة( . 111مكرر للنظام الأساسي،) ص  10مكرر و  1مر كمبالا ، أوغندا ، وإضافة المواد مؤت(  1 ( 

ة ،الطيب لعطب ،   ميثاق بيات الضيفي ،  أصحاب القرار  والمسؤولية  الجنائية  الدولي  بخته ( 7)  

                                                   http://books.google.fr>books ، ص 11 .  )10 جوان 7511 (

 .39ص  ،، مرجع سابقمد عطيةد/ أبو الخير أح (3)

 .139، صنجيب حمد، مرجع سابق قيدا (4)
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 المطلب الثاني:                                     

 الشخصي والنوعي للمحكمة الجنائية الدولية: الإختصاصين

أنه إضافة إلى على مستوى التشريعات الوطنية للدول ينبغي هنا التنويه  

أقرت معظم التشريعات المقارنة مبدأ المسؤولية  قدمسؤولية الأشخاص الطبيعية فل

، لتشريعات قانون العقوبات الفرنسي، ومن هذه اأيضاائية للأشخاص المعنوية الجن

، وهناك بعض الدول الأخرى أقرت الأخيرةوقانون العقوبات الجزائري في الفترة 

لخاصة مثل قانون الغش والتدليس في هذه المسؤولية في نطاق بعض القوانين ا

 مصر .

ة لمبدأ شرعية أما فيما يخص الإختصاص النوعي أو المادي فهو نتيجة طبيعي  

به ، وقد وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يشالجرائم والعقوبات

 . (1)"التقنين الدولي الجنائيتقنينا صغيرا يطلق عليه إسم "

الشخصي : معالجة مسألة الإختصاص لذلك يمكننا في الفرع الأولتبعا        

، وتخصيص الفرع الثاني: للإختصاص المادي أو النوعي للمحكمة الجنائية الدولية

 لها .

 

 الفرع الأول:

 الإختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية:

         70المادة  ذلك ، وتؤكدمة بسلطة النظر في مسؤولية الدوللا تتمتع المحك         

 

                                                           

(1) Marc Henzelin.la cour penale internationale : organe supranational ou otage des 

etas ? Rev.Int.Dr.Pen. 2001.p.223 
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  .(1)6 فقرة

 ، وإن لم يتمتعولحساب الدولة أو يتصرفون بإسمها أن الأفراد الذين يعملون

، من دون أن يعفي الإختصاص الشخصي لطاتها، يحاكمون على أساس شخصهمبس

 . هذه الدولة من مسؤوليتها

، الجنائية الدولية العاديالمحكمة وتشكل الجنسية الأساس الثاني لإختصاص          

لأطراف ويقتصر الإختصاص الشخصي بهذا المعنى مبدأيا على رعايا الدول ا

، ويمتد ليشمل أولا رعايا الدول الثالثة البالغين سن الثامنة عشرة عند إرتكاب الجرم

رعايا الدول  ، وثانياؤقت بموجب إعلان صريحالقابلة بإختصاص المحكمة الم

على إقليم دولة  0رتكاب إحدى الجرائم المذكورة في المادة إبالثالثة المتهمين 

 .(2)طرف

التي قد تخضع  -الأخيرة–وقد إعترضت الولايات المتحدة على هذه الحالة       

جنودها الموكلين بمهمة حفظ السلام على أراضي دول أطراف في معاهدة روما 

لام إتمام قوات حفظ الس، لأن ذلك يحول دون ختصاص المحكمة الجنائية الدوليةلإ

 ها في العمليات المتعددة الجنسية، ويحول دون مشاركتموجباتها التحالفية العسكرية

 بما فيها التدخل الإنساني لإنقاذ المدنيين .

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  70/1وبالرجوع لنص المادة        

ئية عن الجرائم التي تختص بها هذه نجده حاسما في مسألة قصر المسؤولية الجنا

، مستبعدا بذلك المسؤولية الجنائية محكمة على الأشخاص الطبيعيين فقطال

، وقد كان مشروع النظام الأساسي للمحكمة (1-70للأشخاص المعنوية ) المادة 

                                                           

لايؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق بالمسؤولية من النظام الأساسي على: " 70/6مادة تنص ال (1)

 ."  جب القانون الدوليدية في مسؤولية الدول بموية الفرالجنائ

 .161، ص قيدا نجيب حمد، مرجع سابق (2)



- 176 - 
 

، أي سواء ة الجنائية للأشخاص المعنوية، أيا كان نوعهاالجنائية يتبنى المسؤولي

 عامة أو أشخاص خاصة . اأكانت أشخاص

، مرورا عقوبات تتراوح بين الغرامة والحلونص على مجموعة من ال         

، وقد وقفت العديد من الدول لتأكيد الذي ساهم في إرتكاب هذه الجرائمبإغلاق المحل 

تص بها المحكمة إقرار المسؤولية الجنائية للأشحاص المعنوية عن الجرائم التي تخ

 :(1) ، وأستندت هذه الدول إلى مجموعة من الحججوليةالجنائية الد

: يتبين أن إقرار المسؤولية الجنائية للأشحاص المعنوية من ناحية أولىفمن           

، خاصة أن مرتكبي هذه فعالة لتعويض ضحايا هذه الجرائم شأنه إيجاد وسيلة

 اللازمة لهذا التعويض .الجرائم من الأشخاص الطبيعيين قد لا تتوافر لديهم الأموال 

: فإن عدم إقرار هذه المسؤولية أمام المحكمة الجنائية الدولية ناحية ثانيةومن          

 قد يؤدي إلى هروبهم من المسؤولية في دولهم أيضا إستنادا إلى إعتبارات السيادة .

 ، فإقرارمستمدة من إعتبارات الردع العام : وهي حجةناحية ثالثةومن          

، وسوف يشعر الجميع أنه لأشخاص المعنوية سوف يردع الكافةالمسؤولية الجنائية ل

، وأن الأشخاص المعنوية ذاتها سوف تتردد مهرب لأحد من المسؤولية الجنائيةلا 

 . (2)كثيرا قبل المشاركة في هذه الجرائم

 يولا يخفى على أحد  الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الأشخاص المعنوية ف

، فلا أحد ينسى الدور الذي تلعبه الشركات المنتجة إرتكاب هذا النوع  من الجرائم

دعاية كبرى لأجل الإبادة  ، والجهات التي تبذلازات السامة والأسلحة البيولوجيةللغ

 ، كما حدث في رواندا بالنسبة لإذاعة التلال الألف .التامة

                                                           

(1) B. BOULOC, Le domaine de la responsabilite penale des personnes morales, rev. 

Soc., 1993, P 330   

 340، 346ص:  ،( جمال سيف فارس، مرجع سابق2)
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قرار المسؤولية الجنائية لمعارض لإولكن في نهاية المطاف إنتصر الإتجاه ا         

، خاصة بعد أن إتضح وجود ة أمام المحكمة الجنائية الدوليةالمعنوي للأشخاص

، والتي تحول دون إقرار نونية الفنية ذات الطابع الجزائيالعديد من المشكلات القا

 هذه المسؤولية .

على إستثناء هام يمنع المحكمة الجنائية الدولية من الطلب  1-91وقد نصت المادة   

من أي دولة المساعدة أو تقديم الأشخاص إلى المحكمة إذا كان ذلك يستدعي خرق 

 ، إلا بموافقة هذه الأخيرة .قدته الدولة الطرف مع دولة ثالثةإتفاق كانت قد ع

اعدة أو التقديم يشكل تخلفا عن موجبات الدولة وكذلك الأمر إذا كان طلب المس     

، إذ في حين لا النابعة من القانون الدولي العام، مثل الحصانات الدبلوماسيةالطرف 

ا أمام المحكمة و وزير خارجيتهأمنع الدولة الطرف ملاحقة رئيسها يمكن أن ت

المتعلقين برسميي ديم ، لا يجوز أن تطلب منها المحكمة التعاون والتقالجنائية الدولية

 5، أما إذا تعاونت الدولة الطرف أو قدمت مسؤولي دولة ثالثة أودولة ثالثة

 دبلوماسييها فيصبحون تحت وصاية المحكمة ويعاملون كغيرهم من المدعى عليهم .

ن يشخاص الطبيعيين هم وحدهم المسؤولتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن الأ

الصفة التي يتمتع بها هذا  وأنه لايهم بعد ذلك، مة الجنائية الدوليةأمام المحك

 . (1)(71المادة رؤساء ) اكن ملاحقتهم حتى لو كانو، فالجميع يمالشخص

                                                           

 الرسمية بالصفة عتدادالإ عدم:  الأساسي علىمن النظام  71( تنص المادة 1)

 ،الصفة الرسمية بسبب تمييز أي دون متساوية بصورة الأشخاص جميع على الأساسي النظام هذا يطبق -1

 برلمان أو حكومة عضوا في أو حكومة أو لدولة رئيسا كان سواء للشخص، الرسمية الصفة فإن خاص، وبوجه

 النظام هذا بموجب الجنائية من المسؤولية الأحوال من حال بأي تعفيه لا حكوميا، موظفا أو منتخبا ممثلا أو

 . لتخفيف العقوبة سببا ذاتها، حد في تشكل، لا أنها كما الأساسي،

 في كانتأسواء  للشخص، الرسمية بالصفة ترتبط قد التي الخاصة الإجرائية القواعد أو الحصانات تحول لا -7

 . الشخص هذا على ختصاصهاإ المحكمة ممارسة دون الدولي، أو الوطني القانون إطار
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، حتى ولو كانوا يتمتعون يتمتعون بأية حصانة أمام المحكمةفهؤلاء لا            

الأساسي للمحكمة ، بل أكثر من ذلك فقد أكد النظام صانة ما وفقا لقوانينهم الداخليةبح

 أن هذه الصفة الرسمية أو النيابية لايجوز الإستناد إليها كسبب لتخفيف العقاب .

تعني إطلاق هذه إلا أن هذه المسؤولية الجنائية ضد الأشخاص الطبيعيين لا       

، فقد قرر النظام الأساسي للمحكمة أنها لا تختص بنظر الجرائم المسؤولية بصددهم

، وللحقيقة فإن هذه السن تمثل ا قد بلغوا الثامنة عشر من عمرهمتكبيهإلا إذا كان مر

، وعدم بلوغ الشخص هذه السن لا يمنع من ن الرشد الجنائي في غالبية الدولس

 . إقرار مسؤولية جنائية ناقصة في مواجهته بإعتباره حدثا

ق على ، ويطبهذا في إعتباره وكان حريا بالنظام الأساسي للمحكمة أن يأخذ     

، خاصة إذا أخذنا أعمارهمالإحترازية التي تتناسب مع الأحداث نوعا من التدابير 

في الإعتبار أن العديد من الأطفال في الفترة من خمسة عشرة عاما إلى ثمانية عشرة 

، بيد أن تكبون الكثير من الجرائم المروعةعاما يلتحقون بجيوش بعض الدول وير

فاع الإجتماعي وإعادة التأهيل داخل الدولة ذاتها قد الرغبة في تطبيق تدابير الد

إنتصر على إمكانية تطبيق تدابير من جانب المحكمة الجنائية الدولية، ويتحدد سن 

من  74وليس لحظة إحالته على المحكمة )المادة  الجاني لحظة إرتكاب الجريمة

 . (1)(النظام الأساسي

 

                                                           

 يكون لا: عاما 18 من أقل الأشخاص على للمحكمة ختصاصإ لا: أنه من النظام الأساسي  74المادة  تنص( 1)

 . إليه المنسوبة الجريمة رتكابإ وقت عاما 18 عن عمره يقل شخص أي على ختصاصإ للمحكمة
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 الفرع الثاني:

 :الجنائية الدوليةالإختصاص النوعي للمحكمة 

إن الجرائم الأخطر التي تثير قلق المجتمع الدولي، هي محور الإختصاص  

 من النظام الأساسي 0الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد إختصرتها المادة 

في : جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب، وجرائم 

إلى  من مؤتمر روما في البداية إجماعا، فإستبعدت هذه الأخيرة ولم تلق  ،(1) العدوان

 RC/Res.6      القرار،  7515جوان  11في  دخولها ضمن نظام المحكمةغاية 

 . 7511جويلية  11تفعيلها لاحقا  من طرف جمعية الدول الأطراف بدءا من و

الدولي وتنسب معظم التطورات اللاحقة بتعريف هذه الجرائم إلى القانون 

 . العرفي

، مع الجرائم مستوحاة من هذا القانون فالتعريفات التي وردت في نص أركان

بعض التطورات في ما يتعلق بحماية موظفي الإغاثة وعمليات حفظ السلام 

والبعثات الإنسانية، وحظر إلحاق الضرر الجسيم بالبيئة، ونقل السكان المدنيين، 

 . وجرائم العنف الجنسي

ساسي أكدت أن تعريف المحكمة الجنائية من النظام الأ 15ة ولكن الماد

 الدولية لهذه الجرائم  ليس من باب التقنين ولا يقيد قواعد القانون الدولي أوتطويرها.

هرمية  بين  هذا ولم يشر نظام روما الأساسي ولا قواعد أركان الجرائم إلى

عندما تصبح طرفا في دول أتاحت لل 176، إلا أن المادة فئات الجرائم الأربع

الحرب لدى الإدعاء على مواطنيها جرائم ، أن تعلن عن عدم قبولها فئة المعاهدة

بإحدى جرائم الحرب، أو الإدعاءات بحصول إحدى هذه الجرائم في إقليمها، وذلك 

                                                           

)1(  في 10 ديسمبر 7511 إتخذت جمعية الدول الأطراف في النظام قرارا بتفعيل إختصاص المحكمة الجنائية 

http://blogs.icrc.org> 7511  الدولية على جريمة العدوان بدءا من 11 جويلية  

http://blogs.icrc.org/
http://blogs.icrc.org/
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، وكأن جرائم الحرب أقل أهمية من نوات من بدء نفاذ النظام الأساسيخلال سبع س

 .(1)رى التي لا تستطيع الدول الأطراف التملص منهاالجرائم الثلاث الأخ

لقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم التي تدخل في  

إختصاص هذه المحكمة، والواضح أن هذه الجرائم قد جاءت متوافقة مع القانون 

اعد تحمل ، كقوفهوم الشعوب والملزم لجميع الدولالجنائي الدولي القائم، وكذا مع م

 . إلتزامات بحيث لا يجوز للدولة التقليل من شأنها

وهذه الجرائم هي: جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم 

الحرب، هذا وقد ورد النص على جريمة العدوان من بين الجرائم التي تدخل في 

، إلى نظام الأساسيم يتم تحديدها في الإختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولكن ل

 RC/Res.6      القرار، ب . 7515جوان  11غاية 

محل إختصاص  (2) 7511جويلية  11دءا من بحت هذه الجريمة بصأوقد 

 . المحكمة بعد تعريفها والموافقة عليها من قبل جمعية الدول الأطراف

الدولية محكمة الجنائية حيث تم إضافة مادة جديدة لأحكام النظام الأساسي لل

 . (3)مكرر 1، وهي المادة 7515سنة 

والملاحظ أنه لكي تعد الأفعال المرتكبة جرائم دولية مما يدخل في إختصاص 

المحكمة الجنائية الدولية، أنه يجب أن ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو 

منهجي يوجه ضد مجموعة من السكان المدنيين، أو في إطار سياسة عامة أو غيرها 
                                                           

(1) Schabas, Wiliam  A. An Introduction to the International Criminal Court 2nd Ed. 

Cambridge  University Press, 2004 P 219. 

)7(  كلاوس كريس ، حول تفعيل إختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان  ، مجلة الإنساني 

http://blogs.icrc.org. 7511 المركز الإقليمي للإعلام ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، 4 سبتمبر ،  

من  7(، وهو نفس القرار الذي ألغى الفقرة 7515جوان  11، بتاريخ .4Rc/Resوالتي جاء بها القرار )( 3)

 . من النظام الأساسي 0المادة 

http://blogs.icrc.org/
http://blogs.icrc.org/
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شد ضراوة التنظيمات، وأن تتسم هذه الجرائم بطابع من الخطورة الإجرامية الأمن 

 .(1) موضع إهتمام المجتمع بأسره تثير قلق المجتمع الدولي وتكون وقسوة بحيث 

ورغبة في إحترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فإن النظام الأساسي 

صغيرا يمكن أن يطلق عليه  التقنين للمحكمة الجنائية الدولية قد وضع ما يشبه تقنينا 

 . الدولي الجنائي، القسم الخاص

وهذا التقنين ينص على أربعة طوائف  من الجرائم: جريمة الإبادة، والجرائم 

 : عدوان، وجرائم الحرب، وجرائم الضد الإنسانية

 جرائم الإبادة الجماعية : (أ

الأساسي للمحكمة قد  ، فإن النظامGénocideفالبنسبة لجرائم الإبادة الجماعية 

 .(2) الخاصة بجرائم الإبادة 1961أخذ التعريف نفسه الذي وضعته معاهدة 

من النظام الأساسي للمحكمة جريمة الإبادة الجماعية  (06)وقد عرفت المادة 

بأنها أي فعل من الأفعال الذي يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية 

( مجموعة من 54إهلاكا كليا أو جزئيا وقد عددت المادة ) أو دينية أو بصفتها هذه،

الأفعال التي تتعلق بأي أذى أو ضرر ناتج عن فعل جرمي يهدف إلى القضاء على 

 . (3)تلك الجماعة

                                                           

الجمعية ، "، مجلة مصر المعاصرةالدوليةالإختصاص النوعي للمحكمة الجنائية ، "( حمدي رجب عطية1)

، ، يناير/أبريل649/615عون، العدد ، السنة الرابعة والتسقتصاد السياسي والإحصاء والتشريعالمصرية للإ

 . 7553القاهرة، 

، لمنع وعقاب جرائم الإبادة والتي تم تبنيها في الحادي والعشرين من ديسمبر 1961ديسمبر  59( معاهدة 2)

 . وذلك بموجب قرار من الجمعية العامة لأمم المتحدة، 1961سنة 

 من فعل أي" الجماعية الإبادة" تعني الأساسي، النظام هذا لغرضالجماعية  : الإبادةتنص على 4 المادة (3)

 :جزئيا أو كليا إهلاكا هذه، بصفتها دينية، أو عرقية أو إثنية أو قومية جماعة بقصد إهلاك يرتكب التالية الأفعال

 الجماعة؛ أفراد قتل )أ(

 الجماعة؛ بأفراد جسيم عقلي أو جسدي ضرر إلحاق)ب(

 جزئيا؛ أو كليا الفعلي إهلاكها بها يقصد معيشية لأحوال عمدا الجماعة إخضاع )ج(
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ورغبة في تجنب معارضة الدول الممثلة في مؤتمر روما، تم الإتفاق على 

دف الجماعات الإجتماعية أن يستبعد من نطاق جريمة الإبادة، الأعمال التي تسته

والسياسية، وفي كل الأحوال، فإن هذه الأعمال يمكن أن تدخل في نطاق الجرائم 

 . ضد الإنسانية، والتي تختص بها هذه المحكمة أيضا

 الجرائم ضد الإنسانية :ب( 

من النظام الأساسي للمحكمة،  1أما الجرائم ضد الإنسانية فقد عرفتها المادة 

يرتبط بدولة معينة أو مجموعة من الدول خلافا للتعريف الوارد في وهو تعريف لا 

على الجرائم التي  حيث إقتصر هذا التعريف،  النظام الخاص بمحكمة نورمبرغ

 .(1)إرتكبتها ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية

ية في كل عمل من فوفقا لهذه المادة تتمثل الجريمة أو الجرائم ضد الإنسان

واسع النطاق  ما بعد، والتي ترتكب في إطار عمل عام وليها فيعالمشار الأعمال 

 . ، منهجي، وموجه إلى السكان المدنيين مع العلم بهذه الأعمالومنظم

، والطرد، والنقل الإجباري للسكان ، والإستعباد،تشمل: القتل العمد، والإبادةو

بالمخالفة لأحكام القانون والسجن، والإعتداء الخطير على الحرية والذي يقع 

على الدعارة،  ستعباد الجنسي، والإجبارالدولي، والتعذيب، والإغتصاب، والإ

والحمل، والتعقيم الإجباري، وكل عمل جسيم من أعمال الإعتداءات الجنسية، 

ياسي أو عنصري، أو والإضطهاد الموجه لمجموعة معينة لأسباب ذات طابع س

 . ، أو دينيقومي أو ثقافي

                                                                                                                                                                     

 الجماعة؛ داخل الإنجاب منع تستهدف تدابير فرض )د(

 .أخرى جماعة إلى عنوة الجماعة أطفال نقل  )ه(

(1) Margaretet McAuliffe deguzman. The Road From Rome: The Devloping Law of 

Crimes Against Humanity, 22 Human Rights Quarterly 335-403 )No2/2000). 

http://www.jstor.org/stable/4489283. 
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العنصري،  ، والتمييزالجرائم الإختفاء القسري للأشخاصتشمل هذه ما ك

نسانية والتي تسبب عن عمد معاناة شديدة أو إعتداء جسيم وتشمل كل الأعمال اللإ

 .(1) على السلامة الجسدية أو الصحبة البدنية أو العقلية

                                                           

 الإنسانية ضد الجرائم 1( تنص المادة 1)

 رتكبإمتى  ة" الإنساني ضد جريمة" التالية الأفعال من فعل أي يشكل الأساسي، النظام هذا لغرض - 1 

 :بالهجوم وعن علم المدنيين، السكان من مجموعة أية ضد موجه منهجي أو النطاق واسع هجوم إطار في

 ،العمد القتل )أ(

 ،الإبادة )ب(

 ،الاسترقاق )ج(

 ،للسكان القسري النقل أو السكان إبعاد )د(

 للقانون القواعد الأساسية يخالف بما البدنية الحرية من آخر نحو أي على الشديد الحرمان أو السجن )ه(

 ،الدولي

 ،التعذيب (و(

 التعقيم القسري، أو القسري، الحمل أو البغاء، على الإكراه أو الجنسي، ستعبادالإ أو غتصاب،الإ( ز(

 ،الخطورة من الدرجة هذه مثل على الجنسي العنف أشكال من آخر شكل أي أو

 قومية أو أو عرقية أو سياسية لأسباب السكان من محدد مجموع أو محددة جماعة أية ضطهادإ )ح(

 من أخرى أو لأسباب ،3  الفقرة في المعرف النحو على الجنس بنوع متعلقة أو دينية، أو ثقافية أو إثنية

 بأية أو الفقرة هذه في إليه فعل مشار بأي يتصل فيما ذلك و يجيزها لا الدولي القانون بأن عالميا المسلم

 ،المحكمة ختصاصإ في تدخل جريمة

 ،للأشخاص القسري ختفاءالإ )ط(

 ،العنصري الفصل جريمة)ي( 

 خطير فيأذى أو شديدة معاناة في عمدا تتسبب التي المماثل الطابع ذات الأخرى نسانيةاللإ الأفعال( ك(

 . البدنية أو العقلية بالصحة أو بالجسم يلحق

 :1 الفقرة لغرض  -1

 رتكابيتضمن الإ سلوكيا نهجا ن"المدنيي السكان من مجموعة أية ضد موجه هجومة "عبار تعني )أ(

 أو دولة بسياسة المدنيين، عملا السكان من مجموعة أية ضد 1 الفقرة في إليها المشار للأفعال المتكرر

 ،السياسة لهذه تعزيزا أو الهجوم، هذا رتكابإب تقضي منظمة

 الطعام والدواء، على الحصول من الحرمان بينها من معيشية، أحوال فرض تعمد" الإبادة" تشمل( ب(

 ،السكان من جزء إهلاك بقصد

 السلطات جميعها، هذه أو الملكية، حق على المترتبة السلطات من أي ممارسة ق"سترقاالإ"يعني )ج(

 النساء سيما بالأشخاص، ولا تجارالإ سبيل في السلطات هذه ممارسة ذلك في بما ما، شخص على

 ،والأطفال

 المنطقة التي من قسرا المعنيين الأشخاص نقل" للسكان القسري النقل أو السكان إبعاد"يعني )د(

 القانون يسمح بها مبررات دون آخر، قسري فعل بأي أو بالطرد مشروعة، بصفة فيها يوجدون

 ،الدولي

 تحت بشخص موجود عقليا، أو بدنيا سواء شديدة، معاناة أو شديد ألم إلحاق تعمد" التعذيب"يعني )ه(

 قانونية عقوبات عن ينجمان فحسب معاناة أو ألم أي التعذيب يشمل لا ولكن ،سيطرته أو المتهم إشراف

 ،لها نتيجة أو منها جزءا يكونان أو
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وقد أشارت الدول الممثلة في مؤتمر روما إلى أن الإعتداء على السكان 

المدنيين لا يحمل دائما بين طياته أهدافا سياسية أو فلسفية أو عنصرية أو إثنية أو 

ذلك أتجهت لدينية حتى تصبح هذه الإعتداءات من قبيل الجرائم ضد الإنسانية، و

الدول إلى ضرورة تبني عنصر نفسي يكفل تمييز ما يعد من هذه الأفعال جرائم ضد 

وهذا العنصر النفسي تمثل في ضرورة إثبات  الإنسانية، أو تعتبر جرائم عادية،

عمل الفاعل بأن هذه الأعمال تدخل في إطار عمل منظم واسع النطاق ضد السكان 

 . المدنيين

ومن الواضح أن الألفاظ المستخدمة في تحديد ما يعد من الجرائم ضد 

، والذي لم يكن مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوباتالإنسانية تبدو واسعة وتتناقض 

 .(1)غائبا عن واضعي النظام الأساسي لهذه المحكمة 

                                                                                                                                                                     

التأثير  بقصد المشروعة غير الولادة وعلى قسرا الحمل على المرأة إكراه ي"القسر الحمل" يعني) و(

 ولا ،للقانون الدولي أخرى خطيرة نتهاكاتإ رتكابإ أو السكان مجموعة من لأية العرقي التكوين على

  ،المتعلقة بالحمل الوطنية القوانين يمس نحو على التعريف هذا تفسير حال بأي يجوز

 وشديدا من متعمدا حرمانا السكان مجموع أو السكان من جماعة حرمان" ضطهادالإ"يعني )ز(

 ،المجموع أو الجماعة هوية بسبب وذلك الدولي، القانون يخالف بما الأساسية الحقوق

 إليها في المشار الأفعال طابعها في تماثل إنسانية لا أفعال أية "العنصري الفصل جريمة" تعني )ح(

 جانب منالمنهجية  والسيطرة المنهجي ضطهادالإ قوامه مؤسسي نظام سياق في وترتكب 1 الفقرة

 ،النظام ذلك على بنية الإبقاء وترتكب أخرى، عرقية جماعات أو جماعة أية إزاء واحدة عرقية جماعة

 من ختطافهمإأو  حتجازهمإ أو أشخاص أي على القبض إلقاء "للأشخاص القسري الاختفاء" يعني )ط(

 الإقرار رفضها ثم عليهبسكوتها  أو الفعل لهذا منها دعم أو بإذن أو سياسية، منظمة أو دولة قبل

 بهدف وجودهم، أماكن عن أو عن مصيرهم معلومات إعطاء أو حريتهم من الأشخاص هؤلاء بحرمان

 . ةطوي زمنية لفترة القانون حماية من حرمانهم

في  والأنثى، الذكر الجنسين، إلى يشير "الجنس نوع" تعبير أن المفهوم من الأساسي، النظام هذا لغرض  -3

 .ذلك يخالف آخر معنى أي إلى "الجنس نوع" تعبير يشير ولا  المجتمع إطار

(1) B. WILSON, Le tribunal pénal international, Quelques considérations sur le 

principe nullum  crimen sine lege et la notion de crime contre l’humanite à la lumiére 

de l’article du statut de ce tribunal, P.J.A, 1991 ,  .  p. 25. 
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إعطاء تعريف محدد لكل نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في  يلذلك رؤ

من النظام الأساسي للمحكمة، وهو ما تم في البند الثاني من هذه المادة،  1-1المادة 

في إجتماع  -بعد ذلك - اوإذا كانت بعض العبارات تبدو غامضة، فإنه يمكن تحديده

 .، أو مايعرف بجمعية الدول الأطراف الدول الموقعة على الإتفاقية

 :ج( جرائم الحرب

عتبارها الفئة الثالثة التي تدخل في نطاق إوفيما يخص جرائم الحرب ب

إلى جرائم الإبادة والجرائم ضد  (1) 1إختصاص هذه المحكمة، فقد أحالت فيها المادة 

الإنسانية، وأحالت كذلك صراحة على النصوص الواردة في معاهدة جنيف لسنة 

( الموقعة في جنيف والخاصة بتحسين 1، والتي يطلق عليها المعاهدة رقم )1969

حالة الجرحى والمرضى في القوات المتحاربة، ومعاهدة جنيف الخاصة بتحسين 

في القوات البحرية، ومعاهدة جنيف  الثالثة: الخاصة  حالة الجرحى والمرضى

 بأسرى الحرب ، ومعاهدة جنيف الرابعة، الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، 

قوانين وأعراف الحروب لتحديد الأفعال  علىهذه المادة كذلك  أعتمدتو      

 . التي تعد من جرائم الحرب

وتحت ضغط الدول تم نقل  لتحديد السلوكات، وعلى الرغم من هذه الإحالة

المفاهيم الواردة في المعاهدات والقواعد السابقة ووضعت تحت نص المادة الثامنة 

، وقدد عددت وحصرت هذه الأخيرة  جميع السلوكات والأفعال  من هذه الإتفاقية

ية التي يمكنها أن تشكل جرائم حرب، وبالتالي إنعقاد الإختصاص للمحكمة الجنائ

 ، و يمكن إجمالها في :  الدولية  في حكمها

                                                           

' 13)ه( '7حيث تم تعديل الفقرات ،  2010جوان 11 في RC/Res.6 القرار حسب عليها تعديلات أدخلت( 1)

 جريمة العدوان( . -مكرر 1)المادة هي أضيفت مادة أخرى ' . كما 10)ه( '7وذلك بإضافتها إلى 
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 أي فعل من 1949  أوت17تفاقيات جنيف المؤرخة لإ نتهاكات الجسيمةالإأ( 

  الصلة ذات تفاقية جنيفإو الممتلكات الذين تحميهم أحكام ضد الأشخاص أ الأفعال 

المنازعات نتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على ب( الإ       

 . النطاق الثابت للقانون الدولي الدولية المسلحة، في

نتهاكات الجسيمة اع مسلح غير ذي طابع دولي، الإج( في حالة وقوع نز

وهي أي من 1949 أوت17تفاقيات جنيف الأربع المؤرخة إبين  المشتركة 3 للمادة

ل الحربية، شتراكا فعليا في الأعماإالمرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين  الأفعال

القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا  بما في ذلك أفراد

 .حتجاز أو لأي سبب آخرصابة أو الإالمرض أو الإ عاجزين عن القتال بسبب

علـى المنازعـات المسلحـة من النظام  1من المادة ج( 7د( تنطبـق الفقـرة )  

 على حالات الاضطراباتتنطبق  لاغير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي 

المنفردة أو المتقطعة  والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف

                             . وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة

نتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على ه( الإ    

 . الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي اتالمنازعات المسلحة غير ذ

تداركت وأستثنت بعض أعمال  1وينبغي في الأخير الإشارة إلى أن المادة 

ما يؤثر الحكومات في حفظ الأمن والنظام وذلك بقولها أنه ليس في التجريم السابق 

أو عن الدفاع الدولة  حفظ أو إقرار القانون والنظام في على مسؤولية الحكومة عن

 . عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، بجميع الوسائل المشروعة
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 :العدوان يمةد( جر

العدوان والتي أصبحت تختص بها المحكمة الجنائية  يمةأما بالنسبة لجر

ودخولها فعليا حيز النفاذ في ،7515جوان  11إبتداءا من  الدولية إختصاصا نوعيا،

لم يتم تحديدها تحديدا دقيقا خلال الثمان  -سنفصل لاحقا كما – 7511جويلية  11

سنوات الأولى من نفاذ النظام كما حدث بالنسبة للطوائف الثلاثة السابقة، فقد كان 

للأمم  ميثاقصا عليها أساسا في أن جرائم الإعتداء منصو إلى يعود سبب ذلك

 . المتحدة

 :(1) وقد وجدت يومها في هذا الشأن فكرتان

ترى أنه لا محل لإختصاص المحكمة الدولية بهذه الجرائم إلا إذا  :الأولى

 . "الإعتداء"وجدت شكوى مسبقة من مجلس الأمن تقرر فيها وجود هذا 

عتمد إضع تعريف محدد ومستقل وذاتي وإن فتتمثل في ضرورة و : الثانية

، لذلك نص النظام الأساسي للمحكمة لأمم المتحدةا ميثاقلى في بعض تعريفاته ع

 0)المادة على عدم إختصاصها بهذا النوع  من الجرائم إلا بعد وضع تعريف لها 

 .(7515سنة  RC/Res.6 القرارمنها ب 7قبل حذف الفقرة 

ولقد تم بالفعل عقد المؤتمر الإستعراضي الأول للمحكمة الجنائية الدولية في 

، ونتج عنه إصدار قرار أعتمد بتوافق  7515كمبالا عاصمة أوغندا في جوان 

ويضع القواعد الأساسية لممارسة المحكمة  ،الآراء يعرف جريمة العدوان

 . (2)إختصاصها بالنظر في الجريمة

                                                           

 (1) CH. BASSIOUNI, Note explicatif sur le statut de la Coure pénale internationale, 

Re Int. DR. Pen, 2000, P 13  

  )7(  مصطفى عماد محمد البياتي ، جريمة العدوان وفق تعديلات المؤتمر الإستعراضي للمحكمة الجنائية  

 الدولية ، http://www.amazon.com   73 فيفري 7511 
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تجدرالإشارة هنا إلى أن المؤتمر أجل بداية نفاذ الولاية القضائية للمحكمة 

 10في تعديل المادة  ، حيث جاء 7511إلى مابعد الفاتح من جانفي  ،على الجريمة

 يتعلق فيما ختصاصهاإ المحكمة تمارس  مكرر مايلي : 10لمادة من النظام بإضافة ا

 دولال بأغلبية يتُخذ قرار وبموجب المادة، هذه بأحكام رهنا   العدوان بجريمة

 وذلك الأساسي، النظام على تعديلات عتمادلإ المطلوبة الأغلبية تساوي طرافالأ

 2017.يناير/الثاني كانون من الأول بعد

إشترطت نفس المادة لكي تمارس المحكمة عملها بولايتها أخرى من جهة            

دولة على التعديلات ،  35على جريمة العدوان بمضي سنة كاملة على مصادقة 

 تمارس أن للمحكمة يجوز لارر مايلي : مك 10من المادة  7اء في البند حيث ج

 ترتكب التي العدوان بجرائم يتعلق فيما إلا العدوان بجريمة يتعلق فيما ختصاصهاإ

  .طرف دولة ثلاثين من التعديلات قبول أو مصادقة على واحدة سنة مضي بعد

 

كما أن المحكمة إستبعدت إختصاصها في هذه الجريمة على الدول غير            

منها ، سواء  7مكرر البند  10الأطراف في النظام ، وذلك بنص صريح في المادة 

 إرتكب السلوك أحد رعاياها أو كانت الوقائع على إقليمها .

ساسي للمحكمة الإتفاقية الخاصة بالنظام الأ الأطراف فيأما بالنسبة للدول 

، إلا م السابقة في تشريعاتها الوطنية)إتفاقية روما( فإنها يجب عليها أن تدخل الجرائ

إذا صرحت من تلقاء نفسها بأنها لم تباشر الإجراءات المتعلقة بهذا النوع من 

هذه الجرائم الجرائم أمام محاكمها الوطنية، وأنها سوف تحيل كافة الوقائع المتعلقة ب

، وهو ما يعني تبعيتها المطلقة لهذه المحكمة فيما يتعلق بهذه ة الدوليةإلى المحكم

 . الجرائم

وفي حالة قيام الدولة بإدراج هذه الجرائم في قوانينها، فإن محاكم هذه الدولة 

لا يمكن أن تترك جانبا من التعريفات الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
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صدره القضاء العسكري السويسري في مسألة الدولية، ولعل الحكم الذي أ

Niyonteze  واضح الدلالة في هذا الشأن، حيث إستعان القضاء بالتعريف الوارد في

 .(1)نظام المحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية

 تم ربط ، فقد(2)مكرر 1وبعد دخول هذا التعريف حيز النفاذ بواسطة المادة       

تعريف جريمة العدوان ذاتها بتعريف "العمل العدواني"، وإنطباق صفته على أي 

 :عمل من الأعمال المذكورة في نص المادة أعلاه، وقد إشترطت  لقيامها 

أو  أن يكون مرتكبها متحكما بلفعل أو بتوجيه منه  للعمل السياسي -1

 ، العسكري للدولة

 ،اضحا لأحكام ميثاق الأمم المتحدةوأن يشكل عمله بهذه الصفة خرقا و - 7

لم تربط هذه الأعمال بإعلان أو عدم إعلان حالة لكنها في نفس الوقت  - 3

 .، لكي تشكل جريمة عدوان ، وفي هذا توسيع لدائرة الأفعال الحرب 

 

مكرر على أنها تشكل جريمة  1أما فيما يخص السلوكات التي كيفتها المادة         

 ا في مايلي :عدوان فيمكن إجماله

                                                           

  .341-345جمال سيف فارس، مرجع سابق، ص ( 1)

أنظر أيضا : التقرير الأول عن الجرائم ضد الإنسانية ،الجمعية العامة للأمم المتحدة ، لجنة القانون  -

   الوثيقة :، 7510أوت  1جويلية إلى  4جوان ، و من  0ماي إلى  6، جنيف من  41الدولي ، الدورة 

  A /cn.4/680 ، :61 -65  صHttp://undocs.org>pdf    .   

 على أنه:  7515 جوان 11ت في اءمكرر التي ج 1تنص المادة  (2) 

لأغراض هذا النظام الأساسي تعني جريمة العدوان قيام شخص ما في وضع يتيح له التحكم بالفعل في  -1

عدواني من شأنه و توجيهه بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل أ العمل السياسي أو العسكري للدولة

 .هاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدةنتإ بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه أن يعد

ة أخرى ستعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولإيعني العمل العدواني  1ض الفقرة لأغرا -7

 الأمم المتحدة...ستقلالها السياسي أو بأي صورة أخرى تتنافى مع ميثاق إأو سلامتها الإقليمية أو 
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 أو عليه، الهجوم أو أخرى دولة إقليم بغزو ما لدولة المسلحة القوات قيام  -

 أو الغزو هذا مثل عن ينجم مؤقتا، كان ولو عسكري،،  حتلالإ أي

 القوة؛ باستعمال منه لجزء أو أخرى دولة لإقليم ضم أي أو الهجوم،

 استعمال أو بالقنابل، أخرى دولة إقليم بقذف ما لدولة المسلحة القوات قيام -

 أخرى؛ دولة إقليم ضد أسلحة أية ما دولة

 القوات قبل من سواحلها على أو ما دولة موانئ على حصار ضرب -

 .أخرى لدولة المسلحة

 البحرية أو البرية المسلحة القوات بمهاجمة ما لدولة المسلحة القوات قيام -

 أخرى؛ لدولة والجوي البحري الأسطولين أو الجوية أو

 أخرى دولة إقليم داخل الموجودة المسلحة قواتها باستعمال ما دولة قيام   -

 ينص التي الشروط مع يتعارض وجه على المضيفة، ولةالد بموافقة

 نهاية بعد ما إلى المذكور الإقليم في لوجودها تمديد أي أو الاتفاق، عليها

 تفاق؛الإ

 تستخدمه بأن أخرى دولة تصرف تحت إقليمها وضعت ما دولة سماح -

 ثالثة؛ دولة ضد عدواني عمل رتكابلإ الأخرى الدولة هذه

 من مرتزقة أو نظامية غير قوات أو مسلحة جماعات أو عصابات إرسال -

 القوة أعمال من بأعمال أخرى دولة ضد تقوم باسمها أو ما دولة قبل

 أو أعلاه، المعددة الأعمال تعادل بحيث الخطورة من تكون المسلحة

 .ذلك في ملموس بدور الدولة شتراكإ

ترضت مسألة تحديد إعوالخلافات التي وقد لوحظ أنه رغم العقبات             

في النظام  ياب تحديد أركانها غ جريمة العدوان في مؤتمر روما ، ومن ثمةتعريف ل

وكذا في وثيقة أركان الجرائم ، ووجود النص سي للمحكمة الجنائية الدولية ساالأ
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تلك  فقد تم تجاوز كل -منه  0من المادة  7الفقرة  –ساسي في النظام الأالإنتقالي 

، الذي عرف  7515جوان الا في ستعراضي بكمبالعقبات من خلال المؤتمر الإ

سي للمحكمة الجنائية وكذا وثيقة أركان الجرائم ، وتفصيل أركان ساتعديل النظام الأ

ه يمكن معه القول بأن ني ، وهو مايد بنيانها القانون ثمة تحدوان ، ومجريمة العد

 الشرعية ،وهذا أركانها وفقا لمبدأ تحقيق المتابعة على الجريمة بعد تحديد سيتم

م من خلال إكتمال جميع جوانب تجري تطور كبير يحسب للعدالة الدولية الجنائية

 .(1)جريمة العدوان والمعاقبة عليها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
أركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال المؤتمر ،  ( شبل بدر الدين1)

 . 13، ص  7514، مجلة المفكر، العدد الثاني عشر، فيفري  7515الإستعراضي بكمبالا في جوان 
.asjp.cerist.dzhttp://www 
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 المبحث الثاني:

 أمام المحكمة الجنائية الدولية:مقبولية الدعوى 

، فإن الدعوى أمام المحكمة الجنائية كما هو الحال أمام القضاء الوطني 

لقبولها، والتي لا تقتصر على  االدولية، هي الأخرى يجب أن تتوافر فيها شروط

دخول الجرائم محل الدعوى ضمن الإختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية، 

اذ نظام روما، بل يجب أيضا أن يتوافر وتتطابق إجراءاتها مع مبدأ وإرتكابها بعد نف

أساسي في نظام روما المتمثل في مبدأ التكامل، ذلك أن إختصاص المحكمة الجنائية 

 . الدولية ما هو إلا إختصاص تكميلي للإختصاص القضائي الوطني

ة مسألة ومن ثم تصبح مسألة مقبولية الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولي

حساسة وذات إرتباط وثيق مع مبدأ التكامل، ولها آثارها أيضا على تحديد من له 

من  0المذكورة في صلب المادة  اص بحكم الجاني والجريمة الدوليةأولوية الإختص

سواء أكان القضاء الوطني للدول أو القضاء الدولي للمحكمة الجنائية  ،النظام 

 . الدولية

تبعا لذلك قمنا بتقسيم المبحث الحالي إلى مطلبين، نعالج في المطلب الأول: 

الدفع بعدم قبول الدعوى في نظام روما الأساسي، ونوضح في المطلب الثاني: أثر 

 . عدم الرغبة" على مبدأ التكامل"و "حالتي: "عدم القدرة 
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 المطب الأول:

 :الدفع بعدم قبول الدعوى في نظام روما الأساسي

إنه ولفهم أثر مقبولية الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية على علاقتها  

، ينبغي أولا شرح مفهوم وشروط المقبولية أمام بالأنظمة القضائية الوطنية للدول

حث في آثارها على قبل الب، المحكمة الجنائية الدولية، والتعرف على إجراءاتها

المطلب إلى فرعين نحاول في الفرع الأول أن ، ومن ثم قسمنا هذا العلاقة ذاتها

عدم قبول الدعوى في النظام الأساسي للمحكمة الدفع ب ت وشروطنعرف بحالا

 . الجنائية الدولية، وفي الفرع الثاني نتعرض لإجراءات الدفع بعدم قبول الدعوى

 

 الفرع الأول:

 مضمون وشروط  الدفع بعدم قبول الدعوى في نظام روما الأساسي:

ديباجة النظام الأساسي للمحكمة أن الدول الأطراف في النظام في جاء                

تم أيضا و تؤكد أن المحكمة ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية ، 

 (1)التأكيد على هذا المبدأ في المادة الأولى من النظام 

يستنتج من ذلك وجود حالات يمكن للمحكمة أن لا تقبل فيها الفصل في               

 من النظام . 11الدعوى المرفوعة إليها ، وهذا ما عددته صراحة المادة 

                                                           

تنص : إن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي تؤكد أن المحكمة الجنائية من الديباجة  15الفقرة  -( 1)

 الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية .

ائمة دمن النظام الأساسي : تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية )المحكمة( و تكون المحكمة هيئة  51و تنص المادة  -

لى لها السلطة لممارسة إختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الإهتمام الدولي ، و ذلك ع

طنية ، و النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسي ، و تكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الو

يخضع إختصاص المحكمة و أسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي .
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 مضمون الدفع بعدم قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية: (أ

من النظام الأساسي للمحكمة  11نص المادة  نا بإستقراءيمكن           

وهي  ربع حالات  تتضمن الدفع بعدم قبول الدعوىأتصنيف الجنائية الدولية 

   على وجه التفصيل :

 :الحالة الأولى

)أ( أن: المحكمة تقرر أن الدعوى غير مقبولة في حالة  1فقرة  11لقد جاء في المادة 

وى دولة لها إختصاص عليها، ما: )أ( إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدع

ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الإضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة 

 . على ذلك

والتي أكدت منذ  وبربط هذه المادة مع نص المادة الأولى من نظام روما

البداية على أن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية لم يأت إلا مكملا للإختصاصات 

ممارسة الإختصاص  ضائية الوطنية، وليس بديلا عنها أو نافيا لها، لاسيما وأنالق

 .(1)ا من سيادة الدولة وإستقلالهاءالقضائي يعد جز

إلا أن هذه الحالة لها علاقة مباشرة بمسألة "الرغبة والقدرة" التي يجب 

إختصاصها توافرها في السلطات القضائية الوطنية كي يتسنى لها الإحتفاظ بأولوية 

القضائي، وتفويت الفرصة بذلك على إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن 

هذا الربط ما يزال محل نقاش فقهي خصوصا في مسألة تحديد هذه "القدرة"  وهذه 

  . "الرغبة"  لدى القضاء الوطني

                                                           

، ص 7554 مصر، ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،ولية( د/ منتصر سعيد حموده، المحكمة الجنائية الد1)

195. 
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 :الحالة الثانية

من خلالها الدفع  يمكنإضافة إلى الحالة الأولى سالفة الذكر هناك حالة ثانية 

فقرة  11، وقد جاء ذلك في نص المادة للدعوى  المحكمة الجنائية الدولية قبولبعدم 

لها ولاية عليها، وقررت  ولةت قد أجرت التحقيق في الدعوى د)ب(: "إذا كان 1

ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو  ،الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني

 عدم قدرتها حقا على المقاضاة".

و المتهم بإرتكاب جريمة دولية أات مع المتهمين إذ أنه وبعد إجراء التحقيق

من نظام روما، فإن الدولة ممثلة بسلطاتها القضائية قد تتوصل في  50حسب المادة 

لتحقيق وى ضد هؤلاء المتهمين، أو رأت حفظ االنهاية بأنه لا وجه لإقامة هذه الدع

، منها عدم خطورة هذه الدعوى، أي أنها لا تشكل إنتهاكا لأسباب واقعية أو قانونية

 . جسيما لأي من قواعد القانون الدولي العام

 من خلال هذه الحالة يتضح أن الدولة التي لها ولاية على الدعوى ليست في

ها ، نتج عناة، بل هي في مراحل عكس ذلك متقدمةمراحل بداية  التحقيق والمقاض

ية نظر المحكمة الدفع بعدم مقبول، وبذلك يمكن قرار عدم مقاضاة الشخص المعني

لأن الدولة المختصة قد سبق لها النظر في  ،في ذات الدعوى الجنائية الدولية

فإن هذه الحالة  -الحالة الأولى-وكسابقتها  ،الدعوى، وأصدرت قرارا بعدم المقاضاة

 . تكرس وتؤكد مبدأ التكامل لكن دائما مع الربط بمسألة رغبة وقدرة الدولة

 :الحالة الثالثة

زيادة على الحالتين السابقتين للدفع بعدم إختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

إذا )ج( بأنه: " 1فقرة  11ها المادة هناك حالة ثالثة نصت علي، في نظر دعوى ما 
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خص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون كان الش

 .(1)"75من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة الثالثة من المادة 

كما سبق توضيح ذلك،  (75)المادة ى لنا إلأحا،ج( 1- 11) النص إذ أن هذه 

قبول الدعوى يستنتج من ذلك أن هذه الإحالة لا يمكن أن تعد من حالات الدفع بعدم 

المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا توافرت فيها الشروط المذكورة في نص المادة  أمام 

( )لا يجوز محاكمة الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة 3فقرة  75)

مة الجنائية الدولية فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت أخرى...أمام المحك

 الإجراءات في المحكمة الأخرى(:

قد أتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن  (أ

 ائم تدخل في إختصاص المحكمة، جر

لم تجر بصورة تتسم بالإستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات  (ب

قانون الدولي، أو جرت في هذه الظروف على المعترف بها بموجب ال

 . نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة

                                                           

 عدمعلى مايلي:  2010جوان 11 فيRC/Res.6 بالقراربعد تعديلها من النظام الأساسي  75تنص المادة  ( 1)

 مرتين ذاتها الجريمة عن المحاكمة جواز

عن  المحكمة أمام شخص أي محاكمة الأساسي، النظام هذا في عليه منصوص هو كما إلا يجوز لا - 1

 منها........ برأته أو بها الشخص أدانت قد المحكمة كانت لجرائم الأساس كلش سلوك

 محظورا  أيضا   يكون سلوك عن أخرى محكمة أمام حوكم قد يكون الذي الشخص محاكمة يجوز لا  - 7

كانت  إذا إلا السلوك بنفس يتعلق فيما المحكمة أمام مكررا   8 أو 8 أو 7 أو 6 المواد بموجب

 الأخرى: المحكمة في الإجراءات

 ختصاصإفي  تدخل جرائم عن الجنائية المسؤولية من المعني الشخص حماية لغرض تخذتإ قد )أ(

  ،المحكمة

 بموجب القانون بها المعترف المحاكمات لأصول وفقا النزاهة أو ستقلالبالإ تتسم بصورة تجر لم )ب(

 . للعدالة الشخص المعني تقديم إلى النية مع يتسق لا نحو على الظروف، هذه في جرت أو الدولي،
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 :الحالة الرابعة

( 1فقرة  11المادة لحالات التي وجدت في نظام روما )ومن ضمن تلك ا

أبواب الدفع بعدم الإختصاص للمحكمة الجنائية الدولية  في نظر دعوى  دوالتي تعد

: "إذا لم تكن الدعوى على درجة 11ما، حالة وردت في الفقرة الأولى )د( من المادة 

 .(1)كافية من الخطورة تبرر إتخاذ المحكمة إجراء آخر"

 لكن الملاحظ على هذه الحالة أنها غامضة وغير مفهومة، فالمعروف على

خطيرة ماسة بالسلم  أنها بالفعل تنظر في جرائم دوليةالمحكمة الجنائية الدولية 

والأمن الدوليين والإنسانية عموما، والتي بلغت درجة كافية من الخطورة، لكن 

بنصوص حددت نوعا ما  تصلإختصاصها هذا غير متروك لتقدير عشوائي، بل م

 1، 1، 1، 4، 0الدولية )المادة هذه الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية 

 .(2)مكرر(

 1فقرة  11وبالتالي لا ضرورة لوجود الحالة هذه المذكورة في نص المادة 

، وتتصل  )د( مادام هناك مواد سابقة لها، تحدد إختصاص المحكمة الجنائية الدولية

كد على إتصالا وثيقا بمبدأ "شرعية الجرائم والعقوبات" ، إلا إذا كانت هذه الحالة تؤ

" السلطة التقديرية" للمحكمة في تكييف السلوك المحال إليها فيما يخص درجة 

والتي تقصر إختصاص المحكمة على -من النظام  0خطورته من أجل تفعيل المادة 

 .الجرائم " الأشد خطورة "

                                                           

 .414تفاقيات القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص إ( موسوعة 1)

، حسب القرار  7515على نظام روما سنة  ىمكرر بعد التعديل الذي جر 1( وللتذكير فقد أضيفت المادة 2)

Rc/Res4 ،11  والتي تضمنت تعريفا لجريمة العدوان7515جوان ، . 
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 ب( شروط الدفع بعدم قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية:

إختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدفع بعدم  حالاتعرض إنه وبعد 

شروط يجب توافرها في تلك على  أيضا تم الحديث والنص ، فقد بدعوى ما 

الدفع بعدم المقبولية أمام وهدف ، والتي بدونها لا يمكن تحقيق فرصة الحالات

 . المحكمة الجنائية الدولية

)بداية التحقيق أو المقاضاة في دولة ما(، يجب  الحالة الأولىففي ما يخص 

أن تكون الدولة راغبة في الإضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة وقادرة على ذلك، لكن 

وعدم رغبة الدولة فإنه لا يمكن الدفع بعدم إختصاص المحكمة أفي حالة عدم القدرة 

لدفع بعدم بل عكس ذلك تصبح مختصة، وبالتالي يغلق باب ا ، الجنائية الدولية

 . مقبولية الدعوى

: )المتضمنة إجراء التحقيق من طرف دولة مختصة للحالة الثانيةأما بالنسبة 

ن: )القدرة والوصول بالإجراءات إلى عدم المقاضاة(، فيجب توافر نفس الشرطي

 . هما في الحالة الأولىعرضوالرغبة( كما سلف  

بعدم إختصاص المحكمة  أما بالنسبة إلى الحالة الثالثة من حالات الدفع

تطبيقا لمبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين عن  -شترط بخصوصها الجنائية الدولية، فأ

ألا تكون الإجراءات المحلية  -من نظام روما( 3فقرة  75المادة ذات الجرم )

ستقلال المتعلقة بالمحاكمة قد تمت لغرض حماية الجاني، مع إشتراط النزاهة والإ

 .(1)، بشكل لا تكون فيها المحاكمة صوريةمتهمضد الفي تلك المحاكمة 

 "سيف الإسلام القذافيتجدر الإشارة على هذا المستوى إلى قضية السيد " 

مارس  3في  1915والتي أحالها مجلس الأمن إلى المدعي العام للمحكمة بالقرار 

ولى ، ، والتي أعلن المدعي العام بالتحقيق فيها إلى الدائرة التمهيدية الأ 7511
                                                           

 .173-177( ساسي محمد فيصل، المرجع السابق، ص 1)
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ا الحالة منه  -ثلاثة أوامر بالقبض 7511جوان  71لتصدر هذه الأخيرة  في 

هيئة دفاعه دفعا بعدم مقبولية الدعوى على أساس أن محكمة فقدمت  -المذكورة

، أ( من النظام 1-11طرابلس تجري التحقيق والمقاضاة في الحالة المذكورة ) المادة 

رفضت الدائرة التمهيدية الأولى طعن ليبيا في  7513ماي  31الأساسي ، وفي 

ام الواقع عليها بتقديمه وذكرت ليبيا بالإلتز، مقبولية قضية "سيف الإسلام القذافي" 

 . 7516ماي  71، وقد أيدت دائرة الإستئناف القرار في الجنائية الدولية للمحكمة 

) -بالإدانة  7510جويلية  71وبعد صدور حكم محكمة جنايات طرابلس في 

الذي  7510/ 4عملا بالقانون  7514أفريل  17تم إطلاق سراح المحكوم عليه  في 

 7511جوان  4قدمت هيئة دفاعه مرة أخرى  بتاريخ  –( نص على إصدار عفو عام

دفعا بعدم مقبولية الدعوى المقامة أمام المحكمة الجنائية الدولية ،  بالإستناد إلى 

( من النظام ، والمتعلقة بعدم جواز 3-75،ج( المرتبطة بالمادة )1-11المادة )

 المحاكمة على ذات السلوك مرتين .

 0ع بعدم المقبولية في لأولى رفضت أيضا هذا الدفلكن الدائرة التمهيدية ا

،  وقضت بأغلبية قاضيين من قضاتها الثلاثة  وهما  القاضي " بيتر 7519أفريل 

كوفاتش" ، والقاضية " رين أدلايد صوفي غانصو" بأن القضية مقبولة أمام 

 المحكمة .

) كان يلزم  تم تأسيس قرار الدائرة التمهيدية برفض الدفع بعدم القبول بأنه :

للقضاء بعدم جواز إقامة محاكمة ثانية أمام هذه المحكمة على السلوك ذاته أن يكون 

، وأن هذه  الأمر المقضي بهوأن تكون له سلطة  نهائياحكم محكمة جنايات طرابلس 

 (1)الشروط لم تستوفيها الدعوى ...( 

                                                           

)1(  فادي العبد الله ، قضية سيف الإسلام القذافي : الدائرة التمهيدية الأولى تؤكد مقبولية الدعوى أمام المحكمة 

http://www.icc-cpi.int>item ، 7519 الجنائية الدولية ، 0 أفريل 
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أنه لقبول قضية أمام المحكمة الجنائية  أوسكار سوليرايرى كخلاصة  

 : (1)الدولية يجب توافر أربعة شروط

أن لا يكون هناك تحقيق جار أو محاكمة جارية من قبل دولة مختصة  (1

 . في حق الشخص المعني عن نفس الأفعال التي تعتبر جريمة دولية

 . أن تكون دولة مختصة قد قررت عدم إجراء المحاكمة (7

 . المعني قد حوكم بالفعلأن لا يكون الشخص  (3

 . أن لا تكون للقضية خطورة كافية تبرر إتخاذ المحكمة لإجراء آخر (6

ويرى أوسكار سوليرا أن هذه الشروط تراكمية لا بد من إستيفائها جميعا 

لإفساح المجال لتدخل المحكمة الجنائية الدولية، وبالإضافة إلى الشروط التي حددها 

القدرة، أو الرغبة، أوالنزاهة، أو الإستقلال لدى سابقا فإنه يجب عدم توافر: 

السلطات القضائية المحلية حتى تصبح القضية من إختصاص المحكمة الجنائية 

 . الدولية

 

 الفرع الثاني:

 إجراءات الدفع بعدم قبول الدعوى في نظام روما الأساسي:

الجنائية الإجراءات المطلوبة للدفع بعدم إختصاص المحكمة يمكن البحث في  

 من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:   بقبول الدعوى  الدولية

 من هم أصحاب الحق في الدفع بعدم قبول الدعوى ؟. -
                                                           

، الأحمر ، المجلة الدولية للصليبالإختصاص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي الدولي( أوسكار سوليرا، 1)

 .119، ص 7557عداد أ، مختارات من 31/53/7557
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 ما هو موعد الدفع بعدم قبول الدعوى ؟ ما هي الجهة التي يقدم إليها ؟. -

 ما هي أهم الإجراءات التالية للدفع بعدم قبول الدعوى؟ -

 :م قبول الدعوىأصحاب حق الدفع بعد( أ

من لهم حق الدفع بعدم قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية  فيما يخص

 حيث نصت على أنه: تية،من نظام روما في فقرتها الآ 19الدولية فقد حددتهم المادة 

وأن يدفع بعدم إختصاص المحكمة أ في مقبولية الدعوى دفعيجوز أن ي -

 كل من:

 ابإلقاء القبض  أو أمر ابحقه أمر صدرالذي يكون قد  المتهم أو الشخص (أ

 . 01 بالحضور عملا بالمادة 

الدولة التي لها إختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق أو تباشر   (ب

 أو باشرت المقاضاة في الدعوى، أو لكونها حققت  ،المقاضاة في الدعوى

 .17الدولة التي يطلب قبولها بالإختصاص عملا بالمادة أو  (ج

ن نظام روما لم يقصر حق أيتضح  ،أ،ب،ج (7-19) المادةلى هذه وبناءا ع

الدفع بعدم قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية على الدولة فقط، بل فتح 

الأمر الذي يعد ضمانة من الضمانات الأساسية  ،أمام الأشخاص الطبيعيينالمجال 

ض أو بالحضور له بالقب اللمحاكمة العادلة، فالمتهم والشخص الذي صدر بحقه أمر

خصوصا أن إختصاص  ، الحق أن يدفع بعدم إختصاص المحكمة الجنائية الدولية

 . هذه الأخيرة قد وقع عليه من خلال الأمر بالقبض أو بالحضور وحتى الإتهام
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بالقبض أو  االذي صدر ضده أمر بالإضافة إلى المتهم أو الشخص

دائما طرفين لهما حق  رومامن نظام (  7 -19)ب المادة بالحضور، هناك وحس

 :الدفع بعدم قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهما 

ة لفسا (11)فيها شروط المادة الدولة المختصة بنظر الدعوى والمتوفر  -1

التي تحقق أو تباشر التحقيق والمقاضاة أو حققت أو هي الدولة ، والذكر

 باشرت التحقيق أو المقاضاة .

، أي الدولة (17)يتطلب قبولها بالإختصاص عملا بالمادة الدولة التي  -7

على إقليمها السلوك  د رعاياها، أو الدولة التي أرتكبالتي يكون المتهم أح

 .(1)قيد البحث

بأن  )ب( 7فقرة  19الإختصاص )المادة  وسماح نظام روما للدولة التي لها 

تدفع بعدم إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمثابة المكنة القانونية التي بواسطتها 

يمكن للدولة أن تستعيد إختصاصها الأصيل، كما أن هذه المادة تؤكد وتجسد 

ضرورة تطبيق مبدأ التكامل رغم عدم النص على ذلك بصريح العبارة، فهي تدعم 

 أمام المحكمة الجنائية الدولية،  الدولي لجنائيأولوية القضاء الوطني على القضاء ا

يستنتج من ذلك أن مبدأ التكامل بين الإختصاصين يكون واضحا في بعض          

 نفسه  التكاملمفهوم يظهر غامضا وأحيانا منافيا لبينما ، نصوص وأحكام نظام روما 

في نصوص أخرى ، مثل حالة تقدير وتقييم  توافر " الرغبة" و " القدرة"  لدى 

 .القضاء الوطني على إجراء المحاكمة كما سبق تحليلهما 

ى أمام المحكمة بالإضافة إلى مسألة من لهم حق الدفع بعدم قبول الدعو

عيتين ، هناك وضمن الجانب الإجرائي لهذا الدفع مسألتين موضوالجنائية الدولية

 . هما موعد الدفع و الجهة التي يقدم إليهاينبغي البحث فيهما 

                                                           

 .13، ص ر الدين بوسماحة، المرجع السابق( نص1)
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 :موعد الدفع بعدم قبول الدعوىب( 

يلاحظ على هذا الدفع وأن نظام روما نفسه لم يعين بالتحديد مجالا زمنيا له، 

 19ولا توقيتا محددا يمكن خلاله تقديم الدفع بعدم قبول الدعوى، بإستثناء نص المادة 

)ج( من  7)ب( أو  7التي أشارت إلى أن الدولة المشار إليها في الفقرة  ،0فقرة 

لكن بدون توضيح  "أول فرصة"في  -أي الدفع بعدم القبول-نفس المادة تقدم الطعن 

  "، وقد يكون المقصود بذلك "دون تأخيرلا موجب له" الفرصة"محدد للمقصود بهذه 

الدعوى  أمام المحكمة الجنائية ومواصلة في الجانب الزمني للدفع بعدم قبول 

من نظام روما،  6فقرة  19الدولية فإنه يلاحظ الحد الزمني الذي فرضته المادة 

حيث تضمنت ما يفهم منه أن يكون هذا الدفع مرة واحدة مع وجوب تقديمه قبل 

 . الشروع في المحاكمة أو على الأقل عند البدء فيها

تعود المادة لتضع إستثناءا  19دة لكن وضمن نفس الفقرة الرابعة من الما

يسمح بالدفع أكثر من مرة، ويمكن تقديمه حتى بعد بدء المحاكمة، إذا كانت الظروف 

الإذن الذي تمنحه المحكمة بالطعن في مقبولية  6، وقد حددت الفقرة "إستثنائية"

 1الدعوى بعد المحاكمة أو في أي وقت لاحق فقط في الطعون التي تستند إلى الفقرة 

، أي إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك 11)ج( من المادة 

موضوع الشكوى، وذلك تجسيدا لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص على الجريمة 

 نتصر سعيد حمودهم، لكن الدكتور من نظام روما( 3فقرة  75)المادة ذاتها مرتين 

 ستثناء لسببين:لا يساير هذا الإ

القبول هو دفع شكلي يسقط الحق فيه بمجرد الدخول في الدفع بعدم  (1

 . موضوع الدعوى
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أن جواز الدفع بعدم القبول لأكثر من مرة ينافي القوانين الوطنية  (7

لأن ذلك ،للإجراءات الجنائية، التي تقضي بعدم جواز الطعن في الطعن 

 .(1)يؤدي إلى تأبيد الخصومة أو المحاكمة

 :الدفع بعدم القبولالجهة التي يقدم إليها ج( 

إن الجهة التي تستقبل الطعون المتعلقة بالدفع بعدم قبول الدعوى أمام 

 :التي يقدم فيها الطعنالمحكمة الجنائية الدولية، تختلف حسب إختلاف الفترة 

من نظام روما كانت الدائرة  41فإذا قدم الطعن قبل إعتماد التهم طبقا للمادة  

 .ة بالفصل فيهاالجهة المختص التمهيدية هي

بعد إقرار التهم وقبل تشكيل الدائرة الإبتدائية أو تعيينها يقدم الطعن إلى  أما 

 .إبتدائية مشكلة سابقاهيئة الرئاسة التي تحيل القضية أيضا إلى دائرة 

وفي كلا الحالتين يجوز إستئناف القرار الصادر عن أي من الدائرتين في  

من  17المسائل المتعلقة بالإختصاص والمقبولية أمام دائرة الإستئناف طبقا للمادة 

تاريخ إخطار الطرف المستأنف  نأيام م 0روما، في أجل لا يتجاوز نظام 

 .(2)بالقرار(

م حق الدفع بعدم قبول الدعوى قد يتضح مما سبق التفصيل فيه وأن من له

ائية، بإستقبال دفوعهم )الدائرة الإبتدوضع لهم نظام روما ثلاث جهات مختصة 

، بحسب إعتماد التهم من عدمه، مع الأخذ بالحسبان لدائرة التمهيدية، هيئة الرئاسة(ا

 .(3)قي هذه الطعونلجاهزية هذه الجهات لت

                                                           

 .190منتصر سعيد حموده، مرجع سابق، ص ( د/ 1)

 .16، ص ماحة، المرجع السابق( نصر الدين بوس2)

 .171( ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص 3)
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فع بعدم قبول الدعوى مكنة أيضا فإن نظام روما منح لأصحاب حق الد

واضحا  ، ويبدومهيديةرة الإبتدائية والتقانونية ثانية تمثلت في إستئناف قرارات الدائ

أن هذه المكنة تصب في فسح المجال للدول بالتحديد في إستعادة إختصاصها 

القضائي الأصيل، وتطبيق مبدأ التكامل المتمثل في أولوية إختصاص القضاء 

 . كمة الجنائية الدوليةالوطني قبل المح

وفي أثناء كل تلك الإجراءات ورغم تقديم الطعن بعدم الإختصاص، فقد 

للمدعي العام  للمحكمة   -)أ، ب، ج( من نظام روما  1فقرة  19منحت المادة 

حفظه ب تعلقةا لمواصلة التحقيقات المنالجنائية الدولية، أن يلتمس من المحكمة إذ

الأدلة التي يكون قد باشرها قبل تقديم الطعن، أو للحيلولة الأدلة  أو جمع أو فحص 

 . دون فرار الأشخاص المطلوبين للمحاكمة

تكون سابقة أو مصاحبة للدفع  ةإلى ما سبق من إجراءات والتي عادإضافة 

 : بعدم القبول نفسه، هناك إجراءات لاحقة لهذا الدفع وتالية له

 :دم القبولالإجراءات التي تلي تقديم الدفع بعد( 

)المادة -الممنوح لهم حق تقديم الدفع بعدم القبول  إذا قام أي من الأشخاص

أمام المحكمة الجنائية الدولية، كان هناك  طعن بهبال -م روما(من نظا 7فقرة  19

 :من الإجراءات التي يجب إتباعها عقب ذلك وهي اعدد

لقضية أطراف اا الدفع أو الطعن لكل من ( إبلاغ مسجل المحكمة بهذ1

والهدف من  ،محكمة بالفعل أو بمن يمثلهم قانوناالوالذين إتصلوا ب موالمجني عليه

هذا الإبلاغ تمكين هؤلاء الأشخاص من تقديم كل ما يفيد المحكمة في الرد على هذا 

الطعن أو الدفع، وإطلاعهم على كل ما يقدمه الخصوم من دفوع أو أوراق 

ويشمل هذا  ،صول المحاكمات الدولية والداخليةومستندات ومذكرات وهذا من أ
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أسباب الدفع، ولكن بطريقة تحافظ على سرية المعلومات وحماية على الإبلاغ 

 . الأشخاص والشهود وصون الأدلة

( يجوز للجهات المحلية والمجني عليهم الذين إتصلوا بالمحكمة أو ممثليهم 7

خلال  ، وذلك و الدفع بعد المقبوليةالقانونين تقديم بيانات خطية للرد على الطعن أ

 .(1)المدة التي تحددها المحكمة وترى أنها مناسبة وكافية لذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .190-196منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص ( 1)
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 المطلب الثاني:

 أثر حالتي: "عدم القدرة و عدم الرغبة" على مبدأ التكامل:

: )عدم القدرة، وعدم بمفهومي دراسةفي هذا المستوى من ال بحثال رتبطي

يتعلقان بالقضاء الوطني للدولة، وبسببهما يفقد هذا الأخير أولوية الرغبة(، اللذان 

 . إختصاصه لصالح إختصاص المحكمة الجنائية الدولية

إلا أنه من الصعوبة بمكان حصر وتحديد هذين المفهومين من جهة، ومن 

 . جهة أخرى علاقتهما المباشرة بتجسيد مبدأ التكامل نفسه

الأول بـ: أثر حالة "عدم  لى فرعين يتعلق الفرعتبعا لذلك قسمنا هذا المطلب إ

على  يعالج الفرع الثاني: أثر حالة "عدم الرغبة "" على مبدأ التكامل، والقدرة

   .المبدأ

 

 الفرع الأول:

 أثر حالة " عدم القدرة " على مبدأ التكامل:

مشروع النظام الأساسي المطروح على الوفود أثناء المؤتمر لم يكن نص  

: وإنما كان يحمل في الأصل مصطلح  ،"عدم القدرة"الدبلوماسي يتضمن مصطلح 

، بحجة اء المناقشات تم إستبعاد المصطلح الأصلي، وأثن  Unavailable"غير متاح"

أنه ذو طبيعة شخصية وليست موضوعية، ليتم إعتماد مصطلح "عدم 

 .y Incapacit(1)القدرة"

                                                           

القانون لجنائية الدولية بالقضاء الداخلي، مذكرة ماجستير كلية الحقوق، قسم ، علاقة المحكمة ا( عصام بارة1)

 .11، ص 7554/7551، عنابة، العام ، جامعة باجي مختار

 دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الإفلات من العقاب أنظر أيضا : أرام عبد الجليل ، -

17/51/7554 ،www.m.ahewar.org 
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ن نظام روما م 3فقرة  11وبخصوص تحديد "عدم القدرة" هذه نصت المادة 

، تنظر المحكمة فيما إذا لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة"  الأساسي على أنه:

، أو أو جوهري لنظامها القضائي الوطنيكانت الدولة غير قادرة بسبب إنهيار كلي 

ول على الأدلة والشهادة إحضار المتهم أو الحصبسبب عدم توافرها على 

 .(1)، أو غير قادرة لسبب آخر على الإضطلاع بإجراءاتها"الضرورية

من نظام روما يتضح أنها أعطت  11من خلال الفقرة الثالثة من المادة 

القضاء  "عدم قدرة"الحالات التي من خلالها يمكن للمحكمة الجنائية الدولية تحديد 

 في: الوطني في نظر دعوى معينة، حيث تتمثل هذه الحالات

 . الإنهيار الكلي أو الجوهري للقضاء الوطني -1

 . عدم توافر القضاء الوطني  -7

 . عدم قدرة القضاء الوطني على إحضار المتهم  -3

عدم قدرة القضاء الوطني على الحصول على الأدلة والشهادة   -6

 . الضرورية

 . ضطلاع بالإجراءات لأسباب أخرىلإعلى اعدم قدرة القضاء الوطني  -0

بالنظر إلى الحالة الأولى والثانية من حالات عدم القدرة، يتضح لنا  أن نظام 

بحيث لم يعد موجودا أو ،  روما تحدث هنا عن إنهيار النظام القضائي الوطني كليا

ائية(، كما تحدث عن  الإنهيار ، وهو الإنهيار الفعلي )إنعدام الهياكل القضظاهرا

                                                                                                                                                                     

أنظر أيضا الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة البلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية  -

 http://undocs.org>pdf>co، روما ، إيطاليا ، 1991جويلية A/CONF.183/10 ،11دولية  : 

 .414، المرجع السابق، ص إتفاقية القانون الدولي الإنساني( موسوعة 1)
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والمرتبط بالمساس بواحد أو أكثر من العناصر الأساسية في عمل ( 1)الجوهري

 . الهياكل القضائية الوطنية كإنعدام القضاء أو موظفي العدالة

زيادة على الإنهيار الكلي أو الجوهري للقضاء الوطني كوجه من أوجه عدم 

ة عدم توافر القضاء الوطني معينة، هناك حالقدرة القضاء الوطني في نظر دعوى 

، أو دولة لا أجهزتها القضائية، كمثال دولة حديثة النشأة والتي لم تتكون بعد تماما

وهذه الحالة تجسد ضرورة وجود  ، أساسا ضمن تشكيل أجهزتها اقضائي اتملك نظام

، قانونخلية وكذا خارجية لتنفيذ القضاء وطني في كل دولة بإعتباره ضمانة دا

 . وإرساء العدالة

، هناك حالة عدم تمكن لات السابقة المجسدة لعدم القدرةبالإضافة إلى الحا 

القضاء الوطني من إحضار المتهم، والتي يمكن تصورها خصوصا إذا لم تكن 

 .م المجرمين أو لحصانة هذا المتهمالدولة مصادقة على إتفاقيات تسلي

ول على  الأدلة بة أو إستحالة في الحصكما قد يواجه القضاء الوطني  صعو 

في القضية، وبذلك تصبح غير قادرة على متابعة إجراءات  ينوالشهادة الضروري

 .(2)التحقيق والمحاكمة

الفقرة الثالثة من نظام روما حالة أخيرة تتمثل في عدم  11وتضيف المادة 

قدرة القضاء الوطني  للإضطلاع بإجراءاته لأسباب أخرى، هذه الحالة غير محددة 

بشكل دقيق، كونه إستعمل عبارة "لأسباب أخرى"، العبارة التي لها أكثر من تفسير، 

                                                           

الكلي أو الجزئي للنظام : الإنهيار كان ينص على النظاممشروع ثناء مناقشات اللجنة التحضيرية ليذكر أنه أ  (1)

الجزئي" بصفة أخرى، مبررة بأن الإنهيار الجزئي ن بعض الوفود طالبت بتغيير صفة "ر أيغ" القضائي

نشاطها القضائي عن طريق لمنظومة القضاء الوطني ممكنة الحدوث، وبالتالي فإن الدولة بإمكانها ممارسة 

النقاش على تغيير عبارة "الجزئي" بـ  "الجوهري"،  محاكمها المتواجدة في جهات أخرى من إقليمها، وأسفر

 .، أنظر : أرام عبد الجليل ، المرجع السابق كبيرا لدى الوفود المشاركة والتي لقيت دعما

 .137( ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص 2)
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ها إدخال ما تشاء من أسباب ترى أنن مالجنائية الدولية  لمحكمةا ذلك كنيم وقد

 . الإضطلاع بإجراءاتهعلى تجعل القضاء الوطني غير قادر 

بناءا على هذه الحالة الأخيرة من عدم قدرة القضاء الوطني للإضطلاع 

مة اءضمن هذه الحالة عدم مواكبة ومو بإجراءاته لأسباب أخرى، فإنه يمكن إدخال

الإتفاقيات المجرمة للجرائم الدولية عموما، ونظام الدولة لقوانينها الوطنية مع 

 . المحكمة الجنائية الدولية خصوصا

فعدم وجود قانون وطني يتحدث عن تجريم أفعال كالإبادة الجماعية، وجرائم 

الحرب، هو بمثابة عدم قدرة قانونية يمكن إدخالها ضمن الحالة الأخيرة المذكورة 

 . ومامن نظام ر 3فقرة  11في نص المادة 

مة ءأن يضعوا بالحسبان حالة عدم موا لذلك فكان على واضعي نظام روما

القوانين الوطنية مع نظام روما كحالة من الحالات الرئيسة لعدم قدرة القضاء في 

عن عدم القدرة القضائية، وكذا عدم  11نظر دعوى معينة، فقد تحدثوا في المادة 

 . لقانونيةالقدرة الإجرائية، وتناسوا عدم القدرة ا

مما سبق تتضح صعوبة تحديد عدم قدرة القضاء الوطني في نظر دعوى 

معينة، ذلك أن نظام روما ورغم أنه نص على حالات عدم القدرة إلا أنها كانت 

الحالة الأخيرة التي تم التعرض لها  اخصوص، حالات واسعة قابلة لأكثر من تفسير 

لتي  تفتح المجال للمحكمة الجنائية وا -عدم قدرة الإضطلاع لأسباب أخرى-سابقا

 (1). الدولية في إدخال ما تشاء ضمن حالات عدم القدرة

ويظهر أثر صعوبة تحديد عدم قدرة القضاء الوطني على تطبيق مبدأ 

من شأنها المساس بالسيادة  -تحديد عدم القدرة -التكامل، في أن هذه المسألة 

، فالسلطة التقديرية الواسعة ذاته التكاملتطبيق مبدأ المساس ب الوطنية، ومن ثم 

                                                           

112صل ، مرجع سابق ، ص ساسي محمد في (  1  (  
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للمحكمة الجنائية الدولية في تحديد ما يدخل ضمن حالات عدم القدرة وما يخرج 

عنها، هو مساس مباشر بأولوية إختصاص القضاء الوطني في نظر الدعاوى قبل 

 . المحكمة الجنائية الدولية

من  11في المادة قدرة المذكورة كما يلاحظ أنه ومن خلال حالات عدم ال

المحكمة الجنائية -نظام روما، فإن للمحكمة الجنائية الدولية سلطة رقابية، ذلك أنها

 هي التي تقدر: هل القضاء الوطني قادر أم غير قادر للإضطلاع في دعوى -الدولية

مساس بالسيادة الوطنية، وبمبدأ التكامل، الذي  معينة، وهذه السلطة الرقابية هي

القضاء الوطني على المحكمة الجنائية الدولية، أولوية تعني عمل  يقضي بأولوية

 . تحد من هذه الأولوية ه القضاء الوطني دون سلطة تعلو

كمحصلة لأهم النقاط السابقة، فإن إنعدام القدرة لا يتوقف على سوء نية 

المادة وإنما مرد ذلك عجزها عن القيام بدورها لأسباب مختلفة )مذكورة في  ،الدولة 

 .(1) من نظام روما( 3فقرة  11

ونفس الأسباب تكرس تفوق المحكمة الجنائية الدولية على المحاكم الوطنية،  

ما يمس بالتطبيق العادي  (2)فضلا عن تعيينها كمحكمة عليا متمتعة بسلطة الرقابة،

 لمبدأ التكامل.

 

                                                           

 .14حة، مرجع سابق،  ص ما( نصر الدين بوس1)

 .157مرجع السابق، ص ( سعدة سعيد أمتوبل، 2)
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 الفرع الثاني:

 عدم الرغبة "  على مبدأ التكامل:أثر حالة "

الحالات التي من خلالها ينعقد إختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا  إن

تتوقف على تلك المرتبطة بعدم قدرة القضاء الوطني على الإضطلاع بالتحقيق أو 

 المقاضاة، بل يضاف لها كذلك حالات: عدم رغبة هذا القضاء الوطني بالقيام بمهمة

من  7فقرة  11ما نصت عليه  المادة ، وهذا بالفعل -الإضطلاع بالتحقيق والمقاضاة-

 . نظام روما، أين بينت تلك الحالات سابقا

 11فإن نظام روما من خلال المادة  ،وكما هو شأن عدم القدرة، وتحديدها

منه، قد بين سبل تحديد عدم رغبة القضاء الوطني في الإضطلاع بالتحقيق  7فقرة 

م روما على أنه: "لتحديد عدم من نظا 7فقرة  11أو المقاضاة، حين نصت المادة 

الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور 

 التالية، حسب الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي:

جرى الإضطلاع بالتدابير أو يجري الإضطلاع بها أو جرى إتخاذ  (أ

ة الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن القرار الوطني بغرض حماي

 . 0جرائم تدخل في إختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 

حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف   (ب

 . مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة

يه أو لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نز (ج

بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية 

 .(1) تقديم الشخص المعني للعدالة

                                                           

 .14حة، مرجع سابق، ص مانصر الدين بوس( 1)



- 213 - 
 

     لا تشبه الحالة السابقة -عدم الرغبة-الملاحظ في أول وهلة أن هذه الحالة 

ففي حالة عدم الرغبة الأمر لا يتعلق بعدم تمكن القضاء الوطني من  -عدم القدرة -

الوطني في حالة عدم  الرغبة له الإمكانية في  ءبممارسة عمله، بل أن القضاالقيام 

، لكنه لم يقم به على أحسن وجه، أو لم يباشره إطلاقا، وبقراءة نص بعمله القيام

من نظام روما التي عالجت تحديد عدم الرغبة، يظهر جليا بعض  7فقرة  11المادة 

ر مباشرة على علاقة الإختصاص الوطني آثالما لها ، بد من مناقشتها لاالنقاط التي 

 . بالإختصاص الدولي

ظهر عدم رغبة القضاء الوطني في الإضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة في تو

 في عدة حالات : من نظام روما 7الفقرة  11المادة دعوى معينة إستنادا إلى

بقرار وطني  حين تقوم الدولة عن طريق قضائها المحلي، أو:  الحالة الأولى

ة ضمن إختصاص لية الجنائية عن الجرائم الداخلبحماية المتهمين من المسؤو

 من نظام روما(. 0المحكمة الجنائية الدولية )المادة 

وبذلك فإن إقدام الدولة على تصرف من شأنه حماية المتهمين من المسؤولية 

، لا يشكل فحسب من نظام روما 0الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 

بالإضطلاع بالتحقيق والمقاضاة، بل هو كذلك  -الدولة- تعبيرا عن عدم رغبتها

المعنونة "المسؤولية الجنائية  70روما كالمادة  مساس وخرق لمواد من نظام

 .(1)بعدم الإعتداء بالصفة الرسمية"المعنونة " 71وكذا المادة ، ردية" الف

بناءا على ما سبق يمكن إعتبار الحالة الأولى من حالات عدم الرغبة 

بمثابة  -الحماية من المسؤولية  الجنائية-)أ( 7فقرة  11المذكورة في نص المادة 

 حالة أخرى :  الحالة العلنية والخطيرة من حالات عدم الرغبة، والتي تضاف لها 

                                                           

)أ(( ضمن حالات  7فقرة  11( إن النص على حالة حماية المتهمين من المسؤولية الجنائية الدولية في )المادة 1)

كذا مثيلاتها من من نظام روما المهتمة بالمسؤولية الجنائية، و 71الرغبة، وهو بمثابة السند الإضافي للمادة عدم 

 . لتفادي الإفلات من العقابالمواد المقررة 
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إجراءات الدعوى من تحقيق حالة التأخير غير المبرر في  : ثانيةالحالة ال

ومقاضاة من طرف القضاء الوطني، ورغم أن القضاء الوطني لم يقم بتدبير ظاهر 

لتأخير غير المبرر في ا- ام بعمله في هذه الحالةمعبر عن عدم رغبته القي

إلا أن واضعي نظام روما إعتبروا التأخير غير المبرر بمثابة تهرب  -الإجراءات

في نظر دعوى  القضاء الوطني من القيام بعمله، وشكل غير مباشر عن عدم رغبته

 . معينة

زيادة على حماية المتهمين من المسؤولين الجنائية والتأخير غير المبرر في 

 11ى معينة، فقد أضافت المادة الإجراءات كحالات لعدم رغبة الدولة في نظر دعو

  :  )ج( حالة ثالثة 7فقرة 

تتمثل في عدم قيام القضاء الوطني بإجراءات الدعوى أو :  الحالة الثالثة

قيامه بها بشكل غير مستقبل أو نزيه، الأمر الذي يعتبر من قبيل الضغوط الخارجية 

نون الدولي، بل في التي لا تتمثل في الضغوط السياسية فحسب، كما ذكرت لجنة القا

التهديدات التي تمارسها مجموعات إرهابية قد تعوق سريان الإجراءات القضائية 

ت عدم الرغبة علاقة بمبدأ أن لهذه الحالة الثالثة من حالا ، كما(1)بطريقة صحيحة

داخلي هام، والمتمثل في مبدأ إستقلالية القضاء والذي من خلال تطبيقه يصبح 

 . مستقلا، غير خاضع لأي نوع من الضغوطاتالقضاء الوطني 

وفي خضم الحالة الثالثة بالأخص من حالات عدم الرغبة، يظهر جليا أن هذه 

من نظام روما، بخصوص عدم  75الحالة هي إستثناء على ما نصت عليه المادة 

 .(2) جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين

                                                           

 .119را، المرجع السابق، ص ي( اوسكار سول1)

"  : على دفوع هيئة دفاع المتهمردا  للمحكمة  الجنائية الدولية، ( راجع تأسيس قرار الدائرة التمهيدية الأولى7)

 ومابعدها من الأطروحة( .  191: )صفحة   7519أفريل  0سيف الإسلام القذافي " بتاريخ 
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إلا أنه يمكن للمحكمة الجنائية  ذلك أنه رغم صدور حكم عن المحاكم الوطنية

الدولية أن تنظر من جديد في وقائع نفس القضية بنفس الأشخاص ونفس الجرم، 

ستقلالية والنزاهة، لوطني كان عن قضاء وطني يفتقد للإحينما ترى أن هذا الحكم ا

/ 7فقرة  11وهذا ما يشكل حالة من حالات عدم الرغبة المنصوص عليها في المادة 

 م روما.ج من نظا

 11مما سبق يتضح أن الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

من نظام روما والداخلة ضمن عدم رغبة القضاء الوطني القيام بعمله، تتسم بنوع 

 . غير واضحةومن الغموض، ذلك أن مفاهيم حالة عدم الرغبة جاءت فضفاضة 

الثانية من حالات عدم الرغبة ة فعلى سبيل المثال لا الحصر، وفي الحال

وما هي مدة التأخير  ؟ما المقصود بالتأخير غير المبرر /ب(7فقرة  11المادة )

، فهي إذن مفاهيم غير مضبوطة ؟ راغبالمشروطة لإعتبار القضاء الوطني غير 

عمل المحكمة الجنائية فيما بعد  إلى حد بعيد، وهو لتسهيل اوالأمر يعد مقصود

 . ضمن حالات عدم الرغبةإدخال ما ترغب و

شمولية في المفاهيم يظهر أثر ذلك في علاقة القضاء الوطني وأمام هذه ال

بالمحكمة الجنائية الدولية، فالمحكمة الجنائية التي لها مجال واسع وحرية كبيرة في 

وعدم القدرة  م الرغبةتقدير حالات عدم الرغبة كونها من تتحمل عبء إثبات عد

تجد نفسها أمام عوائق لنقل الإختصاص لها، ونزعه عن  على حد سواء، ولن

القضاء الوطني، مطبقة مبدأ التكامل بشكل غير طبيعي أحيانا، كأن تتصدر هي 

 . الإختصاص بحجة أن القضاء الوطني غير راغب في نظر دعوى معينة

هذا الأخير غير راغب، ولكن ما دامت المحكمة الجنائية الدولية  وقد لا يكون

تقرر بالإستناد إلى حالات يمكن وصفها بالصورية،  فإن النتيجة المنطقية  هي من

 . عدم الإعمال الصحيح لمبدأ التكامل
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زيادة على مسألة شمولية المفاهيم المستعملة ضمن حالات عدم الرغبة، 

والتي تشكل جانبا من الصعوبة في تحديد عدم الرغبة، هناك كذلك مسألة عبء 

رغبة، والذي يقع على عاتق المحكمة الجنائية الدولية كما سبق إثبات وتحديد عدم ال

ذكره، غير أن ذلك يعد غير منطقي كون المحكمة الجنائية الدولية بذلك ستصبح 

، خصما لأنها تعتبر ذات قضاء في مسألة الإختصاص التكميليخصما وحكما أمام ال

درة  أو عدم إختصاص تنافسي مع إختصاص القضاء الوطني كونها تنتظر عدم ق

المحكمة الجنائية - رغبة القضاء لتحل محله من جانب، وحكما من جانب آخر لأنها

 .(1) هي من تحدد حالات عدم الرغبة وعدم القدرة -الدولية

ومادام إجتمع في المحكمة الجنائية الدولية صفتي الخصم والحكم فإنه من 

كفة القضاء الوطني، وذلك المرجع أن تغلب المحكمة الجنائية الدولية كفتها على 

اء الوطني، الأمر الذي يؤثر في ضلإختصاص لها على حساب إختصاص القبعقد ا

 . علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالقضاء الوطني

من النظام قد منحت للمحكمة  7فقرة  11وفي نفس السياق يتضح أن المادة 

مت بها السلطة القضائية الجنائية حق مراجعة أعمال التحقيق والمقاضاة التي قا

الوطنية، الأمر الذي يمس بخصوصية أعمال القضاء الوطني، كما تمنح كذلك نفس 

المادة في الفقرة الثانية )ب( منها سلطة التدخل المباشر للإشراف على سير 

التحقيقات والمقاضاة التي يقوم بها الجهاز القضائي الوطني، وذلك بحجة ضمان 

 . اءاتعدم التأخير في الإجر

المحكمة سلطة تقديرية واسعة لتقييم  11وتعطي الفقرة الثانية )ج( من المادة 

 .(2) نزاهة الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة القضائية الوطنية، والنظر فيها مباشرة

                                                           

 .131( ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص 1)

 .649سابق، ص ( علي جميل حرب، مرجع 2)
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قانونية غامضة  امن نظام روما أرست معايير 11ما سبق فإن المادة ل كنتيجة

لمحكمة نظام روما لتكون بديلا متفوقا على القضاء الوطني من جهة، ورسمت 

الملامح أو الأطر لنوعية العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأنظمة القضائية 

 .(1)الوطنية بعيدا عن مبدأ التكامل من ناحية أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .615، ص المرجع نفسه( 1)
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 الفصل الثاني:                                           

 :تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية وتحديات العلاقة

:"الشيء الوحيد الذي سوف  (1)يقول الفيلسوف البريطاني برتراند راسل

 :بأنه (2)كما نوه الرئيس الأمريكي دوايت د ايزنهاور  ،يخلص البشرية هو التعاون"

، لكن العدالة ة يمكن أن تحمي في حالات الطوارئ"على الرغم من أن القو

 .(3)الرجال إلى فجر السلام الأبدي" اوالإنصاف والتعاون بإمكانهم أن يقودو

لقد عبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عن التعاون بين الدول و

على أن  ، إلا أنه حرصوالمحكمة الجنائية بصيغ متعددة وعلى نحو من التفصيل

ستعراض أحكام التعاون الدولي والمساعدة القضائية، وهو يفرد الباب التاسع منه لإ

تعبير يشمل كل مظاهر التعاون القضائي والدولي على الرغم مما بينها من فروق، 

بحيث يتسع المعنى الأول ليشمل الثاني بالإضافة إلى العديد من صور التعاون 

 . الأخرى

عن مبدأ التكامل لما  ينفصل موضوع التعاون الدولي يتصور البعض أنوقد 

نفصال سرعان ما يتبدد إذا ما أدركنا ذلك نهما من إختلافات، غير أن هذا الإبي

بصوره  الإرتباط القائم بين كليهما، والذي ينشأ متى فشل التعاول القضائي الدولي

الحالة يأتي القضاء الجنائي الدولي ومحاكمتهم، وفي هذه  المختلفة في ملاحقة الجناة

                                                           

( Bertrand russel (1(1117-1915 هو ) فيلسوف وعالم منطق ورياضي ومؤرخ و ناقد اجتماعي

على جائزة نوبل للأدب، تقديرا لكتاباته المتنوعة والمهمة التي يدافع فيها عن المثل  1905بريطاني، حاز عام 

 الإنسانية و حرية الفكر.

(2) Dwight david eisenhower (1195-1949 هو سياسي وعسكري أمريكي والرئيس رقم )تولى  36

 .1941إلى  1903كم الولايات المتحدة من عام ح

، ص 7510، 1ط بيروت، لبنان، د/ حنان نايف ملاعب، التعاون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية،  (3)

716-710. 
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ولية ليكمل حلقات العدالة الجنائية بموجب أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد

 .)1(رتكاب هذه الطائفة من الجرائم الجسيمةللنظر في محاكمة المتهمين بإ

المحكمة،  التعاون معإلا أنه ينبغي التمييز بين التعاون القضائي الدولي و

اغة النظام الأساسي ات الجارية لصيستجاهات الفقهية والمناقشأكدت الإ حيث

ختلاف مفهوم تقديم الشخص إلى المحكمة عن إجراء تسليم للمحكمة على إ

 . المجرمين كأحد صور التعاون القضائي الدولي

بين على توضيح الفارق  (2)يمن النظام الأساس 157وقد حرصت المادة 

صطلاحين أساسيين، الأول هو التنازل عن الشخص وذلك بالتمييز بين إ ،الصورتين

بتقديمه للمثول المطلوب من جانب إحدى الدول لتحاكمه المحكمة الجنائية الدولية 

، surrenderستخدم النظام الأساسي للتعبير عن هذا المعنى إصطلاح أمامها، وإ

ى إقليمها إلى من دولة يقيم عل وذلك تمييزا له عن قيام إحدى الدول بتسليم المتهم

ستلامه، إما لتحاكمه عن جريمة إرتكبها، ويخضع للعقاب عنها دولة أخرى تطالب بإ

محاكمها، بموجب تشريعها الوطني، أو لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده من إحدى 

 . )extradition (3   والذي يعبر عنه إصطلاح

في نقل المتهم بغرض  نتتعاونايفهم من ذلك وأن هناك على الأقل جهتين 

عتبار إجراء تسليم التفرقة بين المصطلحين يؤدي إلى إالمحاكمة، وأن سبب 

المجرمين يدخل ضمن التعاون القضائي بين دولتين أو أكثر، ولا يمكن تصور 

                                                           

وق، (، مجلة كلية الحق1919-1919( محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، عرض تاريخي، )1)

 .1999حتفال باليوبيل الفضي للكلية، أفريل خاص بالإجامعة المنصورة، عدد 

 

                                                      :الأساسي النظام هذا لأغراض:  المصطلحات ستخدام: إ 10 7 لمادة( تنص ا7)

 الأساسي؛ النظام بهذا عملا المحكمة إلى شخصا ما دولة نقل ”التقديم“ يعني  )أ)        

 .وطني تشريع أو اتفاقية أو معاهدة بموجب أخرى دولة إلى شخصا ما دولة نقل ”التسليم“ يعني  )ب)

 .611، مرجع سابق، ص  ....، النظرية ( د/ عبد الفتاح محمد سراج3)



- 220 - 
 

جهزة العالمية أو أي شخص من ة وإحدى المنظمات الدولية، أو الأوجوده بين دول

 . الأخرى عدى الدول أشخاص القانون الدولي

بين المحكمة  و هو المتعلق بالتعاون أما فيما يخص الشكل الثاني للتعاون

تبعنا والذي إالجنائية الدولية والدول فهو ما سنعرض له بالتفصيل في هذا الفصل، 

تعاون الدول مع المحكمة  :خطة تقسيمه إلى مبحثين أساسيين نتناول في الأول

 تحديات هذه العلاقة .ل في المبحث الثاني ض الجنائية الدولية، ونعر
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 المبحث الأول:

 :تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية

سنعرض في هذا المبحث إلى تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية وذلك 

نفيذ الحكم الصادر فيها، الى غاية ت ، خلال جميع مراحل الدعوى الجنائية الدولية

كمظهر من  7555-741بشيء من التفصيل لنموذج القانون الفرنسي  نعرضكما 

 . مظاهر هذا التعاون

أنه ينبغي التوضيح بأن تعاون المحكمة مع الدول هو أمر جوازي يخضع  إلا

لتقديراتها بناءا على طلب الدول، بينما تعاون الدول الأطراف مع المحكمة هو أمر 

للدول أن تتنصل منه إلا بأسباب تبديها ومبررات (، ولا يجوز 14ملزم لها )المادة 

 (، فإذا رفضت الدولة المطلوب منها أن تتعاون مع المحكمة93/4واضحة )المادة 

ختصاصها، فإنه يجوز للمحكمة أن تخطر جمعية بما يحول وممارسة هذه الأخيرة لإ

إلى  لدعوىالدول الأطراف، أو مجلس الأمن إذا كان هذا الأخير هو الذي أحال ا

 .(11/1المحكمة )المادة 

وذات الشيء يقال إذا جاء الرفض من إحدى الدول غير الأطراف في النظام  

تفاق بين المحكمة والدولة غير الطرف، هذا الرفض بعد عقد إ ساسي متى وردالأ

ف  0بند  11ا، أو على أي أساس أخر مناسب )المادة  بناءا على ترتيب خاص بينهم

 .(1) (1بند  11و)المادة  (7

وبالنتيجة إلى ذلك سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين 

الدعوى  حكمة الجنائية الدولية في نظرنتعرض في الأول إلى تعاون الدول مع الم

عاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية في مطلبا ثانيا لت المطروحة أمامها، ونفرد

 . بعض مظاهر هذا التعاونتنفيذ الأحكام و

                                                           

 .15و  19، مرجع سابق، ص ....ح محمد سراج، مبدأ التكامل عبد الفتا( 1)
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 المطلب الأول:

 :هوعقبات نظر الدعوى فيتعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية 

سنحاول في هذا المطلب أن نحيط بمختلف أشكال وإجراءات تعاون الدول 

سواء كان هذا التعاون قبل نظر  في نظر الدعوى ، مع المحكمة الجنائية الدولية 

) الفرع الأول ( ، ونخصص  ثناء ذلكأالمحكمة في الدعوى المطروحة أمامها أو 

 .الدراسة في ) الفرع الثاني ( للعقبات القانونية التي تعترض هذا التعاون 

 

 الفرع الأول:

 :نظر الدعوى في مع المحكمة الجنائية الدولية  تعاون الدول

في هذا الفرع في مختلف مجالات التعاون بين المحكمة سنحاول التفصيل 

نظر المحكمة في الدعوى، خاصة ما يتعلق وأثناء   الجنائية الدولية والدول وذلك قبل

 .دة الشهود، وكذا القبض والتقديمشهاجمع الأدلة والمستندات، بمنها 

 أولا: التعاون في مجال جمع الأدلة والمستندات: 

هي عبارة عن مجموعة من إجراءات تهدف إلى البحث  إن عملية جمع الأدلة

عن الأدلة وتجميعها، وللمدعي العام أن يستقي الأدلة على الجرم و فاعله من 

والوثائق الخطية والكشوفات ،  ، كالإفادات المدلى بها أمامه (1) مصادر متعددة

و آراء أهل الحسية والمواد المضبوطة بنتيجة التفتيش والمعاينة، وتقرير الخبراء 

و غيرها من الوسائل شرط أن يتم التحقق من أنها تتوافق مع  (2)الإختصاص والعلم

                                                           

عن  ذلك :  التقرير الثاني عشر من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس  ثالراجع  كم     ( 1)   

، المتعلق بإحالة الوضع في  ليبيا ،  7511لسنة    1915الأمن التابع للأمم المتحدة ، عملا  بقرار المجلس   . 

http ://www.icrc.org                    2016 نوفمبر   9العام  في   مكتب المدعي للمحكمة  

 .011ص  ،1993، 1، لبنان، ط، بيروتةالجزائية، المنشورات الحقوقي عاطف النقيب، أصول المحاكمات( 2)
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    ولا تقيد حقوق الدفاعولا تتعرض لحريات الفرد  ،  أحكام النظام الأساسي للمحكمة

 . و لا تتعارض مع المعايير الدولية المقررة في التحقيق

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من  06حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة 

"للمدعي العام أن يجمع الأدلة وأن يفحصها"، إلا أنه يمكن للمحكمة أن  على أن:

تطلب من الدولة الطرف جمع الأدلة المرتبطة بالحالة المعروضة أمامه، وتقديمها 

 93المادة للمحكمة بما فيها آراء وتقارير الخبراء، عملا بأحكام الفقرة الأولى من 

من النظام الأساسي، فإذا وجدت المحكمة أن طبيعة الجريمة وظروفها أو الأدلة 

عليها تتوقف على معرفة بعض الفنون أو العلوم مما لا تتوافر لديها، أمكنها أن 

 .(1)تطلب من الدول المعنية إستشارة خبير بها، وإحالة مضمونها إلى المحكمة

تحيلها المحكمة إلى الدول المعنية صورا  و قد تتخذ طلبات التعاون التي 

متعددة تدخل في مفهوم جمع الأدلة التي تحتاج إلى خبراء لتأكيد صدقها من عدمه، 

كخبراء فحص الخطوط لتأكيد أو نفي تزوير السجلات والمستندات الرسمية، أو 

الأطباء الشرعيين لتنفيذ طلبات فحص المواقع بما في ذلك إخراج الجثث و فحص 

 .(2)اقع القبورمو

ويدخل في إطار التعاون لجمع الأدلة تقديم الدولة المعنية تقارير ومستندات 

إلى المدعي العام حال طلبه ذلك عن أي تحقيق قامت به على المستوى الوطني 

 . (3)وحتى عن قضية مطروحة أمام محاكمها الوطنية

                                                           

ستعانة بشخص له كفاءة علمية أو فنية خاصة في ناحية معينة، لإعطاء الرأي تعرف الخبرة بأنها: "الإ (1)

السلطة القضائية في المحكمة"، راجع عاطف النقيب، مرجع والإيضاحات في مسألة خارجة عن نطاق معارف 

 . 341سابق، ص

أحمد محمود حمادي، التعاون الدولي مع المحاكم الجنائية الدولية في ضوء القانون الدولي العام )دراسة   (2)

-19ص ،7514امعة بيروت العربية، مقارنة(، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج

15 . 

)3  ( Ubéda mariel, «l’obligation de cooperer avec les juridictions internationales», 

droit international penal ASCENSIO hervé, DECAUX emmanuel et PELLET alain, 

pedone, paris, 2000. P 952 . 
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التعاون، حيث  غير أن القوانين الوطنية تختلف في تنظيمها لهذا الشكل من

 تتبع أحد المنهجين:

إما أنها تسمح لأعضاء المحكمة الجنائية الدولية بجمع الأدلة والمستندات،  (1

 الصادرة الدولية الخاصة وهو شأن قانون التعاون الألماني مع المحاكم الجنائي

، حيث يسمح لأعضاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة 1990أفريل  15: بتاريخ

، وقد تبنى هذا كافة الوثائق والمعلومات الخاصة بالجريمة محل التحقيقبجمع 

 .منه المنهج في الفصل الرابع

وإما أن تتكفل السلطات الوطنية المختصة في الدولة بجمع كافة الوثائق ( 7

والأدلة التي لها صلة بالقضية محل التحقيق وترسلها إلى المحكمة، وهو ما نصت 

، كقانون التعاون قة بالتعاون مع المحاكم الجنائية الدولية الخاصةعليه القوانين المتعل

، قانون التعاون 15و  9في الفصل  1996جويلية  51بتاريخ:  السويدي الصادر

، قانون التعاون 1و  4في الفصل  1996يناير  50الفنلندي المصادق عليه يوم: 

يناير  57ق عليه بتاريخ: الفرنسي مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا المصاد

، وقانون التعاون الفرنسي مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا المصادق عليه 1990

 .(1) 1994ماي  77بتاريخ 

الذي ألزم الدول الأطراف إلا أن المحكمة الجنائية الدولية وبنظامها الأساسي  

ستثنى والمحافظة عليها إقة بجمع الأدلة ستجابة لجميع طلبات المحكمة المتعلفيه بالإ

 :من هذا المبدأ حالتين اثنتين حماية لسيادة الدولة

                                                           

ليلى، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولية، رسالة دكتوراه في القانون الدولي، كلية الحقوق  عصماني (1)

 .710-716، ص 7513-7517والعلوم السياسية، جامعة وهران، السنة الجامعية 
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  17: جاء ذلك في المادة الحالة الأولى

 .(1) وذلك إذا تعلق طلب التعاون بوثيقة أو مستند يتصل بأمن الدولة الوطني

ساسي للمحكمة من النظام الأ 3في فقرتها  93ادة جاء بها نص الملحالة الثانية: ا

الجنائية الدولية وذلك إذا كان تنفيذ أي تدبير خاص بالتعاون محظورا في الدولة 

 . (2) الموجه إليها الطلب

إستجابة الدولة التين لا يؤخذ بهما على إطلاقهما، بل يمكن غير أن هتين الح

المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذه بعد تعديله أو توضيحه أو التشاور عليه في  لطلب

  .(3) جلسات مغلقة

اسي للمحكمة الجنائية في فقرتها السابعة من النظام الأس 11غير أن المادة 

على أنه: حين ترفض الدولة تنفيذ طلب المحكمة الجنائية الدولية رغم الدولية نصت 

والتعديلات المدرجة فإن المسألة تطرح على جمعية الدول الأطراف أو المشاورات 

 مجلس الأمن إذا كان هذا الأخير هو من أحال القضية على المحكمة الجنائية الدولية.

                                                           

 الكشف يجري، أن المحتمل من أو يجري، أنه ما دولة علمت إذا .... :مايلي  6-17جاء  في نص المادة   (1)

 الكشف هذا شأن من أن رأت وإذا الإجراءات، مراحل من مرحلة أي في بها تتعلق وثائق أو معلومات عن

 .المادة لهذه وفقا المسألة تسوية أجل من التدخل الدولة تلك حق من كان الوطني، أمنها بمصالح المساس
 

 .......   مايلي : 93( جاء في  نص المادة 7) 

 محظورا ، 1الفقرة بموجب مقدم طلب في عليه منصوص بالمساعدة، خاص تدبير أي تنفيذ يكون حيثما - 3      

 الموجه الدولة تتشاور عامة، بصورة ينطبق قائم أساسي قانوني مبدأ إلى استنادا الطلب إليها الموجه الدولة في

  إلى المشاورات هذه في الاعتبار إيلاء وينبغي .المسألة هذه حل على للعمل المحكمة مع الفور على الطلب إليها

 كان المشاورات، بعد المسألة حل تعذر وإذا .بشروط رهنا أو أخرى بطريقة المساعدة تقديم يمكن كان إذا ما

 .الاقتضاء حسب الطلب تعدّل أن المحكمة على

 بتقديم يتعلق الطلب كان إذا إلا جزئيا، أو كليا مساعدة، طلب ترفض أن الطرف للدولة يجوز لا -  4      

 . 72 للمادة وفقا وذلك الوطني بأمنها تتصل أدلة أية كشف أو وثائق أية

هو نفس ، فيما يخص أمن الدولة  ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ  93و  17  تينالمادحكم  (3)   

 "  blaskicتش بلاسكي "تيهومير  وغسلافيا السابقة في قضيةالحكم الذي أشارت إليه المحكمة الجنائية الدولية لي

أنظرتقريرالمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات االجسيمة   :79/15/1991بتاريخ  

، المقدم من رئيسها " تيودور  1991للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في  إقليم يوغسلافيا السابقة منذ سنة 

 11بتاريخ  A/60//267-S/2005/532  عية العامة : الوثيقةلمجلس الأمن والجم  7550ميرون"  في أوت 

 http://undocs..org>pdf:      7550أوت
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في فقرتها الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة  11وأيضا جاء في المادة 

ون في جمع الأدلة وتقديم الجنائية الدولية، أنه يمكن للمحكمة أن تطلب التعا

تفاق نظامها الأساسي وذلك بناءا على إ المستندات من دولة ثالثة ليست طرفا في

 . خاص

في نفس الوقت هذه الدول لم تبرم وإذا تعلق الأمر بالدول غير الأطراف و

تفاقا أو ترتيبا خاصا مع المحكمة الجنائية الدولية فإنها تصبح غير ملزمة بالتعاون إ

مبدأ "الأثر النسبي وهذا طبقا ل ،ستندات ومعلومات أخرىل تقديم الأدلة والمفي مجا

للمعاهدة"، غير أن هناك من رأى أن الدولة الثالثة ملزمة بالتعاون وتقديم كافة 

تفاقا خاصا مع المحكمة لجريمة محل التحقيق ولو لم تبرم إالمعلومات الخاصة با

امة تفاقيات العالذي إستنتج هذا الإلزام من الإ هنري دونانستاذ الجنائية الدولية، كالأ

 .(1)تفاقيات جنيف والتي تتضمن قواعد آمرة ي مثل إنسانالمتعلقة بالقانون الدولي الإ

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  13كما أنه بالرجوع إلى نص المادة 

الدولة الثالثة بتقديم لتزام اك حالتين تخصان حل إشكالية مدى إالدولية، يتبين وأن هن

 مات والمستندات المشمولة بالسرية .المعلو

         : وتتعلق بتقديم الدولة الثالثة لمعلومات سرية إلى الدولة الطرفالحالة الأولى

و طلب المحكمة من الدولة الأخيرة تقديم تلك المعلومات، فلا يمكن في هذه الحالة 

إذا عتباره أمرا سريا، والدولة الثالثة على التقديم بإقة تنفيذ هذا الطلب إلا بعد مواف

رفضت الدولة الثالثة ذلك كان على الدولة الطرف الموجه إليها الطلب إبلاغ 

لتزامها السابق مع الدولة لى تقديم تلك الوثائق وذلك بسبب إدم قدرتها عالمحكمة بع

 . الثالثة بالحفاظ على السرية

                                                           

، 7551، 1براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، الحامد، الأردن، ط (1)

 .143ص
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التي تتضمن أن يكون مصدر الوثيقة المشمولة بالسرية لة اوهي الح الحالة الثانية:

هي الدولة الطرف، وهي حالة عكسية للحالة الأولى أين تكون الدولة الطرف قد 

مت المستندات إلى الدولة الثالثة وطلبت المحكمة الجنائية الدولية من هذه الأخيرة دق

ة الكشف أو تقديم تقديم تلك المعلومات، ففي هذه الحالة لايمكن للدولة الثالث

عتبارها سرية أو تتعهد بأن تحل المسألة بإ ،لطرفالمستندات إلا بعد موافقة الدولة ا

 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 13مع المحكمة تطبيقا للمادة 

كمة الجنائية الدولية، وفي مجال يفهم من كل ذلك وأن النظام الأساسي للمح

اون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص جمع الأدلة أوتقديم لتزام الدول بالتعإ

 . المستندات قد تبنى مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات

 ثانيا: التعاون في مجال شهادة الشهود: 

ثبات لدى المحكمة الجنائية الدولية، في القواعد الاجرائية وقواعد الإ لقد جاء

"يجب أن تتوافر في محضر التحقيق في فقرتها الأولى أنه  111نص المادة 

ستجواب، وموجه يتم توقيع المحضر من قبل مسجل الإ: أن  المتطلبات التالية

ذا كان حاضرا، والمدعي العام، أو تجواب والشخص المستجوب، ومحاميه إسلإا

ستجواب لك، وأن يدون في المحضر تاريخ الإالقاضي الحاضر، حيثما ينطبق ذ

جميع الحاضرين أثناء إجرائه، ويدون في المحضر أيضا، ووقته ومكانه، وأسماء 

  .متناع أي شخص عن التوقيع والأسباب التي دعت إلى ذلك"إ

ورة أعلاه تطبق على أي شخص يجري يفهم من ذلك وأن الإجراءات المذك

ستجوابه في إطار تحقيق أو إجراءات قضائية أمام المحاكم الدولية بمن فيهم إ

 . الضحايا والشهود
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الدولية  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 06يضا جاء في نص المادة أ

"يطلب حضور الأشخاص محل التحقيق، والمجني  :على أن للمدعي العام أن

 عليهم، والشهود وأن يستجوبهم".

ماع لدول المعنية المباشرة بإجراءات سكما يمكن للمحكمة أن تطلب من ا

النظام الأساسي التي تنص على من  93المادة الشهود والإستجواب عملا بأحكام 

ستجواب الشخص محل مة أن تتقدم بطلب مساعدة يتعلق بإ"بإمكان المحك :أنه

 التحقيق أو المقاضاة".

هزة الدولة الموجه إليها الطلب ماع الشهود هو قيام أجويقصد بطلب س

معلومات حول ستفسار منه عما لديه من بإستدعاء الشخص المعني و سؤاله والإ

جراءات المستخدمة فيها، حضيرا وتنفيذا، وحتى الوسائل والإالجرائم المرتكبة ت

وهي أسئلة يكون لها طابع العموم دون الدخول في التفاصيل وأن الرد عليها يتخذ 

 .(1) صورة المعلومات الشخصية حول القضية

لواقعة المدعى ستجواب فهو مناقشة المشتبه فيه مناقشة تفصيلية حول اأما الإ 

مناقشته  و عليه بها وأحوالها وظروفها، ومجابهته بالأدلة والشبهات القائمة ضده،

مرتكبها،  في أجوبته، مناقشة تفصيلية بهدف كشف الحقيقة حول تلك الواقعة و

 ، إذا شاء الإعتراف .عتراف بهاقد ينتهي إما إلى أنكارها أو الإ والذي

من الإجراءات الوطنية بصورة جدية  المستقاةعتماد المعلومات ولكي يتم إ 

ءات المنصوص ي التأكيد على وجود تماثل تلك الإجراءات مع الإجراوفعالة يقتض

مفترض أن تكون عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أنه من ال

عليها  جراءات المنصوصت كل التدابير اللازمة لإتاحة الإتخذالدول الأطراف قد إ

، كما  في أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضمن قوانينها الداخلية

                                                           

المحاكمات الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون أصول (1)

 .06ص  ،7557
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سبق شرح ذلك في الباب الأول  من هذه الدراسة ضمن فصل الموائمة التشريعة 

 .الوطنية لنظام روما الأساسي 

ات ثبالقواعد الإجرائية وقواعد الإ من 117وإنه بالرجوع إلى نص المادة           

أن يبذل كل جهد معقول  لدى المحكمة الجنائية الدولية فإنه على المدعي العام

الصوت أو بالفيديو، ويجوز بصورة إستثنائية إستجواب ستجواب بلتسجيل الإ

روف دون الصوت أو بالفيديو عندما تحول الظستجواب بالشخص بدون تسجيل الإ

ا الأسباب التي حالت دون إجراء مثل هذا التسجيل، وفي هذه الحالة تذكر خطي

، بحيث يدون في المحضر أسباب رفض الشخص للتسجيل و تقدم (1) التسجيل

 نسخة من أقواله.المستجوب للشخص 

ومن ثمة فإن الإنسجام مع متطلبات أحكام النظام الأساسي توجب على أفراد           

الجهاز القضائي الوطني التأكد مما إذا كانت تلك المعدات اللازمة للتسجيل متوافرة 

وجوب  ن من الضروري التأكيد على الدولةلديها، وفي حال عدم توفرها قد يكو

التزامن مع طلب المساعدة في إجراء تزويد أجهزة القضاء الوطني بتلك المعدات ب

 . التحقيقات

ئمة وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تنظر أيضا إلى مدى ملا          

جراءات المتخذة عند تقرير المقبولية، ولذلك وجب على أفراد أو عدم ملائمة الإ

تطابق الإجراءات الوطنية الجهاز القضائي الوطني في الدول المعنية أن يتأكدوا من 

 .(2)مع المعايير التي يضعها النظام الأساسي في هذا المجال

                                                           

 للقاعدة وفقا الاستجواب لتسجيل معقول جهد كل العام المدعي يبذل  -مايلي :  7-117جاء في نص المادة    (1)

 بالفيتديو أو بالصتوت الاستتجواب تستجيل بتدون الشتخص استتجواب استتثنائية، بصورة ويجوز، 1 الفرعية

 دون حالتت التي الأسباب كتابة تذكر الحالة، هذه وفي .التسجيل هذا مثل إجراء دون الظروف تحول عندما

 111 القاعدة في الوارد الإجراء ويتبع التسجيل

 

 .11أحمد محمود حمادي، مرجع سابق، ص   (2)
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مة الجنائية الدولية يطرح عدة إن موضوع الإدلاء بالشهادة أمام المحك          

دلاء بالشهادة، هة الموجه إليها الطلب الخاص بالإ: الأولى تتعلق بالجمسائل فرعية 

  ، وتتعلق المسألة الثالثة د ومثوله أمام المحكمةوالثانية تخص حضور الشاه

 للشاهد  من عدمه :الشخصي  بالحضور

 دلاء بالشهادة:المحكمة الجنائية الدولية طلب الإتوجيه  )أ

أن توجه طلب التعاون إلى السلطات الرسمية  للمحكمة الجنائية الدولية  يمكن

في ا لما هو مقرر في قوانين التعاون القضائية أو المكلفة بالمتابعة في الدولة طبق

وهذا إذا كانت هذه السلطات ، الدولة التي يقيم بها الشخص المعني للإدلاء بالشهادة 

 .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  110، تماشيا مع المادة  قادرة على التعاون

إلا أنه إذا كان الأمر يتعلق مثلا بكيانات غير متحدة، كما في يوغسلافيا 

فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تقدم طلبها إلى السلطات الوطنية المركزية، ، السابقة 

لأن المرور بالقنوات الرسمية من شأنه أن يعرض التحقيقات للخطر، ففي مثل هذه 

ية الدولية ليوغسلافيا السابقة بالأمر من خلال الظروف فقد تكفلت المحكمة الجنائ

تعيين النائب العام المحقق، هذا الأخير هو من يقوم بتنفيذ الطلب المتعلق بسماع 

 . شهادة شخص معين مباشرة

 مثول الشهود أمام المحكمة الجنائية الدولية: ب(

ادة الطلب إلى الشخص المعني بالشهالمحكمة الجنائية الدولية وهو أن توجه 

 .(1)وذلك إذا كان القانون الوطني للدولة التي يقيم فيها الشخص تجيز ذلك

                                                           

، المتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 71/17/1990الصادر بتاريخ  القانونمن  73نص المادة  (1)

: أنظر :عامر الدليمي ،  ليوغسلافيا السابقة على توجيه الطلب المتعلق بالشهادة إلى الشخص المعني مباشرة

قانونية ، المنهل ، ص صلاحية المدعي العام القانونية لدى المحاكم الجنائية الدولية  المؤقتة والدائمة : دراسة 

                                                                 (7575جانفي  9)زيارة الموقع  – http://books.google.fr>books:   7516جانفي  1  -777
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إلا أنه يمكن لسلطات الدولة أن ترفض تنفيذ طلب المحكمة بل ويمكن أن 

فإن سلطة يصل الرفض إلى منع المحكمة من القيام بمهمتها، ففي هذه الحالة 

مباشرة إلى الشهود، وهو ما ستئناف يمكنها توجيه الطلب المحكمة بواسطة غرفة الإ

من  110ة الثانية من المادة رنادا للفقت، إس يصطلح عليه بالسلطة اللازمة للمحكمة

 . قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات 

يستنتج مما سبق ذكره وأن الشاهد لا يقع عليه إلتزام الرد الشخصي على 

وإذا تعلق الأمر  طلب المحكمة إلا في حالة وجود نص قانوني وطني يجيز ذلك،

 .(1)بكيانات غير متحدة فإنه ينبغي وجود نص قانوني داخلي للكيان

 :إلزامية المثول الشخصي للشاهدج ( 

تم مناقشة إشكالية المثول الشخصي للشاهد أمام المحكمة سيتحت هذا العنوان 

 . الجنائية الدولية وذلك إذا تقدمت هذه الأخيرة بطلب سماعه

التشريعات الوطنية الداخلية في مسألة التعاون مع المحاكم ختلفت لقد إ

خاصة في مسألة الحضور الشخصي للشاهد أمام المحكمة،  ،الجنائية الدولية الخاصة

فهناك قوانين وطنية إعتمدت مبدأ أولوية القضاء الجنائي الدولي المؤقت وفي 

 . يذ مبدأ الأولويةالمقابل هناك قوانين تعيق تنف

ي ألمانيا مثلا حيث كان يتواجد أكبر عدد من اللاجئين حيث نجد ف

اليوغسلاف تنص في تشريعها المتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 

جراءات الشهود أمام المحكمة، وأيضا فإن إليوغسلافيا السابقة على إلزامية حضور 

                                                           

لم يتضمن أي حكم يخص  15/56/1990للإشارة فإن المرسوم الصادر من البوسنة و الهرسك بتاريخ  (1)

، وكان  المعمول  به من  سلطات البوسنة هو تيسير مثول الشهود أمام  المحكمة :   الوضع القانوني للشهود

مة للقانون الإنساني الدولي راجع تقريرالمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات االجسي

  7551، المقدم من رئيسها " فوستو بوكار"  في أوت  1991المرتكبة في  إقليم يوغسلافيا السابقة منذ سنة 

:      755 8أوت 4بتاريخ  A63//210-S/2008/515  لمجلس الأمن والجمعية العامة : الوثيقة

http://undocs..org>pdf. 
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كم حضور الشاهد مثول هؤلاء الشهود أمام المحكمة تكاد تكون نفس القواعد التي تح

سباني في المادة الحكم نفسه الذي أقره التشريع الإأمام المحاكم الألمانية، وهذا تقريبا 

من القانون المتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا  1فقرة  1

 . السابقة

بالتعاون بينما نجد في التشريعين الفنلندي والإيطالي مثلا أن القوانين المتعلقة 

ستخدام الوسائل القسرية  لية الخاصة تذهب إلى غاية إجازة إمع المحاكم الجنائية الدو

ويمكن أن لإجبار الشهود على الحضور أمام المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، 

 . عتقال مؤقتترقى إلى فرض غرامة أو إ

مع حيث جاء في الفصل الثامن من التشريع الفنلندي الخاص بالتعاون 

المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغسلافيا السابقة النص على فرض الغرامة في 

في التشريع الهولندي النص على حالة عدم مثول الشاهد أمام المحكمة، وأيضا جاء 

عتقال المؤقت للشخص المطلوب للإدلاء بالشهادة وجعله تحت تصرف المحاكم الإ

 .)1 (الجنائية الدولية الخاصة

يتضح التعارض مع مبدأ :"الإلتزام التام بالتعاون من جانب السلطات  بينما

سترالي الأ، في التشريعين الوطنيين الوطنية مع المحاكم الجنائية الدولية الخاصة"

والسويدي، حيث يشترط تشريعهما الموافقة المسبقة للشهود على المثول أمام تلك 

حكمة ول الشاهد شخصيا أمام المالمحاكم، أما في حالة وجود ظروف تحول دون مث

عقاد نمة وهذا إما بإنه يتم سماع أقواله في دولة الإقاالجنائية الدولية الخاصة، فإ

نتقال أعضاء من المحكمة لتنفيذ مهمة سماع الشاهد المحكمة في هذه الدولة، أو إ

، )3(لوحدهاستجواب و تتولى المحاكم الوطنية مهمة الإ، أ)2(على إقليم الدولة المعنية

                                                           

 .795-719ليلى، مرجع سابق، ص  عصماني 1))

 . الفصل السابع من قانون التعاون الفنلندي مع المحاكم الجنائية الدولية الخاصة 2))

 . من قانون التعاون السويدي مع المحاكم الجنائية الدولية الخاصة 15القسم  3))
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لجأ القانون الداخلي يمكن أيضا أن ي كما،)1( أو بحضور المدعي العام للمحكمة

 .)2(ستعمال تقنية التلفزيون للإدلاء بالشهادةالوطني إلى إ

مة الجنائية الدولية حيث نص وعلى هذا النهج سار النظام الأساسي للمحك

تطبيقا لنص  الدوليةرورة حضور الشاهد شخصيا أمام المحكمة الجنائية على ض

وذلك من أجل الإدلاء بشهادته،  من قواعد الاجراءات وقواعد الاثبات ، 40المادة 

 .(3)كما يمكن للمحكمة في هذا المجال أن تحصل على مساعدة الدول

كما ينبغي التنويه على هذا المستوى وأن المحكمة الجنائية الدولية تتخذ كافة 

 .(4)د والحفاظ على سلامتهم البدنية والنفسية وكرامتهمالتدابير اللازمة لحماية الشهو

متيازات وضمانات للمحكمة الجنائية الدولية تقديم إكما أجاز النظام الأساسي 

للشاهد وذلك حرصا على حضوره أمامها والإدلاء بشهادته شخصيا تتمثل في عدم 

فعل أو  أو الإحتجاز أو أي قيد على حريته من جانبها عن أي خضوعه للمقاضاة

 .(5) إمتناع إرتكبه قبل مغادرته إقليم الدولة الموجه إليها الطلب

إن المحكمة الجنائية الدولية وإذا رأت وأن إجراء جزء من المحاكمة في 

جلسات سرية هو حماية للشاهد أو رأت أن تسمح للشاهد بتقديم شهادته إلكترونيا 

وذلك بإجراء جزء من "علنية المحاكمات"،  فيجوز لها أن تخرج عن مبدأ:

المحاكمات في جلسات سرية، كما أجاز النظام الأساسي للمدعي العام أن يتكتم على 

معلومات إذا رأى أن الكشف عنها يؤدي إلى تعريض سلامة الشاهد أو أسرته 

 .(6)للخطر

                                                           

 . فيا السابقةمن قانون التعاون الفرنسي مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلا 1المادة  1))

  . الجنائية الدولية  كمةللمح ثباتجرائية وقواعد الإمن لائحة القواعد الإ 41المادة 2))

.هـ من النظام الأساسي 1الفقرة  93، ونص المادة 7الفقرة  49.ب، ونص المادة 4الفقرة  46نص المادة  (3)

 . للمحكمة الجنائية الدولية

 .  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1الفقرة  41.هـ، والمادة 4الفقرة  46المادة (4)

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 7الفقرة  93المادة  (5)

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 7الفقرة  41المادة  (6)
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أيضا جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تجريم كل ممارسة 

نتقام منه بسبب ل مثوله للإدلاء بالشهادة، أو الإعلى الشاهد أو تعطيتؤدي إلى التأثير 

المحكمة الجنائية الدولية تصبح مختصة في متابعة ومحاكمة هذه الشهادة، حيث أن 

مرتكبي هذه الأفعال، وفي نفس الوقت تعمل الدولة على تقديم كل مساعدة تطلبها 

تدابير قانونها الجنائي ليشمل المحكمة في هذا المجال بما في ذلك توسيع نطاق 

الأفعال المخلة والمعيقة لسير العدالة الجنائية الدولية على إقليمها أو من طرف أحد 

 .(1)رعاياها

ولكن في الجهة المقابلة أيضا لتلك الضمانات والحماية فللمحكمة الجنائية 

 الدولية أن تفرض على الشاهد أن يكون صادقا في مضمون شهادته، وإذا ثبت

العكس وكان مضمونها شهادة زور فالمحكمة الجنائية الدولية أيضا تصبح مختصة 

 .(2)سنوات أو غرامة أو كليهما معا 0كذلك بإدانته بعقوبة السجن لمدة أقصاها 

أما عند مثول الشاهد أمام المحكمة ورفضه الإمتثال لتوجيهات رئيس 

راوح بين التدابير الإدارية الجلسة، وتعطيله الإجراءات القضائية فإن العقوبة تت

 .(3)و فرض غرامة عليهقتا، أو نهائيا من غرفة المحكمة أكإبعاده مؤ

يستنتج مما سبق وأن الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

في مجال جمع أدلة الإثبات أو النفي الدولية أصبحت ملزمة بالتعاون مع المحكمة 

محاكمة العادلة، ويتضح وأنه إلتزام متبادل بين الدولة لغرض الوصول إلى أهداف ال

والمحكمة حيث تلتزم أيضا المحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع الدولة الطالبة 

ختصاص المحكمة الجنائية ئع تشكل جريمة تدخل في إللمساعدة فيما يتعلق بأية وقا

 .(4) ولة الطالبةالدولية أو تشكل جريمة تدخل في إختصاص القضاء الوطني للد

                                                           

 الجنائية الدولية.للمحكمة من النظام الأساسي  15المادة  (1)

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 7و 1 الفقرة  15، المادة 1الفقرة  49المادة  (2)

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 11المادة  (3)

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 15ف  93المادة  (4)
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ومن  ،هذا الحكم يشكل تجسيدا للإلتزام بالتعاون لقمع الجرائم الدولية من جهة

جهة أخرى إقرارا لمبدأ إزدواجية الإختصاص القضائي في معاقبة مرتكبي الجرائم 

غير أن عملية القمع الجنائي الدولي لا تقف عند  ،الأشد خطورة على المجتمع الدولي

 .(1) هذا الحد بل لابد من القبض على المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة

 : التعاون في مجال القبض والتقديم: ثاثال

إنه من الثابت أن القانون الدولي يلزم الدول الأطراف بالمعاهدات تنفيذ 

، غير أن النظام الأساسي (2) معاهدةمعاهدة على أساس الرضاء الضمني بالال

للمحكمة أجاز للمحكمة أن تطلب من الدول غير الأعضاء في النظام الأساسي 

وفي حالة رفض الدولة فإن  بعقد إتفاق أو ترتيب خاص ، ، التعاون مع المحكمة

بعة للمحكمة، وإذا المحكمة تشعر جمعية الدول الأطراف وهي الجمعية العامة التا

محالة من قبل مجلس الأمن فللمحكمة أن تشعر مجلس الأمن بعدم ية كانت القض

 .(3) تعاون الدولة معها

ولم يحدد النظام الأساسي للمحكمة ماهي الإجراءات التي تتخذها الجمعية 

العامة ومجلس الأمن بحق الدولة غير الطرف في النظام الأساسي للمحكمة التي 

 .(4)ترفض التعاون مع المحكمة 

مسألة القبض على الأشخاص المطلوبين وتقديمهم للمحكمة تعتبر من  إن

 .(5) أكثر المسائل التي تتطلب تعاون الدول مع المحاكم الجنائية الدولية

                                                           

 .793 ،797ليلى، مرجع سابق، ص  عصماني (1)

)2( Charles Rousseau, Droit international public, Tome II, Les sujets de Droit, Paris, 

Editions Sirey, 1974, P165. 

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 0الفقرة   11المادة  (3)

 .715، مرجع سابق، ص.........الفتلاوي، القضاء  سهيل حسيند/  (4)

"لأغراض هذا النظام الأساسي:  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه: 157نصت المادة  (5)

)ب( يعني التسليم نقل دولة ما  ،)أ( يعني التقديم نقل دولة ما شخصا إلى المحكمة عملا بهذا النظام الأساسي

 تفاقية أو تشريع وطني".إإلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو  شخصا
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المحكمة لا يمكنها أن تنجز ولايتها بدون ذلك، حيث لا يمكن أن كما أن 

 .(1)محاكمة دون أشخاص ألقي عليهم القبض ةتجري أي

القاعدة أنه لا يكون لدى الدول غير الأطراف أي إلتزام بالتعاون وإن كانت 

ن ذلك لا يمنع المحكمة ست طرفا في معاهدة إنشائها، إلا أمع المحكمة طالما أنها لي

من جواز أن تباشر وظائفها و سلطاتها على إقليم دولة غير طرف في النظام 

من النظام  6/7 ، حسب المادةةالأساسي بموجب إتفاق خاص مع تلك الدول

وفي هذه  17/7الأساسي، بموجب إعلان يودع لدى سجل المحكمة حسب المادة 

ت التي أن تتعاون مع المحكمة تعاونا تاما بشأن التحقيقا ةالحالة يكون على تلك الدول

 (2)تجريها

يجوز للمحكمة أن تدعو دولة غير طرف في نظامها  أيضا من جهة أخرى 

بشأن طلبات التعاون، وذلك بموجب ترتيب خاص أو إتفاق  الأساسي لتقديم المساعدة

 .(3) 11/0يعقد مع الدولة غير الطرف بهذا الشأن وفقا للمادة 

تفاقية فيينا من إ 30فالمادة وبالرجوع إلى المبادئ العامة لقانون المعاهدات 

"ينشأ إلتزام على الدولة الغير من نص  لقانون المعاهدات تنص بوضوح على أن:

  لتزامها أن يكون النص وسيلة لإنشاء الإالمعاهدة إذا قصد أطراف المعاهدة في

 من 36ة" كما أكدت ذلك المادة لتزام كتابذلك الإبقبلت الدولة الغير بوضوح و

 

 

                                                           

)1( ROBERT Cryer, « means of gathering evidence and arresting suspects in 

situations of state’s failure to cooperate », in Antonio Cassese and others (Eds), The 

oxford companion to international criminal justice, oxford university Press, Oxford, 

2009, P.P 201-202. 

 .733، مرجع سابق، ص ........محمود شريف بسيوني، المحكمة (2)

 .771عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص   (3)
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 .(1)تفاقية المذكورةالإ

متد للدول محكمة الجنائية الدولية يكون قد إختصاص اليفهم من ذلك أن إو

   على الآليات التالية:غير الأطراف بناءا 

من النظام الأساسي للمحكمة، وذلك إذا أحال  13: بناءا على نص المادة الحالةالأولى

 . مجلس الأمن القضية إلى المحكمة بسبب أنها تهدد السلم والأمن الدوليين

ختصاص المحكمة للدول غير الأطراف في نظامها قسريا دون : يمتد إالحالة الثانية

ختصاصها على مواطني دولة ك بالتبعية، حيث تمارس المحكمة إلرضا منها وذ

لمتضمنة في غير طرف بواسطة تبعية مواطني هذه الأخيرة بشأن أحد الجرائم ا

رف و إقليم دولة غير طرف رتكبت الوقائع على إقليم دولة طالنظام الأساسي،  إن إ

لمحكمة ختصاص اهنا يسري إ، حكمة ختصاص المبإ هذه الأخيرة إرتضتلكن 

 .(2)الدول غير الأطرافقسريا على رعايا هذه 

تي تتعهد فيها الدول : وهي المتعلقة بجرائم الحرب وهي الجرائم الالحالة الثالثة

 1911و البروتوكولين الإضافيين  1969تفاقيات جنيف الأربعة لعام الأطراف في إ

جرائم الحرب والتي تدخل بيعة حترام القانون الدولي الإنساني، وتبعا لذلك فإن طبإ

إتفاقيات جنيف عضاء في في إختصاص المحكمة تقود إلى إعتقاد أن كل الدول الأ

                                                           

)1( Zhu Wenqi. :«on Go-operation by states not partie to the international criminal 

court » Vol,88 number 861, international Review of the Red Fross,2006, p.89 

 الذي المعاهدات قانون بشأن المتحدة الأمم مؤتمر ؿقبل من اعتمدت المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية  -       

 2287 ورقم ، 1966 ديسمبر5 في المؤرخ 2166 رقم المتحدة للأمم العامة الجمعية قراري بموجب عقد

 ماي2 إلى مارس26 من  الفترة لؿخلا فيينا في دورتين في المؤتمر عقد وقد ، 1967 ديسمبر 6 في المؤرخ

 ماي22 في أعماله ختام في الاتفافية واعتمدت 1969 ماي  22 إلى ؿافريل 9من  ل الفترة وخلا 1968

 1915جانفي  71في  النفاذ حيز ودخلت 1969 ماي 23 في للتوقيع وعرضت، 1969

 

بن بو عبد الله مونية، أساس المسؤولية الجنائية للفرد في القانون الدولي الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية  (2)

-777، ص 7510/7514، الجرائر، السنة الجامعية 1ياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة الحقوق والعلوم الس

773. 
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إلا أنهم  -في النظام الأساسي للمحكمة  الم يكونوا أطرافلو و -1969الأربعة لعام 

 .(1)ملزمون بالتعاون لمكافحة هذه الجرائم

و  ،فرعية مثل من له صلاحية التقديم  ؟ ويثير موضوع التقديم عدة مسائل        

تطبعه أحيانا يمكن أن الإعتبارات السياسية التي كذا ، و؟ أين يجد أساسه القانوني 

 :  كإجراء قانوني

 ة الدولية على الدول:يلمحكمة الجنائإقتصار التقديم  أمام اأ ( 

تقوم به الدول الموقعة والدول غير  التقديم للمحكمة الجنائية الدولية إن 

  المعاهدات الدولية، وهيالإتفاقيات والموقعة على نظام روما الأساسي في إطار 

قليمها تشمل كافة مواطنيها والمقيمين على تقوم بذلك بما لها من سيادة على إ

وبالتالي فهي تملك سلطة ،تملك الأجهزة المناسبة لإلقاء القبض لأنها أراضيها، و

 مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. ديم متهمتق

لذا نجد أن المحكمة تسعى لكي ينضم إلى التوقيع  على نظامها كافة دول  

العالم لكي تضمن تعاون دولي مع كافة الدول يساعدها في تحقيق أهدافها، ويساعد 

 للمثوأو سفر شهود أو ضحايا عبر أراضي هذه الدول ،في حالة طلب تقديم متهم 

دولة أخرى ة أمام أجهزة المحكمة سواء في دولة المقر أو حال إنعقادها في أي

 .(2)على أن يتم ذلك دون عوائق

مع  وفي هذا السياق نجد أن المحكمة الجنائية الدولية قد وقعت بروتوكولا

و ذلك لتسهيل إعطاء تأشيرات  ،الدولة المضيفة للمحكمة ولأجهزتها وهي هولندا

                                                           

)1( Zhu Wenqi. Op. Cite, p.52. 

 

لجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية )أركانها وقواعد إثباتها وإجراءات التقديم د/ عبد الله نوار شعت، ا (2)

 .331-335، ص7514، 1، طسكندرية، مصربض(، مكتبة الوفاء القانونية، الإوالق
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و كذلك ما حصلت عليه  ،ضحايا والمطلوبين إلى أراضيهالدخول الشهود وال

 .(1)المحكمة من حصانة لقضاتها وموظفيها ومبانيها داخل دولة المقر

 اقيات مع المنظمات الدولية تفالمحكمة ككيان دولي مستقل بعقد إ قامت كما

 كثير من التفاهمات معال ة الأخرى كمحكمة العدل الدولية، وأيضاوالمحاكم الدولي

 .(2)المحاكم الوطنية لإعمال مبدأ التكامل مع هذه المحاكم

تعاون المحكمة الجنائية الدولية سواء  وإعمال مبدأ التكامل يعني في الأخير 

مع الدول أو المنظمات الدولية في تسهيل مهمة نقل المتهمين إلى مقر المحكمة أو 

 .(3)تنعقد فيه  آخر أي مكان

 نظام التقديم وأساسه القانوني: طبيعةب ( 

إن القبض والتقديم في ظل القانون الدولي وفي إجراءات المحكمة الجنائية 

لا يختلف كثيرا عن القبض في  "قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات" الدولية

رية المتهم تقييد لح :"عرفته محكمة النقض المصرية بأنه التشريعات الوطنية، وقد

تخاذ بعض الإجراءات ساكه وإحتجازه ولو لفترة يسيرة تمهيدا لإوالتعرض له بإم

 .(4)ضده"

تخاذ الإحتياطات اللازمة اء من إجراءات التحقيق يهدف إلى إإجر كما أنه     

لتقييد حرية المقبوض عليه ووضعه تحت تصرف الجهة المخولة بإلقاء القبض عليه 

                                                           

لأهلية "تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية كما تكون لها ا :من نظام وما الأساسي على 6لمادة تنص ا (1)

من ذات النظام: "يكون  65وظائفها وتحقيق مقاصدها"، وكذلك ما نصت عليه المادة  ةاللازمة لممارسالقانونية 

 .القضاة مستقلين في أدائهم لوظائفهم"

"بمجرد صدور الأمر بتقديم الشخص من جانب الدولة  من النظام الأساسي: 1فقرة  09تنص المادة  (2)

 .أقرب وقت ممكن"المتحفظة يجب نقل الشخص إلى المحكمة في 

: "تعقد المحكمة مع الدولة المضيفة إتفاق مقر تعتمده جمعية الدول على 3و فقرة  7فقرة  3نص المادة ت (3)

وللمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك ، عد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنهاالأطراف ويبرمه ب

 النظام الأساسي". مناسبا و ذلك على النحو المنصوص عليه في هذا

 .337ص ،د/ عبد الله نوار شعت، مرجع سابق (4)
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ستجوابه من قبل الجهات لإة بهدف منعه من الفرار، تمهيدا لمدة زمنية مؤقت

 .(1)المختصة

سان والتعرض تقييد لحرية الإن " بأنه: بينما عرفته الدكتورة فوزية عبد الستار

من مأموري الضبط القضائي  ترة بسيطة، وأنه لا يجوز إلالف له بإمساكه وحجزه 

 .(2)" بضمانة قضائية

لضمانات الكافية لمنع أما في القانون الدولي فقد جاء في المعاهدات الدولية ا

ستخدام سلطة القبض لغير الأغراض التي حدد من أجلها بما يضمن التعسف في إ

 .(3)حرية الأشخاص وصون كرامتهم

، والمادة (4)/د(00/1وبالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية فقد جاءت المواد )            

تين حددتا كيفية صدور إجراء القبض والتقديم لوال من النظام الأساسي (5)(01/1)

     حيث لا يكون إلا من قبل الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بعد التحقيق 

 .  و بناءا على طلب مقدم من المدعي العام

تهم موجود على وتجدر الإشارة على هذا المستوى بأن طلب المحكمة تقديم م

 ن:رض دولة معينة يأخذ وجهيأ

                                                           

المحكمة الجنائية الدولية )الإختصاصات والمبادئ(، دار النهضة العربية،  ،د/ سامي عبد الحليم سعيد (1)

 .114ص ،7551القاهرة، 

، 1911، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د/ فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج (2)

 .743ص

 .111، صسامي عبد الحليم سعيد، مرجع سابقد/  (3)

حتجاز التعسفي ولا لا يجوز إخضاع الشخص للقبض أو الإ/د( من النظام الأساسي: "00/1تنص المادة ) (4)

 .حريته إلا للأسباب ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي"يجوز حرمانه من 

( من النظام الأساسي: "تصدر الدائرة التمهيدية في أي وقت بعد الشروع في التحقيق 01/1تنص المادة ) (5)

أو وبناءا على طلب المدعي العام أمرا بالقبض على الشخص إذا إقتنعت بما يلي بعد فحص الطلب والأدلة 

رتكب جريمة إال بأن الشخص قد المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام )أ( وجود أسباب معقولة للإعتق

( لضمان حضوره أما المحكمة 1تدخل في إختصاص المحكمة )ب( أن القبض على الشخص يبدوا ضروريا )

كان ذلك منطبقا ( حيثما 3طر )( لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو تعريضها للخ7.)

ختصاص إتكاب جريمة ذات صلة بها تدخل في رتكاب تلك الجريمة أو لمنع إرإستمرار في لمنع الشخص من الإ

 المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها"
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صادر عن السلطة  در الطلب بالتقديم بناءا على أمر: يصالوجه القضائي

لقواعد القانون وبناءا على السلطة  االقضائية في نزاع بين خصمين أو أكثر طبق

 .(1)الولائية

التي  -التمهيدية  الدائرة  من المدعي العام إلى  : يقدم هذا الطلبالوجه القانوني

وهذا الطلب يخضع ، بقصد تقديم شخص موجود على أرض دولة ما  -تصدر أمرا 

لقانون الدولة الداخلي وما وقعت عليه الدولة من معاهدات وإتفاقيات مع الدول 

الأخرى، ثم تبت الدولة في هذا الطلب هل ستوافق على تقديمه للمحكمة أم لا، وهذا 

طلب التقديم بالإجراءات  الإجراء لابد أن يطابق النظام الأساسي للمحكمة، ويتقيد

 الآتية:

 . ختصاصهاالمدعي العام في ولاية المحكمة وإيبحث  -1

يمكن على أساسها وهل ختصاص المحكمة يتأكد هل الجريمة تدخل في إ -7

 . وبموجبها تقديم المتهم للمحكمة طبقا للنظام الأساسي

 . (2) ة التمهيدية التي تبحث القراريرفع تقرير للدائر -3

المتهم من الدولة قتنعت الدائرة التمهيدية تصدر قرارها بطلب تقديم إذا إ -6

 . تصدر عن دائرة لمحكمة منعقدة"قضائية" إجراءات  الموجود بها وهي

                                                           

 .17، ص1910د/ محمود حافظ، القرار الإداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)

 : من النظام تستعمل تارة مصطلح " أمر" ومرة أخرى مصطلح ." قرار" 01ن المادة للإشارة هنا فإ (7)

 على وبناء التحقيق، في الشروع بعد وقت أي في التمهيدية الدائرة تصدر  :  1البند  01جاء في نص المادة 

 المعلومات أو والأدلة الطلب فحص بعد يلي، بما اقتنعت إذا الشخص على بالقبض أمرا العام، المدعي طلب

 ............:العام المدعي من  المقدمة الأخرى

 أخرى معلومات وأية الشخص اسم  )أ :يلي ما القبض قرار يتضمن:   3وجاء في المادة نفسها البند 

 .......اختصاص في تدخل التي الجرائم إلى محددة إشارة  )  ب عليه؛ بالتعرف صلة ذات
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تصدر القرارات بعد جلسة قانونية طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية  -0

 . الدولية

ا طلب القبض والتقديم إن الدولة الطرف في النظام الأساسي والتي قدم إليه   

ا في وسعها من إجراءات لتنفيذه، وهذا بناءا على إنضمامها عليها أن تبادر ببذل م

ة للمحكمة على مواطنيها، تطبيقا للمادة يعترافها بالولاية القضائللنظام الأساسي وإ

  .(1) من نظام روما الأساسي 1فقرة 16

 ة الدولية:يلمحكمة الجنائأمام ا التقديم سية لإجراءالسياالإعتبارات ج ( 

عتبار إجراء تسليم المجرمين من يكية بإتنفرد الولايات المتحدة الأمر

شخص ضد القرارات القومية التي تخص الأمة الأمريكية، وأن أي طلب تسليم 

متيازات التي تنفرد بها الحكومة إلى دولة أجنبية هو أحد الإ الجنسية  مريكيأ

 .(2) ة الخارجيةعتباره أحد مظاهر السيادالمتحدة الأمريكية، بإة للولايات الفدرالي

وهو نفس النظام والمبدأ المعمول به في إنجلترا واليونان، إذ أنه يمكن أن 

عتبارات سياسية لا ة بتسليم أو تقديم المتهم ولكن لإيصدر أمر قضائي من المحكم

 .(3)ن تمتنع عن ذلكزم به السلطة التنفيذية إذا رأت أتيمكن تنفيذه، ولا تل

  :منها  للطبيعة السياسية لإجراء التقديم والتسليم من ذلك نجد عدة أمثلة و

 قب حادث مقتل الفريق الأولمبي ع "داوودرفض فرنسا تسليم "أبو

 . سرائيلي في ألمانياالإ

                                                           

 إلى المدعي العام أية حالة يبدومن نظام روما الأساسي: "يجوز لدولة طرف أن تحيل  16/1تنص المادة  (1)

رتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام إختصاص المحكمة قد إفي  ةفيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخل

 رتكاب تلك الجرائم"إعين أو أكثر بجيه الإتهام لشخص مالتحقيق في الحالة بغرض البت فيها إذا كان يتعين تو

العربية،  واعد القانون الدولي، دار النهضةد/ عبد الرحمان فتحي سمحان، تسليم المجرمين في ظل ق (2)

 .155، ص 7511القاهرة، 

 .365د/ عبد الله نوار شعت، مرجع سابق، ص (3)
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  رفض السودان تسليم المتهمين بمحاولة إغتيال الرئيس المصري في

 . أديس أبابا

  دكتاتور  " منجستو هيلاماريما" رفض حكومة جنوب إفريقيا تسليم

 . أثيوبيا

 نائب الرئيس العراقي  "براهيمعزت إ"افقة حكومة النمسا على قيام مو

تهامه بالقيام بالإبادة الجماعية للأكراد رغم إ 1999 مغادرة فيينا في أوتب

صلحتها وذلك كمصلحة سياسية لحكومة النمسا حيث وضعت م، بالعراق 

 .(1) مع العراق فوق القانون الدولي

إن إجراء التسليم هو في الأصل إجراء قانوني تحكمه المعاهدات ومن ثم 

لتزام به ضائية داخل كل دولة، ولابد من الإيجب أن يخضع للسلطة القانونية والق

والإلتزامات الدولية، ويجب  حتى تتمكن الدول من التطبيق الصحيح للقانون الدولي

تؤدي إلى أن  "سوابق"كي لا يتحول في المستقبل إلى ، لا يستغل من طرف الدول أ

 . تسمو المصلحة العليا للدولة على كيان دولي هام مثل المحكمة الجنائية الدولية

 الفرع الثاني:  

 :التعاون والتقديم عقبات القانونية التي تعترض ال

تحول دون السير العادي لتنفيذ إن هناك العديد من العقبات القانونية التي 

فتؤدي إما إلى تأجيله أو عدم  ،طلب القبض والتقديم إلى المحكمة الجنائية الدولية

 : أربع عقبات تنشأ عن إعمال المسائل القانونية الآتية  ك فييمكن إجمال ذلوتنفيذه، 

                                                           

، المركز القومي   الإتفاقيات الدولية( يوسف حسن يوسف ، حقوق تبادل المسجونين بين الدول وفق  1) 

                                                              http://books.google.fr>books  .  765، ص  7510،   1للإصدارات القانونية ، القاهرة  ، ط
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وحالة تعدد الطلبات ، وقاعدة التخصيص ، ومبدأ  مبدأ الإختصاص المكمل،

 :  انة الحص

 : الإختصاص المكمل (أ

تنظر  ، حيث(1)تعد المحكمة الجنائية الدولية جهازا مكملا للقضاء الوطني

في الدولة التي لا ترغب حقا في إجراء التحقيق أو المقاضاة  فقط في الجرائم الواقعة

 . أو تكون غير قادرة على ذلك

أن يعترض يمكن تظهر العقبة القانونية الأولى حيث وعلى هذا المستوى 

إجراء التقديم طعن الدولة أو الشخص المطلوب القبض عليه بعدم إختصاص 

، أو عدم مقبولية الدعوى المعروضة عليها تطبيقا للمادة (2) المحكمة الجنائية الدولية

11(3). 

 :حالة تعدد الطلبات( ب 

تظهر حالة تعدد الطلبات عندما تتلقى الدولة طلبا من المحكمة الجنائية 

وفي نفس الوقت تطلب منها دولة أخرى تسليم  ،الدولية للقبض على متهم وتقديمه

ذات الشخص، فهذه العملية تعيق السير العادي لعملية التقديم وتؤخر تنفيذه، ويتم 

 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 95التعامل مع هذه الحالة طبقا للمادة 

 : قاعدة التخصيص( ج 

قاعدة التخصيص في أنه يمنع على المحكمة الجنائية الدولية من متابعة تتلخص 

 ن أفعال أو وقائع مجرمة تدخلأو معاقبة أو حبس شخص مقدم لها ع

  ختصاصها ولكن ليست هي ذات الوقائع والجرائم التي نقل لأجلها إلى المحكمةإ

                                                           

 . منه 1الفقرة الأخيرة من ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة  (1)

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 90والمادة  ،7فقرة  19المادة  (2)

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 7فقرة  19المادة  (3)
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فتح ويمكن تخطي هذه العقبة بأن تتنازل الدولة عن قاعدة التخصيص و ت

من النظام  1فقرة  151سب ما جاء في المادة للمحكمة مجال المتابعة والمقاضاة ح

 .(1)الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 الحصانة:د ( 

بمتابعة شخص يتمتع بالحصانة إنعقاد الإختصاص للمحكمة الجنائية الدولية 

نتقال المتهم الأساسي، وإمن النظام  11و13دتين وينتمي إلى دولة ثالثة بموجب الما

 أن 1فقرة  91للمحكمة وفقا للمادة لا يرخص  ام الأساسي:إلى دولة طرف في النظ

توجه للدولة الطرف التي يتواجد على إقليمها المتهم المتمتع بالحصانة طلبا للقبض 

إلا إذا حصلت المحكمة على تعاون مع الدولة الثالثة التي ينتمي  ،عليه و تقديمه إليها

 . إليها المعني بالأمر بشأن التنازل عن الحصانة

حيث لم  "عمر حسن البشير"حدث ذلك في قضية الرئيس السوداني وقد 

العضوة في -ينفذ الأمر بالقبض الصادر من المحكمة الجنائية الدولية إلى دولة تشاد 

وذلك بمناسبة زيارة الرئيس السوداني لها   -اسي للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام الأس

، نتيجة رفض دولة السودان 7515جويلية  77للمشاركة في قمة الساحل الإفريقي 

  .(2) غير العضوة في النظام الأساسي التنازل عن حصانة رئيسها

                                                           

 .357ليلى، مرجع سابق، ص عصماني (1)

أيضا أن جنوب إفريقيا لم تلتزم بطلب المحكمة بإعتقال الرئيس السوداني عندما تواجد على أراضيها  يذكر(  2)

، رغم أنها عضو في إتفاقية روما ، مما أدى بالدائرة الإبتدائية  للمحكمة الجنائية 7510جوان  10و  13بين 

ات ممثلي جنوب إفريقيا ومدعيها العام إستمعت خلالها إلى إيضاح 7511أفريل  1الدولية إلى عقد جلسة بتاريخ 

إنسحابها من  7514أكتوبر  71، وكانت جنوب إفريقيا قد أعلنت قبل ذلك في فيما يتعلق بعدم الوفاء بإلتزاماتها 

يعتبر قرار   الإتفاقية ، لتدخل في نقاش قانوني مازال مستمرا ، كان آخره صدور قرار من المحكمة العليا

    ليس دستوريا لأنه يتطلب الرجوع فيه إلى البرلمان .و لاغيا وفاسدا إجرائالإنسحاب 

http://altaghyeer.info   13  7511مارس . 

نفتتتس الوقتتتائع إعتبرتهتتتا المحكمتتتة عتتتدم وفتتتاء بإلتزامتتتات بالنستتتبة لتتتلأردن : وجتتتود التتترئيس الستتتوداني          

، للمزيتتتتد متتتن التفاصتتتتيل والإطتتتتلاع  7511متتتارس  79علتتتى إقليمهتتتتا ختتتلال قمتتتتة جامعتتتة التتتتدول العربيتتتتة ، 

  . : : الموقتتتتع 7519متتتتاي   4علتتتتى قتتتترار التتتتدائرة الإستتتتتئنافية للمحكمتتتتة الجنائيتتتتة الدوليتتتتة الصتتتتادر : 

http://www.icc-cpi.int>item 
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أن الدولة  1فقرة  91في إطار تفسيره للمادة   Buchetويرى الأستاذ بوشي 

الطرف في النظام الأساسي إذا وجهت لها المحكمة طلب القبض و تقديم رئيسها 

من النظام، ولا يمكن لهذا  14فهي ملزمة بتنفيذ الطلب بناءا على أحكام المادة 

 من النظام. 71طبقا للمادة   الرئيس المقدم أن يدفع أمامها بالحصانة

حين إذا كان الرئيس نفسه أي رئيس الدولة الطرف متواجدا خارج إقليم في  

 .(1)دولته فهو محمي بالحصانة الدولية المقررة وفقا لمبادئ القانون الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

)1( Buchet Antoine, « le transfert devant les juredictions internationales » droit 

international penal, ASCENSIO hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain, 

Pedone, paris, 2000, PP 979 980. 
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 المطلب الثاني: 

 :هتعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ الأحكام و بعض مظاهر

"الصحيح" الصادر عن القانونيالتعريف بالحكم كتمهيد لهذه الدراسة  ينبغي

المحكمة بين الدول وتعاون الالمحكمة الجنائية الدولية، قبل البحث في موضوع 

" السند التنفيذي" ذلك أن الحكم يعتبر )الفرع الأول(، لجنائية الدولية في تنفيذها

 الدولية . جنائيةماصدر عن المحكمة ال لوسيلة الوحيدة لتجسيدوا

كمثال لقانون الفرنسي للتعاون في تنفيذ الأحكام لمن جهة أخرى سنعرض 

كما ، ونموذج للتعاون بين القضاء الوطني للدول وقضاء المحكمة الجنائية الدولية 

 )الفرع الثاني( في التعاون  هذا  من مظاهر امظهر يشكل في نفس الوقت

 

 الفرع الأول : 

 :المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ الأحكامتعاون الدول مع 

بالرجوع إلى نظام روما الأساسي فإنه لم يقم بتعريف الحكم الجنائي الدولي 

، وهو أمر منطقي منه  14كيفية إصدار الأحكام، وهذا في المادة  ،واكتفى فقط ببيان

 القانون.وليس إعتبار أن مسألة تعريف الحكم هي من إختصاص الفقه الجنائي  على

 : ستنادا للفقه الجنائي الوطني يمكن تعريف الحكم الجنائي الدولي بأنهوإ

ذلك القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ، والفاصل في موضوع الدعوى "

المعروضة أمامها بشكل قطعي وبات في إطار إختصاصها بموجب ميثاق روما 

 . (1) "الأساسي

                                                           

)1 (   مقراني جمال ،التعاون الدولي في تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية  ، مجلة البحوث والدراسات، 

http://www.asjp.cerist.dz     ، 521 باتنة،  المجلد 12، العدد 1 ، 1 جوان 5112 ، ص  
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 في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: "الصحيح"الحكم  -أ

من المستقر عليه و المعروف لدى النظم القانونية القضائية الوطنية أن الحكم 

هو تطبيق دقيق لقواعد القانون الموضوعية و الشكلية على الوقائع التي حددت 

النظام  مضمون تحديدا صحيحا، و إن هذا المفهوم لم يخرج عنه الحكم الصحيح في

 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

طبق القواعد الموضوعية و الشكلية للقانون تطبيقا صحيحا، و إن القاضي إذا 

معتدا به أمام  عندئذ يصبح، لجنائيةا حكم فاصلا و باتا في إنهاء الدعوىأصبح ال

 .(1) من النظام الأساسي 75، طبقا لنص المادة الدولية المحكمة الجنائية

ها ة الدولية الحالات التي لا يعتد فيلقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائي و

من النظام  11بالحكم الصادر من دولة القضاء الوطني، و ذلك طبقا للمادة 

شاب الحكم  وذلك إذا ما،( فقرة ج3، ب، وبند )أ/(7/أ، ب، بند )(1الأساسي: بند )

 اغلطأو، لإجراءات  التي أقام عليها حكمهافي  ابتدائية غلطالصادر من الدائرة الإ

من ستئناف الحكم  الصادر ، فإنه يحق إفي تطبيق القانون افي تحديد الوقائع أو غلط

، كما يجوز الطعن في الحكم إذا ما شابه أمرا يمس كل من المتهم أو المدعي العام

 . (2)بنزاهة أو موثوقية الإجراءات

                                                           

ي من النظام الأساسي أن المحكمة ستطبق في المقام الأول هذا النظام الأساسي، وف 75( جاء في نص المادة 1) 

 المقام الثاني المعاهدات ومبادئ القانون الدولي، وفي المقام الثالث المبادئ العامة للقانون .

 

الجنائي الصادر في جريمة دولية، جامعة م ، رسالة دكتوراه، قوة الحكحمود عثمان عبد الرحيم عبد العالم( 2)

 .777ص  ،7511، مصر،الإسكندرية
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فإنه يمكن للشخص المدان  ،قواعد الإثباتقواعد الإجرائية و أيضا و وفقا لل

، بسبب عدم التناسب ما بين الجريمة تأنف الحكم الصادر عن الدائرة الإبتدائيةأن يس

 .(1)و العقوبة 

اسي للمحكمة الجنائية الدولية،  أنه في لأسمن النظام ا 14المادة  نصتكما 

عتمادا على الأدلة و ناسب، إتنظر الدائرة الإبتدائية في توقيع الحكم الم حالة الإدانة

قواعد ، و ذلك وفقا للناء المحاكمة و ذات الصلة بالحكمالدفوع المقدمة في أث

 ، و أن يصدر الحكم علنا في حضور المتهم .الإجرائية و قواعد الإثبات

، فإنه ألزم المحكمة بأن تراعي عند من النظام الأساسي 11نص المادة  أما

شخص المتهم، وفقا للقواعد الإجرامية، و ظروف  ورةتقرير العقوبة عوامل الخط

 . و قواعد الإثباتالإجرائية 

، أنه إذا تبين من النظام الأساسي / فقرة أ، ب  7/  11أيضا نص المادة  جاء

قرار أو حكم بموثوقية س لدائرة الاستئناف أن الإجراءات المستأنفة  لديها تم

أو القانون، أو الإجراءات، جاز لها أن لحكم غلطا في الوقائع ، أو شاب االعقوبة

 .  ، أو تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة إبتدائية مختلفةتلغي أو تعدل الحكم

متعلقة  من النظام الأساسي، فقد أجاز لها أن تعيد مسألة 13/6أما نص المادة 

لها أن بتدائية الأصلية، لكي تفصل في المسألة، و يجوز بالوقائع إلى الدائرة الإ

 . تطلب هي نفسها أدلة  للفصل في المسألة، و يكون النطق بالحكم في جلسة علنية

              في حين أن الحكم إذا صدر و هو غير مستوفي للقواعد الإجرائية

، و الموضوعية لصحته، صار معيبا و محلا للطعن، فإذا ما طعن فيه و تم تأييده

ة ثانية ضي به و لو كان معيبا، فإذا قدم المتهم مرصار باتا و حائزا لقوة الأمر المق

                                                           

، البند البند الثاني، فقرة أ، ب ، ب و/ أ 1لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بند من النظام ا 11نص المادة  (1)

 .7الثالث فقرة ج / 
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، و دفع بقوة الحكم الصادر من المحكمة الجنائية الدولية أمام دولة القضاء الوطني

قضاء الوطني، تعين قبول الثانية أمام دولة الفي إنهاء الدعوى الجنائية المثارة للمرة 

        ،ن في الحكم الصادرعلى جواز الطع ستقرغم أن النظام الأساسي إالدفع، ور

، إلا أن ول به في النظم القضائية الوطنيةو إعمال مبدأ التقاضي على درجتين المعم

 رتكاب الجريمة الدولية لمسؤولية الجنائية عن إا ي الطعن في الأحكام الدولية ومبدأ

 . (1)محل نقاش في الفقه و القضاء الدوليينمايزالا 

بعد إستقراء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  - وكخلاصة يمكننا القول

هو الحكم الذي لم تشبه العيوب الآتية : الغلط الإجرائي أن الحكم الصحيح   -الدولية 

، الغلط في الوقائع ، الغلط في القانون ، أي سبب يمس موثوقية الإجراءات ، وعدم 

 التناسب بين الجريمة والعقوبة .

 :نائية الدوليةكام المحكمة الجأح تنفيذالتعاون الدولي ل -ب

مظهرا جديدا من مظاهر في حد ذاته يشكل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 

نتاج رحلة شاقة من البحث والرغبة في  ، و (2) التعاون الدولي في مكافحة الجريمة

 .(3)التوفيق بين كافة الإعتبارات المتعارضة في الساحة الدولية 

، يميز بين أنواع العقوبة الصادر بشأنها الحكم محل التنفيذولأن الفقه الجنائي 

لدولي في تنفيذ العقوبات هذا المستوى ستبحث في مجال التعاون ا الدراسة على فإن 

 ، وذلك بإعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملكالأصلية، والعقوبات التكميلية

                                                           

  776عبد العال، مرجع سابق، ص  حمود عثمان عبد الرحيمم(1) 

(2) K. Ampos. Estaplshing an Interntional Criminal Court and International Criminal 

Code. Observations from an interntional Criminal law Viewpoint. 7 European 

journal of International law 519 – 544 (1996) 

(3) A.RAYNELL ANDRYCHUK, le long chemin jusqu'à Rome : une perspective 

par le mentiaire, Rev, int. Dr. Pen 1999. 
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الإعتماد على مساعدة  منكان لابد  ، لذالية لتنفيذ الأحكام الصادرة عنهامؤسسات دو

  (1)ن معاقبة الجناة أمر ضروري لتفعيل مسألة القمع الجنائي الدوليالدول، خاصة وأ

قانون الدولي ، أين القواعد العامة لل حيث يجد هذا التعاون أساسا له في

 مع المحاكمبالتضامن والتعاون سابقا في هيئة الأمم المتحدة  التزمت الدول الأعضاء

 .( 2)الجنائية الدولية الخاصة

الدول الأطراف في إتفاقية روما  تتعاون ومن ثمة جاء النص على أن

 .(3)بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 

 -مبدأت عن  خرج الخاصة  الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية إن

لجنائية الدولية بإعتمادها قاعدة: في مجال التعاون الدولي لتنفيذ العقوبة ا -الإلزام 

ملزمة بالتعاون مع ، وهذا يعني أن الدولة غير "التعاون الطوعي الإرادي للدولة"

زم آليا بالتعاون في مجال تنفيذ تلا تل إذ أنها، المحاكم الجنائية الدولية الخاصة 

ولية إعلان بل يقتضي قيام الإلتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الجنائية الد، العقوبة 

 الدولة إستعدادها لإستقبال المحكوم عليه .

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  71نصت عليه صراحة المادة  ماوهذا 

تنفذ عقوبة السجن في جاء فيها ما يلي: " حيث دولية الخاصة ليوغسلافيا السابقة،ال

الأمن إستعدادها دولة تعينها المحكمة الدولية من قائمة الدول التي أبدت لمجلس 

 .( 4)لقبول أشخاص مدانين

                                                           

تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة عن القضاء الجنائي الدولي يتم من طرف الأجهزة الوطنية وهو ما يؤكد أن  (1)

  internationale بل هي هيئة دولية  supra nationaleالمحكمة الجنائية الدولية ليست بمؤسسة فوق الدول 

 .  بنظر الجرائم الأشد خطورة على المجتمع الدولي بأسرهتختص 

من النظام الأساسي  71من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والمادة  79المادة ( 2)

 للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 14المادة   (3)

 . 354، ص عصماني ليلى، مرجع سابق( 4)
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من النظام الأساسي للمحكمة  74وهو نفس الحكم الذي ورد في المادة 

 .الجنائية الدولية لرواندا 

من النظام  153فلقد جاء نص المادة ، فيما يخص إتفاقية روما  وكذلك

الجنائية الأساسي ينص صراحة على "التعاون الطوعي الإرادي لتنفيذ العقوبات 

: "ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول ، حيث تنصالدولية"

 ." دها لقبول الأشخاص المحكوم عليهمالتي تكون قد أبدت للمحكمة إستعدا

من أجل خلق توازن بين إختصاص القضاء الجنائي الدولي في إصدار و

 انون الوطني في مجال التنفيذالق قواعد ومن جهة أخرى مراعاة  ،العقوبات من جهة

الصادرة عن المحاكم الجنائية  (1)جاءت قاعدة التعاون الطوعي لتنفيذ الأحكام

 .ةالدولي

لجنائية الدولية آلية ا أحكام الإدانة فقد إعتمدت المحكمةما يخص تنفيذ ففي

 ، أين يتحدد فيها إلتزامات ومسؤولية كل من الدولة المستقبلة والمحكمةالإتفاقيات

أ  التي تلزم 3فقرة  153شكل تفصيلي لضمان تنفيذ العقوبة ، وذلك بنص المادة ب

 الدول الأطراف في إتفاقية روما بتقاسم مسؤولية تنفيذ الأحكام .

، وكل إجراء لتنفيذ الأحكام الجنائية الدولية غير أن أحكام الإتفاقية الدولية

 .انت عقوبة أصلية أو تكميلية ، فيما إذا كيختلف بإختلاف نوع العقوبة الجنائية 

 التعاون لتنفيذ العقوبات الأصلية:أولا : 

 153، طبقا لنص المادة تعيين المحكمة الجنائية الدولية لدولة التنفيذأنه وبعد 

، تقوم بنقل المحكوم عليه لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالفقرة الأولى من النظام ا

إلى الدولة التي يتم ،بعقوبة سالبة للحرية من الدولة المضيفة التي صدر فيها الحكم 

                                                           

  )1( حميدي محمد  ، تنفيذ العقوبة في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، مجلة العلوم الإنسانية،

revue.umc.edu.dz>dawnload       ،  301، المجلد :ب ، ص :  7511ديسمبر  9،  61 ،عدد   
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تتعلق بشروط  ، في إطار هذه الإجراءات ينبغي مراعاة ثلاث مسائلتنفيذفيها ال

أي  وكذا القانون المطبق على السجين ،مكان السجن  دولة أي تعيين دولة التنفيذ

 ، وسلطة دولة التنفيذ في إجراء العفو أو تخفيف العقوبة .السجن أوضاع 

 تحديد مكان السجن  -1

نتهجته المحكمة نائية الدولية نفس الإجراء الذي إتبعت المحكمة الجلقد إ

، من النظام الأساسي 153نص المادة ، وذلك في ائية الدولية ليوغسلافيا السابقةالجن

ستعدادها قبول الأشخاص قائمة الدول التي أبدت إتنفيذ من بحيث تعين دولة ال

 المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية .

ن دولة التنفيذ قد تكون دولة طرفا في النظام الأساسي يفهم من ذلك وأ

قيدة ضمن أو دولة ثالثة بشرط أن تكون هذه الأخيرة م، للمحكمة الجنائية الدولية 

 .(1)شخاص المدانين ستقبال الأقائمة الدول المستعدة لإ

ستقبال الأشخاص الإشارة إلا أن الدول التي تبدي إستعدادها لإوتجدر 

، من القائمة وتستطيع المحكمة أن تختار أية دولة ،المدانين تكون على قدم المساواة

من لائحة القواعد  751المادة  ، ومن النظام الأساسي 153اة المادة مع مراع

 . الإجرائية وقواعد الإثبات

 لكل دولة  ، وذلك بالسماح وتتمثل هذه الشروط في التوزيع العادل بين الدول 

                                                           

ذكرة كام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ، مآليات تنفيذ الأحسليمان سالم فلاح الحسيامي ،  ( 1) 

، 151 ، ص: 7519، القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط  ماجستير ،

http://meu.edu.jo>libraryTh.pdf 
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وضرورة تطبيق قواعد ، مقيدة في القائمة فرصة إيواء المدانين بالسجن 

عتبار وجهة نظر المحكوم بمعاملة المحبوسين وأخذ بعين الإ القانون الدولي الخاصة

  .(1)عليه

أو لم تجد  ،تبدي أي دولة إستعدادها لإستقبال الشخص المدان لكن عندما لا

هذه الظروف تنفذ عقوبة السجن ، ففي التي تقوم بالتنفيذ على إقليمها المحكمة الدولة

 حدى المؤسسات العقابية للدولة المضيفة .في إ

دولة ن تغير الإلا أنه و على هذا المستوى فإن المحكمة تستطيع و يجوز لها أ

         خرى،أو نقل المحكوم عليه الى سجن تابع لدولة أ ،بلة و من تلقاء نفسهاالمستق

 . (2)ي وقت طلبا لتغيير دولة التنفيذأن يقدم في أيضا أو للمحكوم عليه 

 أوضاع السجن:  -2

 ،60/111: مم المتحدة توصية تحمل الرقملأصدرت الجمعية العامة لألقد 

  .(3)بحماية المعتقلينو تتعلق  16/17/1995 بتاريخ:

و تكون تلك  ،حيث أن ظروف السجن و أوضاعه يحكمها قانون دولة التنفيذ

في مجال تنظيم السجون و حقوق  الظروف مطابقة للمعايير الدولية المقررة

 عتقال .الإنسان، و ظروف الإ

 154نص المادة ساسي للمحكمة الجنائية الدولية يضا جاء في النظام الأو أ

شراف على تنفيذ الحكم و أوضاع السجن"، حيث "الإ علقة بـتو الم ،الثانية فقرتهفي 

و يجب أن تكون  ،السجن قانون دولة التنفيذوضاع تنص على ما يلي: "يحكم أ

هدات دولية و المقررة بمعا ،وضاع متفقة مع المعايير التي تنظم معاملة السجناءالأ

                                                           

(1) BROOMHALL Bruce, « ICC ratification and national implementing legislation » 

international review of penal law, 1999 N° 4 P82. 

  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 156المادة  ( 2)

 A/RES/45/111  :www.un.org>documentsالوثيقة رقم: ( 3)



- 255 - 
 

وضاع ال من الأحوال أن تكون هذه الأبأي ح و لا يجوز ،مقبولة على نطاق واسع

ن بجرائم مماثلة في دولة وضاع المتاحة للسجناء و المدانيقل يسرا من الأأو أكثر أ

 ."التنفيذ

سجن و ظروفه يسمح ن تطبيق المعايير الدولية الخاصة بتحديد أوضاع الإ

حكوم عليهم و الحيلولة دون وجود إستثناءات موحد لجميع الم بضمان نظام

 لمعايير الدولية فهناك أيضاحترام او كضمانة إضافية لإ ،لإعتبارات شخصية

 .( 1) حمرمن طرف اللجنة الدولية للصليب الأ ها مكانية مراقبة مدى توافرإ

ثبات في فقرتها من القواعد الإجرائية و قواعد الإ 711لمادة يضا نصت اأ

: يجوز للرئاسة عند ب  ... ما يلي: "للإشراف على تنفيذ أحكام السجنعلى  (ب)

اللزوم أن تطلب من دولة التنفيذ أو من أي مصادر موثوق بها أية معلومات أو أي 

ن المحكمة تريد ضمان ظروف تقرير أو رأي أهل الخبرة"، يستنتج من ذلك أ

  .ء مطابقة للمعايير المقررة دوليا للسجنا

 بة: العفو و تخفيف العقو -3

شكل مشكلا محكمة الجنائية الدولية المعنية ين رفض العفو من طرف الإ

و مقررا بموجب  ،إمتيازا واجب التنفيذبالنسبة للدول التي تعتبر العفو حقا و 

نه غالبا ما تتم مناقشة هذه المسألة القانونية ا، و بذلك فإيطاليإالدستور كحال فرنسا و 

 تفاقيات المبرمة مع الدول .إطار الإفي 

الدولية و بالضبط في المادة  ساسي للمحكمة الجنائيةالنظام الألى إبالعودة  إذ

من لائحة القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات  776، 773 وأيضا المادتين  ،115

 بموضوعتتعرض لمسألة العفو، و إكتفت دولية لم ن المحكمة الجنائية النجد بأ

                                                           

، 7551، 51ردن، ط ختصاصاتها، دار الثقافة، الأإكمة الجنائية الدولية الدائمة و لندة معمر يشوي، المح (1)

 . 749ص 
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 ن يقضيوبة بعد أتخفيض العقوبة، و ذلك بإعادة النظر في مسألة تخفيض العق

 و خمس و عشرين سنة في حالة السجن المؤبد .أ ،المحكوم عليه ثلثي مدة العقوبة

، و في وبة السجنساسي و بنهاية عقمن نفس النظام الأ 151يقا للمادة و تطب

التنفيذ بقاء الشخص المدان على إقليمها، أو كان من غير مواطنيها  حالة رفض دولة

، أو دولة أخرى توافق على إستقباله ،لتي يكون عليها إستقبالهفإنه ينقل إلى الدولة ا

، و تتحمل مراعاة رغبة الشخص المعني بالنقلمع   ،طبقا لقانون دولة التنفيذ

 . (1)خرىية دولة ألجنائية الدولية مصاريف النقل إذا لم تتحملها أالمحكمة ا

 ثانيا : التعاون لتنفيذ العقوبات التكميلية: 

فإن المحكمة  ،نائية الدولية الخاصة، يوغسلافيا، روانداللمحاكم الج خلافا

لى عقوبة السجن من النظام الأساسي إضافة إ 11الجنائية الدولية أقرت بالمادة 

 .(2)و المصادرة أخرى يمكن الحكم بها مثل الغرامة أعقوبات 

روما  طراف في إتفاقيةنفس النظام كل الدول الأمن  159لزمت المادة أحيث 

 .تخاذ التدابير لتنفيذ عقوبة الغرامة و المصادرة التي تحكم بها المحكمة بإ

"تقوم  المتعلق بالتعاون بقولها: ث جاء فيها النص صراحة على المبدأحي

..." و بذلك بها المحكمة مردول الأطراف بتنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة التي تأال

فيذ العقوبات التكميلية قد طار التعاون لتنفي إ المحكمة الجنائية الدولية و تكون

ساسي للمحكمة الجنائية من النظام الأ 14لمقرر في المادة العام ا رجعت إلى المبدأ

 .الدولية 

و المصادرة ل المدان المحكوم عليه بالغرامة أمواتكون أ نه عادة ماو لأ

أو التي يكون فيها مركز أعماله أو حساباته ،دة في الدولة التي يحمل جنسيتها موجو

                                                           

  . 313، ص ابقعصماني ليلى، مرجع س  (1)

. 125حميدي محمد ، مرجع سابق ، ص : (  5)    
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و تعين على ، نائية الدولية من خلال هذا الحكم، فقد أصابت المحكمة  الجالبنكية

               ن تتخذ كافة التدابيرأموال المحكوم عليه أقليمها الدول التي يوجد على إ

ون المساس د ،مواله و مصادر ممتلكاتهو الإجراءات اللازمة للحصول على أ

جرائية المنصوص عليها في قوانينها الغير حسن النية وفقا للقواعد الإبحقوق 

 .( 1)الوطنية

ساسي من النظام الأ 159الثة من المادة و تطبيقا للفقرتين الثانية و الث

تتخذ الإجراءات  ،تتمكن الدولة من التنفيذ العيني ذا لمولية فإنه إللمحكمة الجنائية الد

محكمة بمصادرتها صول التي حكمت اليمة العائدات أو الممتلكات أو الألإسترداد ق

 لى المحكمة .لتحول فيما بعد إ

إلى الصندوق موال الأكما تقوم الدولة المنفذة للعقوبات المالية بتحويل 

تدخل مرت المحكمة بذلك لصالح المجني عليهم في الجرائم التي إذا أ (2)ستئمانيالإ

 .( 3)سرهم لصالح أ في إختصاص المحكمة و

 

 : الثانيالفرع 

 حكام المحكمة الجنائية الدولية:كمظهر للتعاون الدولي في تنفيذ أ القانون الفرنسي

و ذلك بعد  ،59/54/7555 لقد صادقت فرنسا على معاهدة روما بتاريخ:

 ، بتاريخ:651ـ91مراجعة دستورها بناءا على قرار المجلس الدستوري رقم 

77/51/1999 (4). 

                                                           

  311ـ  314 ص: ،، مرجع سابقجمال سيف فارس(1)

من طرف جمعية الدول ، الفقرة الأولى ساسيمن نظام روما الأ 19طبقا للمادة  ستئمانينشىء الصندوق الإأ (2)

  .59/59/7557 بتاريخ:ذلك ، و 54رقم جمعية الدول الأطراف ،طراف، بقرار الأ

 :  PCNICC/2002/2   ،http://www.legal-tools.orgالوثيقة   

 .ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالفقرة الثانية من النظام الأ 19 المادة (3)

(4) www.senat.fr/somtravaux.html 
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في  ،خاصين بالمحكمة الجنائية الدوليةحتوى هذا القانون على فصلين إو قد 

، و من صل الثاني منه لوضع آلية لتنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدوليةحين أفرد الف

، و ع بنقطتين أساسيتين تتعلق الأولى بتنفيذ عقوبة السجنثمة فسنبحث في الموضو

 .مة و المصادرة تتعلق الثانية بتنفيذ عقوبة الغرا

لقانون ا لـ تنفيذ عقوبة السجن الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وفق 11

 الفرنسي:

جراءات الجزائية من قانون الإ (1)11ـ  471لقد جاء في نص المادة 

ا نه و تماشيأ، ب 7555ـ741دراجها بموجب القانون رقم و ذلك بعد أن تم إ ،يالفرنس

ذا قامت الحكومة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إمن  153مع نص المادة 

ن المحكمة الجنائية الدولية على الفرنسية بقبول شخص محكوم عليه بعقوبة السجن م

ن هذا الحكم يعتبر ها في حقه، فإعقوبة المحكوم بقليم الجمهورية لكي يتم تنفيذ الإ

 خص للإقليم .لفرنسي بمجرد دخول الشراب انافذا مباشرة على الت

كل ذلك مع عدم الإخلال بنصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  

حتى  51ـ113)المواد: . جراءات الجزائيةالدولية، و كذا نصوص قانون الإ

 .جراءات الجزائية الفرنسي(من قانون الإ 54ـ113

ل الشخص المدان للتراب أما عن الإجراءات الواجب إتباعها بمجرد دخو

، حيث و بمجرد وصول الشخص إلى (2) 19ـ471الفرنسي فقد وضحتها المادة 

                                                           

(1) Lorsque, en application de l'article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de 

recevoir une personne condamnée par la Cour pénale internationale sur le territoire 

de la République afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la 

condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le 

transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir. 

(2) Dès son arrivée sur le territoire de la République, la personne transférée est 

présentée au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son 

interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne 

peut être immédiatement effectué, la personne est conduite à la maison d'arrêt où elle 

ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, elle est 

conduite d'office devant le procureur de la République par les soins du chef 
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الإقليم الفرنسي، يتم نقله مباشرة إلى وكيل الجمهورية محل وصوله، حيث يقوم هذا 

تأكد من هويته و تحرير محضر بذلك، و في حالة عدم ستجوابه و الالأخير بإ

ن لا تزيد أقرب محل لتنفيذ أوامر القبض، على ألى سل إإستجوابه في الحال فإنه ير

ستجوابه من طرف وكيل الجمهورية قبل ساعة، أي يجب إ 76مدة سلب حريته عن 

 .نهاية هذه المدة 

تفاق المنجزة و تنفيذا للإستجواب و كذا الملف و المحاضر و تنفيذا لهذا الإ

 علق بنقل المحكوم عليه و نسخة منولية المتبين فرنسا و المحكمة الجنائية الدالموقع 

 .مر بحبسه في الحال الحكم مصدقا عليها من المحكمة فإن وكيل الجمهورية يأ

نه إعلاه فأمن القانون المذكور  (1) 75البند  471 به نص المادة  ما ما جاءأ

محكوم عليه بطلب وضعه خارج السجن، أو خضوعه لنظام شبه "تقدم ال :ـيتعلق ب

أو الإفراج عنه  ،تخفيض العقوبة، أو وضعه تحت المراقبة الإلكترونيةالحرية، أو 

بة، أو وقف تنفيذها، فإن هذا الطلب يقدم إلى وكيل وة العقإفراجا مشروطا، أو تجزئ

ي دائرتها ستئناف التي يقع فر لمحكمة الإخيالجمهورية محل التنفيذ، و يرسله هذا الأ

لمدعي العام نقل هذا الطلب إلى وزير على ا، و يتعين مكان حبس المحكوم عليه

                                                                                                                                                                     

d'établissement. Au vu des pièces constatant l'accord entre le Gouvernement français 

et la Cour pénale internationale concernant le transfert de l'intéressé, d'une copie 

certifiée conforme du jugement de condamnation et d'une notification par la cour de 

la date de début d'exécution de la peine et de la durée restant à accomplir, le 

procureur de la  République ordonne l'incarcération immédiate de la personne 

condamnée. 
(1) Si la personne condamnée dépose une demande de placement à l'extérieur, de 

semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de 

placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle, sa requête 

est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle 

est incarcérée qui la transmet au ministre de la justice. Celui-ci communique la 

requête à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les 

documents pertinents. La Cour pénale internationale décide si la personne 

condamnée peut ou non bénéficier de la mesure considérée. Lorsque la décision de la 

cour est négative, le Gouvernement indique à la cour s'il accepte de garder la 

personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son 

transfert dans un autre Etat qu'elle aura désigné. 
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ناسب و مصحوبا بالوثائق رسال الطلب في الوقت المالعدل، و هذا الأخير يقوم بإ

 لى المحكمة الجنائية الدولية .اللازمة إ

نائية الدولية وحدها ن المحكمة الجى ألو تجدر الإشارة على هذا المستوى إ

بموجب قرار سلبي، و في الحالة  ة إفادة هذا الشخص بطلبه أو رفضهلها صلاحي

، بتقريرها في اصل مع المحكمة الجنائية الدوليةن الحكومة الفرنسية ستتوالأخيرة فإ

ه خارج ن لها الرغبة في نقلأ وا كانت سوف تحتفظ بهذا الشخص في إقليمها، أما إذ

 ة .، يتم تحديدها من طرف المحكمة الجنائية الدوليالإقليم الفرنسي إلى دولة أخرى

عن المحكمة الجنائية الدولية  عقوبتي الغرامة و المصادرة الصادرتينـ تنفيذ  12

 وفقا للقانون الفرنسي:         

فيذ عقوبة ذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية تنإ" :أنه (1) 14ـ471تنص المادة 

جرائم التي تختص و الإجراءات الخاصة بتعويض ضحايا الالغرامة أو المصادرة أ

ص بهذا تن هذا يتم عن طريق محكمة جنح باريس و التي تخبها هذه المحكمة، فإ

 الموضوع بناءا على طلب يقدمه وكيل الجمهورية .

                                                           

(1) Lorsque la Cour pénale internationale en fait la demande, l'exécution des peines 

d'amende et de confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées 

par celle-ci est autorisée par le tribunal correctionnel de Paris saisi, à cette fin, par le 

procureur de la République. La procédure suivie devant le tribunal correctionnel 

obéit aux règles du présent code. Le tribunal est lié par la décision de la Cour pénale 

internationale, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux droits des 

tiers. Toutefois, dans le cas d'exécution d'une ordonnance de confiscation, il peut 

ordonner toutes les mesures destinées à permettre de récupérer la valeur du produit, 

des biens ou des avoirs dont la cour a ordonné la confiscation, lorsqu'il apparaît que 

l'ordonnance de confiscation ne peut pas être exécutée. Le tribunal entend le ndamné 

ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens, au besoin par commission 

rogatoire. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat. Lorsque le 

tribunal constate que l'exécution d'une ordonnance de confiscation ou de réparation 

aurait pour effet de porter préjudice à un tiers de bonne foi qui ne peut relever appel 

de ladite ordonnance, il en informe le procureur de la République aux fins de renvoi 

de la question à la Cour pénale internationale qui lui donne toutes suites utiles. 
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ن جراءات المنصوص عليها في قانوو يتم النظر في هذا الطلب وفق الإ

، مع مراعاة محكمة جنح باريس للحكم الصادر عن المحكمة الإجراءات الجزائية

 الدولية فيما يتعلق بحقوق الغير .الجنائية 

ن أ، فتستطيع المحكمة يتعلق بتنفيذ حكم صادر بالمصادرةمر فإذا كان الأ

شياء و الممتلكات إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الأموال و الأمر بأت

 التي صادرتها المحكمة الجنائية الدولية بموجب حكمها موضوع التنفيذ .

لدولية ن الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية امحكمة الفرنسية أأما إذا رأت ال

خر يدعي لأقوال المحكوم عليه، و أي شخص آ لا يمكن تنفيذه بحالته، فإنها تستمع

أن تلجأ إلى الإنابات القضائية، و يحق ، و لها موال المصادرةعلى الأ أن له حق

 .(1) ن يتم تمثيلهم من طرف محامينلهؤلاء الأشخاص أ

، رة قد يضر بحقوق الغير حسن النيةن تنفيذ حكم المصادفإذا رأت المحكمة أ

، و هي من يقرر ما لة إلى المحكمة الجنائية الدوليةإن وكيل الجمهورية ينقل المسأف

 .تراه مناسبا 

ثر السماح بتنفيذ حكم إنه على أ (2) 11ـ471أيضا جاء في نص المادة 

نه يتم إبالغرامة و المصادرة عن طريق محكمة باريس فالمحكمة الجنائية الدولية 

، إلى المحكمة الجنائية الدوليةو قيمتها أموال المصادرة و الأأموال الغرامة أرسال إ

وزيع هذه الأموال مباشرة على ، كما يمكن تإيداعه في الصندوق الإستئمانيو أ

                                                           

 .317، ص رجع سابقجمال سيف فارس، م (1)

(2) L'autorisation d'exécution rendue par le tribunal correctionnel en vertu de l'article 

précédent entraîne, selon la décision de la Cour pénale internationale, transfert du 

produit des amendes et des biens confisqués ou du produit de leur vente à la cour ou 

au fonds en faveur des victimes. Ces biens ou sommes peuvent également être 

attribués aux victimes, si la cour en a décidé et a procédé à leur désignation. Toute 

contestation relative à l'affectation du produit des amendes, des biens ou du produit 

de leur vente est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites 

utiles. 
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    ،الضحايا تحديدا دقيقاذلك و حددت ، إذا قررت المحكمة الجنائية الدولية الضحايا

لى المحكمة و إذا وجدت أية إحتجاجات تتعلق بتنفيذ هذه الأحكام فإنه يتعين إرسالها إ

 .تباعه نائية الدولية التي تقرر ما يجب إالج

سي للمحكمة الجنائية الدولية تطرق لبعض ان النظام الأسيستفاد من ذلك أ

         ،طرف نظامي يوغسلافيا السابقة من المسائل القانونية التي لم تعالج من قبل

المتعلقة بحالة فرار المحكوم عليه من سجن دولة  111و رواندا كما هو الشأن المادة 

ذ في الدولة لى حالة عدم وجود دولة مستقبلة ليكون التنفيالتنفيذ، كما تطرق أيضا إ

 .( 1)ي هولندا المضيفة أ

رية محكمة باريس بخصوص جمهون قرار وكيل و يستفاد من ذلك أيضا أ

المحكمة الجنائية بخصوص الغرامة أو المصادرة لا يقبل الطعن فيه ، و قرار السجن

ذا لمحكمة الجنائية الدولية، و لكن إمام ابأي طريق أمام القضاء الفرنسي، أو حتى أ

الجنائية لى المحكمة ك إحتجاج بخصوص العقوبات المالية فإنه يتم إرسالها إكان هنا

 .(2)الدولية لتقرر ما تراه مناسبا 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

    . 311، ص عصماني ليلى، مرجع سابق (1)
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 المبحث الثاني

 تحديات العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية و الدول

 الأساسيلتزام الدول الأطراف بنظام روما يتفق فقهاء القانون الدولي على إ

يستند و  ،نفيذ كافة القرارات الصادرة عنها، و تع المحكمة الجنائية الدوليةبالتعاون م

من نظام روما  14المادة  لى ما جاءت بهاء القانون الدولي في هذا الشأن إرأي فقه

 ،وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي التي تنص على تعاون الدول الأطراف ،الأساسي

تعاونا تاما مع المحكمة في ما تجريه، في إطار إختصاص المحكمة من تحقيقات في 

 .  (1)الجرائم و المقاضاة عليه 

في حين الأصل العام أن الدول غير الأطراف في أية معاهدة دولية لا تلتزم   

تفاقية فيينا لقانون من إ 36اهدات، الذي أكدته المادة بأحكامها تطبيقا لمبدأ نسبية المع

، كما أكدته محكمة العدل الدولية في عدد من الأحكام التي (2) 1949المعاهدات لعام 

 . (3)أصدرتها بشأن القضايا التي عرضت عليها 

هذا من جهة، و من جهة أخرى نجد: الموقف الأمريكي المناهض للمحكمة 

عة، و بالنتيجة تخوف الدول الجنائية الدولية، و مطالبتها بتحصين جنودها من المتاب

 . تصديق على نظام روما الأساسينضمام أو المن الإ

إختصاص ، يقيد بعضها عدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن إضافة إلى

، و هذا ما سنبحث فيه ضمن المحكمة الجنائية الدولية، و يعرقل الآخر عملها

      ، حيث نعالج في المطلب الأول آلية إلزام الدول الأطرافالمطالب الثلاث الآتية

                                                           

 

  .759ص  رجع سابق،م، محمد سامح عمرو  (1)

 " .و حقوقا للدولة الغير بدون رضاهالا تنشئ المعاهدة إلتزامات أعلى ما يلي: " 36تنص المادة  (2)

لقد واجهت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة صعوبة في التعاون مع بعض الدول مثل حكومة  (3)

يوغسلافيا الإتحادية السابقة، و قد أرغمت هذه الدولة على التعاون مع  المحكمة و قامت بتسليم الرئيس الأسبق 

السودان و أزمة المحكمة  ،العزيز سلامة أنظر: د/ أيمن عبد ،ميلوزوفيتش إلى المحكمة الجنائيةسلوبودان 

، السنة الرابعة و الأربعين، أكتوبر 116مجلة السياسة الدولية، العدد ، الجنائية الدولية ... الأبعاد و المخاطر

 . 755، ص 7551
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، و في مطلب ثان نتعرض لآثار الموقف المحكمة تعاون معو غير الأطراف بال

صلاحيات ، و في مطلب أخير نعرض للمناهض للمحكمة الجنائية الدوليةالأمريكي ا

 و عمل المحكمة الجنائية الدولية : مجلس الأمن المقيدة لإختصاص  أعمالو 
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 الأول :المطلب                                         

 آلية إلزام الدول الأطراف و غير الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية:

ذية والعقابية التي تمكنها من فتقار المحاكم الجنائية الدولية للآليات التنفيأمام إ

         171لأمن الدولي بموجب القرارين رقم: فقد ألزم مجلس ا ، ضطلاع بمهامهاالإ

السابقة (1)دول بالتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا جميع ال 900و 

والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، الحكم نفسه أكده النظام الأساسي للمحكمة 

 منه . 14جنائية الدولية في المادة ال

وعلى هذا الأساس سنقسم هذا المطلب إلى فرعين نعالج في )الفرع الأول(  

و نتعرض في ،  آلية إلزام الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

 الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدوليةغير لية إلزام الدول لآ)الفرع الثاني( 

. 

 

 الفرع الأول: 

 آلية إلزام الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية:

هذا  ،دخلت إتفاقية روما حيز النفاذ 7557جويلية عام  إنه في الأول من شهر

له أهمية قانونية  1949التاريخ و طبقا لأحكام إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

 .(2)كبرى في مجال تحديد وقت نشأة الإلتزامات و الحقوق المقررة في معاهدة روما 

                                                           

         )1(  فاوستو بوكار، )رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة( ، المحكمة الجنائية الدولية      

   ليوغسلافيا السابقة  : المشهد من الداخل http://www.legal.un.org   ، زيارة الموقع )جانفي 7575( 

 

النظام "يبدأ نفاذ هذا  التي جاء فيها ما يلي: 174و ذلك بموجب المادة  ،إتفاقية روما دخلت حيز النفاذ  (2)       

بيق أو القبول أو الأساسي في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع الصك الستين للتس

"، أما عن الدول التي صادقت أو وافقت أو إنضمت إلى ين العام للأمم المتحدةنضمام لدى الأمالموافقة أو الإ

فتسري أحكام إتفاقية روما بالنسبة لها في اليوم الأول من ، 51/51/7557الإتفاقية بعد النفاذ أي بعد تاريخ 

http://www.legal.un.org/
http://www.legal.un.org/
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ون مع المحكمة الجنائية حيث أن الدول الأطراف في إتفاقية روما تلتزم بالتعا

من  14، و هو ما أقرته المادة ونا تاما في حدود إختصاص المحكمةالدولية تعا

، كما تختص المحكمة الجنائية الدولية بنظر لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام ا

الجرائم الواقعة في الدولة الطرف بعد أن تتحقق أن قضاءها الوطني لم يباشر 

 . (1)ا لمبدأ التكامل إختصاصه طبق

قد ينصرف أو ينطبق  ،التعاون مع المحكمة هو واجب عام و عليه فواجب

، كما سواء أكانت مدنية أو عسكرية ،لهيئات القضائية الوطنية المختصةعلى جميع ا

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه في من النظام الأ 51فقرة  11المادة  تقضي

ة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى و أحكام هذا حالة عدم إمتثال دول

النظام الأساسي و يحول دون ممارسة المحكمة وظائفها و سلطاتها، و من بينها 

ممارسة الإختصاص بموجب هذا النظام يجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا بهذا المعنى، 

إذا كان هو الذي  و تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن

 .   (2)أحال المسألة إلى المحكمة 

، و التي تمنح للمحكمة الجنائية الدولية سلطة و تطبيقا للمادة المذكورة أعلاه

إتخاذ القرار بإحالة المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن الدولي، 

، إلا أن ذلك لا يعني أن رفض دولة طرف التعاون مع المحكمةو ذلك في حالة 

، و أن المحكمة تتمتع تمثل سلطة عليا فوق سلطة المحكمةجمعية الدول الأطراف 

بإستقلالية تامة في ممارسة إختصاصها و صدور أحكامها، إنما منح النظام الأساسي 

ول التي وضعت هذا ، و هي الدئة تتمثل في جمعية الدول الأطرافلهذه المحكمة هي

تي لا تمس و ال ، ، أو إنضمت إليه فيما بعد بعض السلطات الأخرىسيالنظام الأسا
                                                                                                                                                                     

من  57الشهر الذي يلي اليوم الستين من تاريخ إيداع صك التسبيق أو الموافقة أو الإنضمام أو القبول )الفقرة 

 من إتفاقية روما(.  174المادة 

 . من نفس النظام 51الفقرة  17و المادة ، لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام ا 51المادة   (1)

فاق روما لعام تآلية تحديد الإختصاص و إنعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لإ، مدوس فلاح الرشيدي( 2)

، مجلة الحقوق، كلية الحقوق لجامعة نائية الدولية و المحاكم الوطنية، المحكمة الج، مجلس الأمن الدولي1991

 . 11، ص 7557الكويت، 
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، كسلطة حل النزاعات بين دولتين أو أكثر من الدول إستقلالية هذه المحكمة

، و ذلك عن طريق المفاوضات أو أية تفسير النظام الأساسي أو تطبيقه الأطراف في

ذلك إحالة النزاع إلى بما في  ،وسيلة أخرى سلمية تراها جمعية الدول الأطراف

 . (1)محكمة العدل الدولية 

ولة ، مسؤالمجلس الأمن الدولي إن جمعية الدول الأطراف و بالتنسيق مع

، وتطلب من الدول الأطراف في حالة عدم التعاون، عن تنفيذ قرارات هذه المحكمة

تأمين ، وتام مع المحكمة الجنائية الدولية، لتفعيل إختصاص هذه المحكمةالتعاون ال

  (2)وفقا للإجراءات التي تحددها هذه القوانين  مثل هذا التعاون في القوانين الوطنية و

الجنائية الدولية بتسليم  حيث أنه عندما تتلقى دولة طرفا طلبا من المحكمة

، وكانت ا دولة أخرى طلبا آخر لنفس الشخص، وفي نفس الوقت تقدم لهشخص ما

، فإن إختصاص المحكمة الجنائية الدوليةالجريمة من الجرائم التي تدخل في 

، بشرط أن تكون المحكمة قد قررت قبول ةالأولوية تكون للمحكمة الجنائية الدولي

 الدعوى .

أما إذا لم تقرر المحكمة قبول الدعوى، فيصبح الخيار للدولة الموجه إليها 

 . ي من الطلبينالطلب من أجل الإجابة على أ

، فالدولة المطلوب لمعني بالتسليم قد إرتكب جريمتينأما إذا كان الشخص ا

، وهذا تطبيقا الأولوية لطلب المحكمة على غيره منها التسليم عليها أن تقدم وتعطي

، إذ تلزم الدولة لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام ا 51من الفقرة  95للمادة 

                                                           

:"يحال إلى جمعية الدول الأطراف أي  ، أنهتحت عنوان تسوية المنازعات 119ة من الماد 57تنص الفقرة   (1)

نزاع آخر بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا النظام الأساسي لا يسوى عن 

ذاتها إلى تسوية النزاع أو  هين تسعى ات في غضون ثلاثة أشهر من بدايته، و يجوز للجمعية أطريق المفاوض

، بما في ذلك إحالته إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام أن أية وسائل أخرى لتسوية النزاعتتخذ توصيات بش

 الأساسي لتلك المحكمة .

الدولية في ظل هيمنة مجلس الأمن، رسالة  ، التحديات الراهنة للمحكمة الجنائيةدحماني عبد السلام  (2)

 .167، ص 7517دكتوراه، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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سلوك غير السلوك الذي يشكل لب من المحكمة بتقديم شخص بسبب لطالموجه إليها ا

للطلب المقدم ، بأن تعطي الأولوية سليمه ت دولة أخرىأجلها تطلب  الجريمة التي من

وهذا إذا لم تكن مقيدة على الطلب المقدم من دولة أخرى ، ، من طرف المحكمة

  . بإلتزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة

تهم وإنما ولا يقتصر هذا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية على تقديم الم

الشهود، ، مثل إستدعاء يمتد ليشمل مسائل أخرى، بهدف تفعيل إختصاص المحكمة

ستجابة لطلبات المحكمة ، إلا أن الدولة الطرف ليست ملزمة دائما بالإوتقديم الوثائق

ة أن الإستجابة للطلب ستؤخر التحقيق أو تعرقل خاصة إذا رأت هذه الدول بالتعاون،

 .  (1)، تطبيقا لمبدأ التكامل مقاضاة التي تقوم بها هذه الدولةال

ية إلى المحكمة الجنائية أما إذا كان مجلس الأمن الدولي هو من أحال القض

، ولهذا م التعاون إلى مجلس الأمن الدولي، فإن المحكمة تحيل مسألة عدالدولية

أن يصدر قراره من أجل تذكير الدولة الطرف بإلتزاماتها الناتجة عن النظام الأخير 

، حيث يصدر هذا القرار إما بتدابير غير ملزمة لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةا

لفصل السابع ل، أو تدابير ملزمة وفقا ل السادس من ميثاق الأمم المتحدةوفقا للفص

 .(2)من نفس الميثاق 

من النظام الأساسي للمحكمة بما يفيد أنه يجوز  19مادة أيضا جاء نص ال

من النظام الأساسي، وذلك فيما يخص  91للمحكمة تقديم طلبها تأسيسا على المادة 

                                                           

                .ق جاري أو مقاضاة جارية: تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيمن النظام الأساسي 96تنص المادة  (1)

 يق جاري أو مقاضاة جارية عن دعوى تختلفوإذا كان من شأن التنفيذ الفوري لطلب ما أن يتدخل في تحق -51

ترة زمنية يتفق عليها مع جل تنفيذه لفؤلدولة  الموجه  إليها الطلب أن تجاز ل، عن الدعوى التي يتعلق بها الطلب

لة ، غير أن التأجيل يجب ألا يطول لأكثر مما يلزم لإستكمال التحقيق ذي الصلة أو المقاضاة ذات الصالمحكمة

يما إذا ، ينبغي للدول الموجه إليها الطلب أن تنظر فوجه إليها الطلب، وقبل إتخاذ قرار بشأن التأجيلفي الدولة الم

وإذا إتخذ قرار بالتأجيل عملا بالفقرة أجاز للمدعي العام  - 57. ، رهنا بشروط معينة كان تقديم المساعدة فورا

 .  93من المادة  51قرة مع ذلك أن يلتمس إتخاذ تدابير للمحافظة على الأدلة وفقا للف

لية ومنظمة الأمم ين المحكمة الجنائية الدوبإلى الإتفاق التاريخي المبرم  تجدر الإشارة على هذا المستوى  (2)

  A/58/874  ،www.un.org>documentsالوثيقة . 56/15/7556: المتحدة بتاريخ
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، حيث تطلب تعاون الدولة الموجود على إقليمها وفقا لأحكام على شخص القبض

 . (1)المادة أعلاه وللإجراءات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية 

من ميثاق الأمم المتحدة  31و  33يمكن أيضا لمجلس الأمن إستنادا للمادتين 

 .(2)أن يجبر الدولة على التعاون مع المحكمة 

ة أن مواد النظام الأساسي الأخرى ذات العلاقة بالتعاون الدولي والمساعدو

 لاميبالقبض والتقديم وإست، خاصة فيما يتعلق القضائية يمكن للمحكمة تفعيلها

تدخل المحكمة في شؤونها ، إلا أنه للدول الأطراف أن تعترض على الأشخاص

، وذلك الأمن، وذلك ضد أي إجراء تتخذه جمعية الدول الأطراف أو مجلس الداخلية

الصادرة عن الجمعية  7131، واللائحة من ميثاق الأمم المتحدة 7/6تبعا للمادة 

لك فالدولة الطرف يمكنها أن تجيز أو تبعا لذ، (3) 1940العامة للأمم المتحدة سنة 

ى مبدأ سيادة ستناد إلالإتمنع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة إختصاصها ب

، وهذا ما يؤدي إلى القول بأن طبيعة العلاقة بين الدول والمحكمة الدولة على إقليمها

، هذا الأخيرةلجنائية الوطنية على هذه الجنائية الدولية تكرس تفوق أو سمو المحاكم ا

الدولي السمو والتفوق يتمثل في تضمين قوانين الإجراءات الجزائية لإختصاصها 

مما  ،النص على هذه الجرائم في قوانين العقوبات ، وكذافيما يخص الجرائم الدولية

يؤدي بالدول إلى إمكانية الإستغناء عنها كلما إرتأت ذلك مادام النظام الأساسي 

 . (4)يعطيها فرصة لذلك 

                                                           

 . 19، ص لاح الرشيدي، مرجع سابقمدوس ف  (1)

، حيث أنها تلزم الدول متحدة إلى حل النزاعات حلا سلميامن ميثاق الأمم ال 51فقرة  33تشير المادة   (2)

، أن يلتمسوا حله بطريق السلم والأمن الدوليين إلى الخطرالمتنازعة في موضوع من شأنه أن يعرض 

إلى الوكالات أو التنظيمات  اوألجم والتسوية القضائية، أو أن يالمفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكي

، ثم يأتي دور مجلس الأمن بدعوته أطراف السلمية التي يقع عليها إختيارهمالإقليمية أو غيرها من الوسائل 

من الميثاق أن يقدم لهم  31، كما يمكنه تطبيقا للمادة ووا ما بينهم من نزاع بتلك الطرقالنزاع إلى أن يس

 ا .توصيات بقصد حل النزاع سلمي

 )3( إدوارد ماكويني ، إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية إستقلالها وسيادتها ،قرار  

http://www.legal.un.org : 7517 ،1940 الجمعية العامة 7131)د-75( ، مؤرخ : 71 ديسمبر   

ار هومة للطباعة والنشر د الإنسان، الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق، العدالة سكاكني باية (4)

 . 157، ص 7556، 1، طالجزائر ، والتوزيع

http://www.legal.un.org/
http://www.legal.un.org/
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لدول في حين يرى الدكتور"الخير قشي" أنه يمكن أن يحدث أن لا تمتثل ا

، أو في معقولةستنادا إلى مبررات جدية وأية محكمة دولية، وذلك إدره لحكم تص

ويعكس هذا الموقف في كلتا الحالتين إعترافا بما ،تهرب مما جاء فيه لمحاولة منها ل

وإعتبار لدى الدول والرأي العام بإعتبارها  يةالأحكام الدولية من قيمة قانونتتمتع به 

، وتختلف الحجج التي يمكن للدول أن تقدمها نا لحكم القانون وعنوانا للحقيقةإعلا

 .(1) لتبرير عدم إمتثالها للحكم الصادر ضدها

ومما تثيره الدول من حجج هو بالأساس إثبات بطلان الحكم إستنادا إلى 

الدولي أو رفض تنفيذ  رر للطعن في بطلان الحكمتجاوز السلطة أو الإختصاص كمب

، أما فيما يخص تحجج بعض الدول بعدم نزاهة المحكمة فمعنى ذلك أن ما جاء فيه

، وغالبا ما يرتبط ي عند دراسته للمسألة محل النزاعهذا الأمر يمس بإستقلال القاض

 هذا الدفع بجنسية القاضي المصدر للحكم .

الجنائية الدولية يفرض على  ةالأطراف مع المحكم إن الإلتزام بتعاون الدول

 هذه الدول سن تشريعات داخلية بما يتوافق وأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية

أي تلزم الدولة الطرف بتعديل ،، وهذا الإلتزام يندرج في طائفة القيام بسلوك الدولية

  . الجنائية الدوليةقوانينها بما يتلائم وأحكام النظام الأساسي للمحكمة 

، فعلى اون مع المحكمة الجنائية الدوليةوإنه لضمان تنفيذ هذا الإلتزام بالتع

نة في حدود الدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير التي يتوقع منها تحقيقَ نتيجة معي

وتتمتع الدولة في هذا الإطار بجانب من الحرية حيث لها أن  الإحتمالات المعقولة،

 .لتي تراها مناسبة لتفعيل التعاونسائل اتختار الو

وبالنظر لأهمية موضوع التعاون و الإلتزام به فلقد وضح النظام الأساسي  

 171للمحكمة الجنائية الدولية صراحة حالة إنسحاب الدولة الطرف وذلك في المادة 

                                                           

جامعية للدراسات والنشر ، المؤسسة الالدولية بين النص والواقع / قشي الخير، إشكالية تنفيذ أحكام المحاكمد (1)

 .  191: ، ص7555، 1، طوالتوزيع، لبنان
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منه التي تنص أنه "لا تعفى الدولة بسبب إنسحابها من الإلتزامات التي نشأت عن 

، ولا يؤثر أي إنسحاب على أي تعاون مع ام الأساسي أثناء كونها طرفا فيههذا النظ

المحكمة ..... التي كان على الدولة المنسحبة واجب التعاون بشأنها والتي كانت قد 

 .(1) يخ الذي أصبح فيه الإنسحاب نافذا"بدأت قبل التار

روما الأساسي  الأطراف بنظاموتجدر الإشارة أيضا إلا أن جمعية الدول 

 7551ديسمبر  16نوفمبر إلى  35جتماع دورتها السادسة في الفترة من وفي إ

لتزام الدول الأطراف بالتعاون مع إ أصدرت عددا من التوصيات تهدف إلى إعمال

ا أن تقوم جميع الدول الأطراف بسن التشريعات التنفيذية هوكان من أهم ،المحكمة

، وأن تنظر هذه الدول في إنشاء آلية في الجرائم ت ذات الصلة بالتحقيقوالتشريعا

 لتقاسم المعلومات بين الدول الأطراف في مجال صياغة وتنفيذ التشريعات التنفيذية .

ويمكن للأمانة أن تضطلع بهذه المهمة أو توفر لها الدعم وبوسع المحكمة 

بالتفاصيل  فكدليل بذلك أن تعين جهة تنسيق لتنفيذ التشريعات وإبلاغ الدول الأطرا

كما يمكن للدول الأطراف أو للجمعية من خلال هيئاتها  .(2) المتعلقة بهذا الخصوص

أن تنظم علاقات عمل أو حلقات دراسية إقليمية أو عالمية لفائدة الخبراء الوطنيين 

 وجهات التنسيق المعنية بصياغة وإنفاذ التشريعات التنفيذية .

ان في السبل التي تتيح توفير الدعم وينبغي للدول الأطراف أن تنظر بإمع

تفاقات لإنفاذ الأحكام تفاقيات بشأن إعادة توطين الشهود، وإللدول الراغبة في إبرام إ

، معتمدة في هذا الشأن على أمور منها ة ولكنها لا تملك القدرة على ذلكالصادر

                                                           

 من النظام الأساسي . 171المادة   (1)

نشير هنا إلى الإنسحابات المتتالية في الفترة الأخيرة  لعدد من الدول من إتفاقية روما لأسباب مختلفة : جنوب  -

، وآخرها إنسحاب الفيليبين في  7519مارس  6، ماليزيا في  7511، بورندي في  7514إفريقيا وغامبيا في 

رها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم .  إلا أن منظمة العفو الدولية أشارت في تقري 7519مارس  11

من  76أن : الحكومة الجديدة في غامبيا بصدد إلغاء قرار الإنسحاب : ص  7511/7511

  http://www.amnesty.org>D…PDFالتقرير:

 . 711 – 715، ص د/ محمد سامح عمرو، مرجع سابق( 2)
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كال الإدارة الراشدة وسيادة القانون وبرامج الإصلاح القضائي وغير ذلك من أش

 التعاون .

وأن تنظر الدول الأطراف في تعيين جهة تنسيق وطنية مكلفة بمهمة تنسيق 

في ، كما ينبغي لجمعية الدول الأطراف أن تنظر إدماج المسائل المتعلقة بالمحكمةو

 ، تصال ما بين الدول الأطراف المهتمة بتوفير الدعمتكليف الأمانة بمهمة تيسير الإ

 في تلقي ذلك الدعم . طراف الراغبةوالدول الأ

من التحقيق يتعين على الدول الأطراف أن تعين في أقرب وقت ممكن كما 

، وأن تتأكد من وجود ضائي الوطنيها الإداري والقالجهات المعنية في سلم

 ،الإجراءات الملائمة والمتفق عليها لمعالجة الطلبات القضائية في الوقت المناسب

 .(1)، حيث يكون ذلك ملائما ع دليل إجرائيام بذلك عن طريق وضويمكن القي

 

 : الفرع الثاني

 :آلية إلزام الدول غير الأطراف بالتعاون مع المحكمة

حكمة الجنائية الدولية عن مبدأ "نسبية لم يخرج النظام الأساسي للم

للمحكمة الجنائية الدولية أن تعقد إتفاقا مع دولة ثالثة بما ، حيث أنه المعاهدات"

 . مارسة إختصاصاتها و التعاون معهام يمكنها من

لأساسي للمحكمة من النظام ا 11هذا ما أقرته الفقرة الخامسة من المادة  و

للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في هذا تي نصت على أنه "، الالجنائية الدولية

النظام الأساسي إلى تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الباب على أساس 

 ".خاص أو إتفاق مع هذه الدولةرتيب ت

                                                           

 35رة من ت، الفدول الأطراف، المنعقدة بنيويوركالوثائق الرسمية الخاصة بالدورة السادسة لجمعية ال (1)

 ،  ICC–ASP/6/20، الوثيقة ة، الملحق الثاني للوثيقل، المجلد الأو7551 ديسمبر 16 -نوفمبر

https://asp.icc-cpi.int 
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كما يجوز للدولة الثالثة أن تقبل بممارسة المحكمة الجنائية الدولية 

و هذا القبول سيفرض على عاتقها إلتزاما آخر ،لإختصاصاتها بصدد قضية معينة 

بما يسهل للمحكمة ممارسة إختصاصها  ،مقتضاه التعاون مع المحكمة تعاونا تاما 

 .(1)إليها في القضية المحالة 

يست إلا أن بعض الفقه ذهب إلى القول بأن الدول و على الرغم من أنها ل

اقات أو ترتيبات خاصة مع ، و ليست أطرافا في إتفأطرافا في نظام روما الأساسي

في بعض ، فإنها تظل ملتزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية و ذلك المحكمة

 . الحالات أو الظروف الخاصة

و قد أورد أنصار هذا الرأي حالتين يمكن أن تكون فيهما الدول غير 

التي لم تعقد إتفاقيات أو ترتيبات خاصة مع والأطراف في نظام روما الأساسي 

 فيما يلي: وتتمثل هاتان الحالتان، (2)المحكمة ملزمة بالتعاون مع المحكمة 

 :الحالة الأولى

ختصاص المحكمة الجنائية الدولية كانت الجريمة المرتكبة تدخل في إ إذا

من نظام روما الأساسي، و التي تتمثل في جرائم الإبادة، أو  50بموجب نص المادة 

 .ئم الحرب، أو جرائم العدوانجرائم ضد البشرية، أو جرا

فبالنسبة لجرائم الحرب تلتزم الدول الأطراف في إتفاقيات جنيف الأربعة  

اون ون الدولي الإنساني و من ثم وجب عليها التعبإحترام و ضمان القان 1969لعام 

، م تكن طرفا في نظام روما الأساسي، حتى و إن لمع المحكمة الجنائية الدولية

                                                           

، ص: 7551ختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، مصر، إعلا عزت عبد المحسن،   (1)

779.  

 .  710محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص:   (2)
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ضافي الأول من البروتوكول الإ 19، و المادة 11من المادة  51إعمالا لنص الفقرة 

 .   (1)لإتفاقيات جنيف الأربعة  1911لعام 

 الحالة الثانية:

إذا ما أحال مجلس الأمن حالة من الحالات إلى المحكمة الجنائية الدولية 

بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فإن جميع أعضاء الجمعية 

سي فإنه عليهم أطرافا في نظام روما الأسا للأمم المتحدة حتى و إن لم يكونوالعامة 

الأمن الذي بموجبه تمت الإحالة إلى  يكون قرار مجلس، وعليه الإلتزام بالتعاون

 . لدول بالتعاون مع قرارات المحكمةالمحكمة الجنائية الدولية مصدر إلتزام ا

أن الإلتزام بالتعاون في هذه  ئن كان لهذا الرأي حجته فإن البعض يرىول 

غير أن ، إلى المحكمة الجنائية الدولية  لة إحالة المجلس لحالةالحالة يتعلق  فقط بحا

ذلك لا يعني إلتزام الدول بالتعاون إذا كان مصدر مباشرة المحكمة لإجراءاتها هو 

و إذا ما تصدى المدعي ل الأطراف في نظام روما الأساسي أطلب دولة من الدو

 .  العام للمحكمة لمثل هذه الحالة

رتيبا و في حالة إمتناع دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي، عقدت ت

، خصوص الطلبات المقدمة من المحكمة، عن التعاون با مع المحكمةخاصا أو إتفاق

يجوز لها أن تخطر بذلك جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن، إذا كان المجلس 

 . (2)قد أحال المسألة إلى المحكمة 

                                                           

تقدم الأطراف السامية المتعاقدة كل منها للآخر أكبر قسط من " :أنه 11لفقرة الأولى من المادة تنص ا  (1)

لأحكام الإتفاقيات أو هذا الملحق" نتهاكات الجسيمة ءات الجنائية التي تتخذ بشأن  الإالمعاونة فيما يتعلق بالإجرا

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل مجتمعة أو منفردة في على أن " 19وتنص المادة  -"، البروتوكول

" بالتعاون مع الأمم المتحدة و بما يتلائم مع ميثاق لجسيم للإتفاقيات و هذا الملحق "البروتوكولحالات الخرق ا

 .الأمم المتحدة 

ى ، التي تنص عل117تجدر الإشارة في هذا المقام إلى الفقرة الفرعية )و( من الفقرة الثانية من المادة   (2)

في أي مسألة تتعلق بعدم  11من المادة  51و  50النظر، عملا بالفقرتين إختصاص جميع الدول الأطراف بـ"

  التعاون".
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  57فقرة  56نه و تطبيقا للمادة إ

             الجنائية الدولية أن تمارس سلطاتها فوق أراضي كل دولة طرفيمكن للمحكمة 

 .(1)فوق أراضي أية دولة أخرى  تفاق يبرم لهذا الغرضو كذلك وفقا لإ

إنه لا إختصاص للمحكمة بالنسبة للجرائم التي ترتكب قبل دخول النظام و

يرة موافقتها على ، ما لم تعلن هذه الأخي حيز التنفيذ بالنسبة لأية دولةالأساس

 11، و هذا ما أشارت إليه المادة محكمة لإختصاصها على تلك الجريمةممارسة ال

من النظام الأساسي، وهو بالضبط السبب الذي يجعل أحكام نظام روما الأساسي 

 .  تفرق بين الدول الأطراف و الدول غير الأطراف بشأن مسألة التعاون

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن ما يلاحظ على شكل النظام الأ حيث 

الأحكام و المواد المتعلقة بالدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية جاءت تحت 

"، و هي ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية نعنوان: "تقديم طلبات التعاو

 .(2)الدولية في التحقيقات في الجرائم و المحاكمات 

فإن المحكمة الجنائية الدولية "تدعو" إلى  غير الأطرافأما بالنسبة للدول 

، و بإرادة الدولة غير تقديم المساعدة على أساس "دعوة" و هي ذات طبيعة طوعية

 .  الطرف وحدها

يتعهد كل اق منظمة الأمم المتحدة ما يلي "من ميث 96لقد جاء في نص المادة 

ولية في أية مة العدل الدعضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محك

، و إذا إمتنع أحد المتقاضين في قضية ما بما يفرضه عليه قضية يكون طرفا فيها

حكم تصدره المحكمة فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن ، ولهذا المجلس إذا 

                                                           

ائفها و سلطاتها على النحو المنصوص عليه في للمحكمة أن تمارس وظ" 56من المادة  57تنص الفقرة   (1)

هذا النظام الأساسي في إقليم أية دولة طرف، ولها بموجب إتفاق خاص مع أية دولة أخرى أن تمارسها في إقليم 

 ."تلك الدولة

        بالقوانين، و علاقته لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالملامح الأساسية للنظام ا"د/ أبو الوفاء أحمد ،   (2)

إلى  11، ص: 7557، سنة 01اهرة، العدد ، المجلة المصرية للقانون الدولي، جامعة القو التشريعات الوطنية"

61 . 
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تي يجب إتخاذها رأى ذلك ضروريا أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير ال

 " . كملتنفيذ هذا الح

يستنتج من نص المادة أعلاه أن ميثاق منظمة الأمم المتحدة يشير في 

، ليس مقصورا على أعضاء الأمم أن الإلتزام بالتنفيذ أو التعاونصياغته إلى 

 . المتحدة المشار إليهم في الفقرة الأولى

من  50فقرة  11من ميثاق منظمة الأمم المتحدة و المادة  96وبمقارنة المادة 

بشأن إمكانية لجوء هذه المحكمة إلى  (1)النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

، فإنه لقضائية لهامجلس الأمن لإلزام دولة ما بالتعاون معها و تقديم المساعدة ا

 : في هذا الموضوعأو حالات حصول ثلاث فرضيات يحتمل 

 : حالات طلب المحكمة من مجلس الأمن إلزام دولة بالتعاون

 :الحالة الأولى

، وهي من أعضاء منظمة الأمم الدولة لها ترتيب خاص مع المحكمةإذا كانت 

من النظام الأساسي  0فقرة  11المتحدة، فإن مجلس الأمن الدولي حددت له المادة 

 الشروط الواجب توافرها من أجل إلزام الدولة غير الطرف بالتعاون مع المحكمة

 :الدولية وهي الجنائية

  يجب أن تكون الدولة غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة

 . الجنائية الدولية

                                                           

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه "... للمحكمة أن تدعو أي  11من المادة  0تنص الفقرة   (1)

ي إلى تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الباب على أساس ترتيب دولة غير طرف في هذا النظام الأساس

ة غير طرف في هذا النظام وفي حالة إمتناع دول ،الدولة أو على أي أساس مناسب آخرخاص أو إتفاق مع هذه 

، عقدت ترتيبا خاصا أو إتفاقا مع المحكمة عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى ترتيب أو الأساسي

تفاق من هذا القبيل، يجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان هذا الأخير إ

 قد أحال المسالة إلى المحكمة...".
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 يجب أن تكون القضية محالة على المحكمة من مجلس الأمن . 

  يجب أن تكون الدولة المعنية لها ترتيب أو إتفاق خاص بالتعاون مع

 .(1)المحكمة الجنائية الدولية في القضايا التي تدخل ضمن إختصاصها

إنه إذا كانت الدولة طرفا في نظام روما، أي عندما يتخلف الشرط الأول، 

الأطراف بالتعاون مع هذه ففي مثل هذه الحالة تطبق الآلية الخاصة بإلزام الدول 

، أما إذا تخلف الشرط الثاني المتعلق بإحالة مجلس الأمن القضية إلى المحكمة

في النظام  ممتنعة عن التعاون طرفاالدولية ولم تكن الدولة ال الجنائية المحكمة

، ولكنها في نفس الوقت عضوا في الجمعية العامة للأمم الأساسي لهذه المحكمة

 .(2)المتحدة فنكون هنا بصدد الحالة الثانية 

 :الحالة الثانية

وهي ، خاص مع المحكمة الجنائية الدوليةتتضمن أن الدولة ليس لها إتفاق و

، هنا لا تستطيع المحكمة أن تلجأ إلى مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة عضو

ك خروجا عن مبادئ ، وإلا إعتبر ذلك الدولة على التعاون مع المحكمةلإجبار تل

 36تنص في مادتها  1949، إذ أن إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام القانون الدولي

امات على دولة ثالثة، ولا أية حقوق لها دون هدة أية إلتزلا ترتب المعاعلى أنه "

 ". موافقتها

يفهم من ذلك و أن إلتزامات الدولة الناشئة عن الميثاق تسمو على أية 

 .(3) إلتزامات أخرى

                                                           

 .13: مدوس فلاح الرشيدي، مرجع سابق، ص  (1)

 .107: ماني عبد السلام، مرجع سابق، صدح  (2)

 )3( مجلس حقوق الإنسان ، الدورة الثلاثون ، من 70 أوت 7510 إلى 71 أوت 7510 ، 

http://www.ohchr.org>hrc.DOC16 جويلية 7510        : موقع  ، A/hrc/30/44  : الوثيقة  
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لكن من جهة أخرى فإنه يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تلجأ إلى مجلس 

كان عدم التعاون يؤدي إلى تهديد الأمن من أجل إلزام هذه الدولة بالتعاون معها إذا 

 .  الأمن و السلام الدوليين و هو ما يقودنا إلى الحالة الثالثة

 :الحالة الثالثة

خاص مع المحكمة في هذه الحالة يفترض أن الدولة لم تدخل في إتفاق 

، ففي هذه الحالة فإن يست عضوا في منظمة الأمم المتحدة، و لالجنائية الدولية

، سواء أعلنت المحكمة أو لم تعلن عن عدم عقد له الإختصاصالأمن ين مجلس

ي الخيارات ، لأن ذلك لا يؤثر فواء أبلغت مجلس الأمن أو لم تبلغالتعاون، و س

، و الممنوحة له بموجب الميثاق أو النظام الأساسي للمحكمة المحتملة لمجلس الأمن

 .(1)الدولية الجنائية 

الحلول لعلاج قشي الخير" قدم بعض "فإن الأستاذ إنه و في هذا الصدد 

وتتعلق هذه الحلول بمنح  ، ، و رفض قرارات المحاكم الدوليةمشكلة عدم الإمتثال

أكبر للمحكمة الجنائية الدولية في مجال التنفيذ و إعادة تنظيم سلطات مجلس  ادور

 مم المتحدةالأمن والدعوة إلى إستخدامها، أو توسيع سلطات الجمعية العامة للأ

من ميثاق  96قترح تعديل المادة مان تأمين تنفيذ الأحكام الدولية، وقد إبهدف ض

 .  (2)الأمم المتحدة و الخاصة بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية 

تعديلا جذريا  96ويرى بعض الفقه إقتراحا لتعديل الفقرة الثانية من المادة 

طات واسعة إلى الجمعية سل لتحذف الإشارة إلى مجلس الأمن و يعوض دوره بمنح

، بما في ذلك السلطات الممنوحة للمجلس بمقتضى الفصل السابع و المتعلقة العامة

مثل وقف الصلات ، بإتخاذ تدابير لا تتطلب إستخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته 

                                                           

من نظام روما الأساسي على أن تمارس المحكمة إختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها  3تنص الفقرة   (1)

وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي إذا أحال مجلس الأمن حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة  0في المادة 

 .السابع من ميثاق الأمم المتحدة  أو أكثر من هذه الجرائم قد إرتكبت و ذلك متصرفا بموجب الفصل

يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة ثاق الأمم المتحدة على ما يلي: "من مي 1فقرة  96تنص المادة   (2)

 أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها". 
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             الإقتصادية و المواصلات الحديدية و البحرية و البريدية والجوية و البرية 

و قطع العلاقات  و اللاسلكية و غيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا

، أو إتخاذ تدابير أكثر صرامة لحفظ السلم و الأمن الدوليين أو إعادتهما الدبلوماسية

ليصبح وفقا لهذا الإقتراح تعديلا جذريا على الطابع القانوني للوائح الجمعية العامة 

لدولي الصادرة شأنها شأن قرارات مجلس الأمن ا، زمة للأمم المتحدة و تصبح مل

 .(1)، و تنفذ جبرا إذا إقتضى الأمر ذلكوفقا للفصل السابع

يرى أن مجلس  "أيمن عبد العزيز سلامة"بينما و في جانب آخر فإن الدكتور 

ر الأمن عليه أن ينتظر أن تبلغه المحكمة الجنائية الدولية رسميا بعدم تعاون دولة غي

، و هنا يمكن للمجلس أن يتخذ ما يراه لازما في نظام روما الأساسي معهاطرف 

، ويبرر أنصار هذا الإتجاه رأيهم على مةلإرغام هذه الدولة على التعاون مع المحك

أساس أن المحكمة الجنائية الدولية تختلف عن المحاكم الجنائية التي أنشأت في إطار 

الحال بشأن المحكمة الجنائية هو ة لها، مثلما الأمم المتحدة كأجهزة ثانوية أو تابع

الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، حيث يجوز 

للمجلس بالنسبة لحالات عدم التعاون مع هذه المحاكم أن يتصرف بشكل مباشر دون 

ءات قسرية الحاجة إلى ضرورة أن تتقدم له هذه المحاكم بطلبات حتى يتخذ إجرا

 .       (2) متعاونة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةغير ضد الدول ال

و على هذا المستوى من النقاش فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

، بإعتبارها يزة مع المحكمة الجنائية الدوليةقد خص هيئة الأمم المتحدة بعلاقة متم

 و إستمر هذا الدور في المراحل اللاحقة  ،التي لعبت دورا في مجال إنشائها المنظمة

 

                                                           

 .  100: دحماني عبد السلام، مرجع سابق، ص   (1)

 .751: ص مرجع سابق،، عبد العزيز سلامة د/ أيمن   (2)
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 .(1)لتصديق الدول على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

عن تقديرها  17/56/7553 حيث أعربت جمعية الدول الأطراف بتاريخ:

العميق للأمين العام و الأمانة العامة للأمم المتحدة لما قدموه من دعم هائل لإنشاء 

 .المحكمة الجنائية الدولية 

و لقد إحتلت مسألة العلاقة بينهما حيزا هاما في النقاش على مستوى لجنة 

، و تم سي للمحكمةاد مشروع النظام الأساالقانون الدولي و اللجنة التحضيرية لإعد

على أن تربطهما  ، في الأخير الإتفاق على إنشاء محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة

علاقات تعاونية تنظم في إطار إتفاقية خاصة طبقا لأحكام المادة الثانية من النظام 

 .   (2)الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

قة بين المحكمة و الأمم العلابشأن  : "اء في المادة الثالثة من الإتفاقو ج

التعاون بين الأمم المتحدة و المحكمة الجنائية  أنه من الضرورة بمكان " المتحدة

 .  (3)الدولية 

كما خص مشروع الإتفاق فصلا كاملا و هو الفصل الثالث وضح فيه أحكام 

متحدة ، و تعهدت الأمم الالمتحدة و المحكمة التعاون و المساعدة القضائية بين الأمم

أن تتعاون مع المحكمة و تزودها بما تطلبه من الإتفاق ب 10بموجب المادة  صراحة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  54الفقرة  11من معلومات طبقا لأحكام المادة 

 الدولية . 

                                                           

، ةكمة الجنائية الدوليأصدرت جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي للمح 17/56/7553بتاريخ         (1)        

،     المتعلقة بدور منظمة الأمم المتحدة في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ICC-ASP/2/RE59   الوثيقة    

https://asp.icc-cpi.int 
 

"علاقة المحكمة بالأمم المتحدة" ـ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و المتعلقة ب 57تنص المادة   (2)

"تنظم العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية و الأمم المتحدة بموجب إتفاق تعتمده جمعية الدول  :على أنه

 الأطراف في هذا النظام الأساسي و يبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها . 

   من الإتفاق بشأن العلاقة بين المحكمة و الأمم المتحدة على ما يلي: "تتفق الأمم المتحدة 53نصت المادة   (3)

  ".لتعاون على نحو وثيق فيما بينهماو المحكمة رغبة منهما في تيسير الوفاء الفعلي بمسؤولياتهما على ا

https://asp.icc-cpi.int/
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 المطلب الثاني 

 آثار الموقف الأمريكي المناهض للمحكمة الجنائية الدولية:
 

إنشاء  المتحدة الأمريكية من بين الدول السبع التي صوتت ضدتعد الولايات 

عدة ل ضد ميثاق روما، و ذلك إستناداوقفت بشدة و ،(1) المحكمة الجنائية الدولية

فقد  ا ،تحمي مصلحتهودوافع سياسية تحيط و ،لم تعرف مصداقيتها تبريرات 

 توجهت إلى مؤتمر روما بوفد كبير من رجال القانون و محامين، و ممثلين عن

نجحت بالفعل في تضمين ميثاق روما العديد من  وزارتي الخارجية و الدفاع، و

     .(2) النصوص و القواعد التي تنسجم و تتوافق مع طموحها و إرادتها

، على أو التصديقعض الدول من الإنضمام نتج عن ذلك تخوفا من طرف ب

، وأدى في النهاية إلى ) الفرع الأول( سنحلل ذلك فيحيث  ما الأساسينظام رو

ا ضد المتابعة سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى المطالبة بتحصين جنوده

)الفرع وهذا ماسنتعرض له في من قبل المحكمة الجنائية الدولية  الجزائية المحتملة

 الثاني(.

 

                                                           

نشاء المحكمة لدبلوماسي للمفوضين المعني بإالدول التي صوتت ضد مشروع إنشاء المحكمة في المؤتمر ا ( 1) 

هي : الولايات المتحدة الأمريكية ، إسرائيل ،  1991جويلية  11جوان إلى  10 من  في الفترةوالمنعقد بروما 

دولة عن التصويت ، وصوتت لصالح المشروع  71في حين إمتنعت  ،  الصين ، العراق ، ليبيا ، قطر ، الهند

A/CONF.183/10 : 1991جويلية  11، الوثيقة الختامية للمؤتمر ، بتاريخ ة دول 175  

http://undocs.org>pdf 

 

        موقف الولايات المتحدة الأمريكية طبيعتها و إختصاصاتها،: المحكمة الجنائية الدوليةد/ القدسي بارعة،   (2)

 . 169، ص 7556، 57، العدد 75د المجل ،ة العلوم الإقتصادية و القانونية، جامعة دمشقمجل ،و إسرائيل منها
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 :الفرع الأول 

 تخوف الدول من الإنضمام أو التصديق على نظام روما الأساسي :

على   SIGNATUREمن النظام الأساسي فتح باب التوقيع 170بموجب المادة 

النظام الأساسي أمام جميع الدول في روما بمقر منظمة التغذية و الزراعة الدولية 

 . 1991تموز  11في 

 11وزارة الخارجية الايطالية حتى و يظل باب التوقيع مفتوحا بعد ذلك في 

. و بعد هذا التاريخ يظل باب التوقيع مفتوحا في نيويورك بمقر 1991تشرين الأول 

 . 7555كانون الأول/ ديسمبر  31الأمم المتحدة حتى 

  ACCEPTANCEأو القبول RATIFICATIONو تودع صكوك التصديق 

 المتحدة .لدى الأمين العام للأمم   APPROVALE أوالموافقة

إلى النظام الأساسي أمام جميع الدول   ACCESSIONكما يفتح باب الإنضمام 

 . و تودع صكوك الإنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

منه في اليوم الأول من الشهر  174و يبدأ نفاذ النظام الأساسي بموجب المادة 

تصديق أو القبول أو الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع الصك الستين لل

 . الموافقة أو الإنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

و بالنسبة للدول التي تصدق على النظام الأساسي أو تقبله أو توافق عليه أو 

تنضم إليه بعد إيداع الصك الستين للتصديق يبدأ نفاذ النظام الأساسي في اليوم الأول 

من تاريخ إيداع الدولة صك التصديق أو القبول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين 

 . أو الإنضمام

من النظام الأساسي تنص على أنه لا  175و من الجدير بالذكر أن المادة 

 على هذا النظام .   RESERVATIONSيجوز إبداء أية تحفظات 
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و قد إقترنت صكوك توقيع أو تصديق دول عدة بنوعين من الإعلانات 

 . التفسيرية التي لا تشكل تحفظاتالإيضاحية أو 

فقد أوضحت الدول جميعها عند التوقيع أو التصديق بموجب الفقرة الأولى  

تعتمدها الدولة  القناة الدبلوماسية أو قناة أخرى من النظام الأساسي 11من المادة 

 .  لتلقي طلبات التعاون من المحكمة إلى الدول الأطراف

 لتوضيح  declarations interpretativesفسيرية تو أرفقت بعض الدول إعلانات 

 تفسيرها و فهمها القانوني لبعض أحكام النظام الأساسي .

 7557 جويليةهذا و قد دخل نظام روما الأساسي حيز النفاذ في الأول من 

المشار إليها، بعد إنقضاء ستين يوما على إنضمام الدولة الستين  174بموجب المادة 

 .  إلى النظام الأساسي

المحكمة جمعية الدول الأطراف و بموجب المعلومات المنشورة في موقع 

فقد بلغ  7511نوفمبر  77الشبكة الدولية للمعلومات بتاريخ الجنائية الدولية على 

 .(1) دولة، 173طراف في النظام الأساسي عدد الدول الأ

و من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن وقعت على النظام 

، أبلغت الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 31/17/7555الأساسي بتاريخ 

بأنه ليس في نيتها الإنضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الأمر الذي  13/50/7557

 . 31/17/7555يعني سحب التوقيع الذي تم في 

                                                           

دولة عضوة  173، لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةيذكر و أنه بلغ عدد الدول الأعضاء في النظام ا (1)  

ICC-ASP/16/18 ، 7511نوفمبر    طبقا لوثيقة جمعية الدول الأطراف .،  7511نوفمبر  77، بتاريخ   

  https://asp.icc-cpi.int 
)للإشارة الدول الموقعة لها ية المعاهدة، دولة أخرى وقعت و لكن لم تقر بعد مجالسها التشريع 69هناك و -     

  حق المشاركة والتصويت في جمعية الدول الأطراف(.

،  7519مارس  6ينبغي التنبيه هنا إلى أن الوثيقة أعلاه صادرة قبل تاريخ إنسحاب عضوين : ماليزيا :  -     

  7519مارس  11الفيليبين 

https://asp.icc-cpi.int/
https://asp.icc-cpi.int/
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بأن  71/51/7557)إسرائيل( الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ كما أبلغت 

أي لا ينطوي على  31/17/7555بتاريخ توقيع إسرائيل على نظام روما الأساسي 

 .  إلتزام بالإنضمام إلى النظام و ليس في نيتها الإنضمام إليه

يؤكد التوافق مع المنهج  الأمريكي المبلغ إلى الأمانة العامة للأمم الأمر الذي 

 . كما ورد أعلاه 13/50/7557المتحدة  بتاريخ 

تفاقيات الدولية يدخل في ممارسات سيادة ومن المعلوم بأن الإنضمام إلى الإ

 .  نضمام لأية إتفاقية دوليةه لوم لأية دولة لقرارها بعدم الإالدول و لا يمكن توجي

لأساسي ، و بعد إنسحابها من التوقيع على النظام اإلا أن الولايات المتحدة

تها ، تمكنت بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن و هيمنللمحكمة الجنائية الدولية

، من إستخدام المجلس لتعطيل ملاحقة العسكريين على صنع قرارات المجلس

نها ليست طرفا في النظام أ دولية بحجةفي قوات حفظ السلام الالأمريكيين العاملين 

الأمن في أعمال المحكمة و يمس  شكل سابقة خطيرة لتدخل مجلسي، مما الأساسي

 .  (1)ستقلاليتها بإ

ة أجنبية مستقلة عن و إن المحكمة الجنائية الدولية ليست سلطة أو سياد

فاق دولي إت ، بل إن الدول الأعضاء هي التي أنشأتها بإرادتها بموجبإرادات الدول

، ي و ليس سيادي على القضاء الوطنيختصاص تكميلنص صراحة على أنها ذات إ

 ،نائية الدوليةو يبدو أن خشية معظم حكام الدول من الملاحقة الجنائية للمحكمة الج

خاصة و أن معاهدة  ،ر الحصانة من الملاحقة القانونيةتكمن في حرصهم على توفي

         رؤساء الدول و حكوماتها و الوزراء و النوابروما لا تستثني من الملاحقة 

 . (2)و ضباط الأمن و القائمين على التعذيب و المنتهكين لحقوق الإنسان 

                                                           

 .13و  17ص: ، د/ ضاري خليل محمود، د/ باسيل يوسف، مرجع سابق( 1)

   WWW.STARTIMES2.com، المحكمة الجنائية الدولية و الخوف من العدالة ،تركماني د/ عبد الله (2)

 .51/57/7559بتاريخ:

http://www.startimes2.com/
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و كحالة نموذجية عن مجموعة من الدول التي تراجعت عن التصديق على 

، كما (1)نظام روما رغم أنها شاركت في إنشائه نذكر مجموعة الدول العربية 

 :موقف دولة إسرائيل  كذلك نستعرض

 

 : ـ بالنسبة للدول العربية1

 ، لقاءا تشاوريا إقليميا دى الشقائق العربي لحقوق الإنساننظم منت 7550سنة  

 (2)7550أوت  16إلى  13حول المحكمة الجنائية الدولية و ذلك في الفترة من 

الدولي للمحكمة و بالتعاون مع التحالف اليمنية برعاية وزارة حقوق الإنسان 

 . (3)، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في صنعاء الجنائية الدولية

أهم ما أراد المؤتمر التركيز عليه هو تنشيط الحملة الدولية للتصديق على و

نظام روما، و تبين من خلال أعماله أن تردد الدول في التصديق له علاقة وثيقة 

، النوابوة لرؤساء الدول و الوزراء رية المطلقبالمفهوم التقليدي للحصانة الدستو

وعدم سقوطها إلا وفقا للقوانين الوطنية، فضلا عن رفض تسليم المتهمين الوطنيين 

، و كذا مبدأ عدم التدخل في أعمال السلطة لتعدي على مظاهر السيادة الوطنيةبحجة ا

 .  القضائية

يق على النظام لكنه في النهاية خرج بتوصيات من أهمها ضرورة التصد

الوطنية  شريعية الوطنية بموائمة التشريعاتالأساسي و العمل على قيام السلطات الت

                                                           

 ، و جيبوتي بتاريخ:11/56/7557 دول عربية فقط صدقت على نظام روما و هي: الأردن بتاريخ: خمس (1)

، في  51/56/7510، فلسطين  16/50/7511، تونس  11/51/7554، و جزر القمر بتاريخ: 50/11/7557

ثم تراجع وصوت ضد الإنضمام إليها في  76/53/7551حين صوت مجلس النواب اليمني على الإتفاقية في 

51/56/7551.  www.news.un.org      .2016/01/07   

   

    7550أوت  16و  13( التقرير النهائي الخاص باللقاء التشاوري الإقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية ،7) 

7550أوت16،      http://pchrgaza.org>saf DOC : صنعاء ، جمهورية اليمن : 

 

 . 711ـ  715، ص مرجع سابق ،دحماني عبد السلام  (3)
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، و تأهيل نشرة للترويج للمحكمة و أنشطتها و إصدار مع نظام روما الأساسي،

رجال القانون من محامين و قضاة و تدريبهم فيما يخص نظام روما و عمل المحكمة 

 .  الجنائية الدولية

لى صديق الدول العربية علكن التخوفات ما تزال قائمة و تحول دون ت

و ممثلين عن الدول العربية المنبثقة عن مجلس  الميثاق، حيث أجرت لجنة خبراء

 في إجتماعها خلال شهر ماي ،لمسألة التوقيع وزراء العدل العرب تقييما بالنسبة

النظام الأساسي للمحكمة  بالقاهرة، و خلصت إلى توصية بالتوقيع على 7555سنة 

الجنائية الدولية، و تم رفع الموضوع إلى مجلس وزراء العدل العرب، و إلى 

ولة الحكومات العربية لإتخاذ قرار مناسب بهذا الشأن في الوقت الذي تراه كل د

 )1(مناسبا

ية وقعت على النظام و تجدر الإشارة هنا إلى أن ثلاثة عشرة دولة عرب 

ي، السودان، سوريا، لإمارات، البحرين، الجزائر، جيبوتلأردن، االأساسي و هي: ا

 .  ، المغرب و اليمنعمان، الكويت، جزر القمر، مصر

و إذا كان التوقيع لا يرتب أية إلتزامات قانونية على الدول الموقعة و يعتبر 

 ، إلا أن عملية التصديق تتطلبالإرتباط بمعاهدة إنشاء المحكمة مجرد إظهار نية في

و لا شك دراسة معمقة للآثار التي يرتبها التصديق أو الإنضمام على الدول بالنسبة 

 لإلتزاماتها القانونية و دساتيرها و تشريعاتها الوطنية .

من  وتونس وفلسطين مؤخرا  ، ، ي و جزر القمرلتبقى فقط الأردن و جيبوت

برلمان جمهورية في حين صادق  ،ة التي قامت بالتصديق على النظامالدول العربي

على الإنضمام للمحكمة ثم سرعان ما أعاد التصويت ضد  7551اليمن في مارس 

                                                           

: الموقع :  7555، القاهرة ،  71تقرير عن إجتماع مجلس وزراء العدل العرب ، الدورة ( 1)   

:10/54/7519 http://mjustice.dz>reu...PDF 
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الإنضمام بعد أسبوعين فقط بحجة عدم إكتمال النصاب القانوني للأعضاء 

أسباب لعدم تصديق  ةثلاث، و الواقع أن هناك الحاضرين في جلسة التصويت الأولى 

 .الدول العربية على هذا النظام 

 أولا:ـ 

إن معظم الدول العربية تقع في دائرة العالم الثالث التي تخشى من أن  

 رتكاب العديد من الجرائممة ضدها، بإعتبارها دولا تشتهر بإتستخدم المحك

 . ، و القتل خارج القانوناللإنسانية مثل تعذيب المعارضين

 ـ  ثانيا:

، التي كانت تتوقع يةت أسرع مما توقعته الدول العربلأن وتيرة التصديق كان 

أن المحكمة لن تدخل حيز النفاذ قبل عشر سنوات، إلا أنها فوجئت بإكتمال النصاب 

المطلوب للتصديق قبل أن تجري الدول العربية التعديلات المطلوبة في قوانينها 

نضمام لأساسي للمحكمة و هو أحد شروط الإالوطنية بما لا يتعارض مع النظام ا

 . بالتصديق

 ا:ـ ثالث

ركية على عدد من هناك عدد من ممارسات الضغط تمارسها الإدارة الأمي 

         ستقطابها لجهة تأييد الموقف الأميركي الرافض لفكرة إنشاءالدول العربية لإ

 .   (1) محكمةال

خالد حسن ناجي أبو غزالة"، مواقف الدول العربية من و لقد تناول الأستاذ "

المحكمة الجنائية الدولية، و قام بتصنيف هذه المواقف إلى ثلاث فئات يمكن تفصيلها 

 فيما يلي: 

                                                           

ة و تطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، المحكمة الجنائية الدولي ،د/ زياد عيتاني (1)

  613ـ  617، ص 7559بيروت، لبنان، 



- 288 - 
 

ـ الدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و هي  1

 .فيما بعد ( (1)فلسطين، ) إضافة إلى تونس و الأردن، جيبوتي، و جزر القمر

، لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةـ الدول التي لم توقع على النظام ا 7

 ، لبنان.، موريتانيا و الصومال السعودية، قطر، ليبيا

، و إتفاقية 1969إتفاقيات جنيف الأربع لسنة  ـ الدول التي صدقت على 3

 لرئيستعتبر الإختصاص ا، و التي 1961الجماعية الصادرة في عام الإبادة 

سودان، التتمثل في: الأردن، تونس، الجزائر، السعودية،  ،للمحكمة الجنائية الدولية

 .  (3)، ثم اليمن ، مصر، و المغرب(2)، ليبيا سوريا، العراق، الكويت، لبنان

و على مستوى آخر من السياسة الخارجية للدول العربية، فقد عبرت الجامعة 

لرئيس لإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية ضد ا العربية عن أسفها

     ، ما يستنتج معه زيادة التخوف56/53/7559في  ،"عمر حسن البشيرالسوداني "

و إحتشام الخطوات نحو تصديق الدول العربية على النظام الأساسي، و إستندت 

ائها بإعتبار ذلك يعيق جامعة الدول العربية في موقفها من مذكرة توقيف أحد أعض

 جهود السلام في دارفور .

                                                           

، و ذلك بعد التي توقع على نظام روما الأساسي، 114أصبحت تونس الدولة رقم   71/54/7511 بتاريخ: (1)

 .77/50/7511 بتاريخ:، يا إلى المحكمة الجنائية الدوليةم رسمتوقيعها الوثائق اللازمة للإنضما

WWW.ICC.ORG  

بعد أن تغير وضعها بتاريخ  7510أفريل  1النظام الأساسي حيز النفاذ بالنسبة لفلسطين بتاريخ  ادخل أيض - 

ة  من "كيان مراقب" إلى "دولة مراقبة غير عضو" ، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحد 79/11/7517

www.news.un.org :  1941رقم :    

 

أمر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  53/53/7511بتاريخ: ورغم أن ليبيا ليست عضوا إلا أنه (2)

 10"أكامبو" بفتح التحقيق لإحتمال إرتكاب  جرائم ضد الإنسانية من طرف الرئيس الليبي "معمر القذافي"، و 

أشخاص فقط هم: "معمر القذافي" و "سيف  53شخصية ليبية أخرى، لكن إقتصرت مذكرة التوقيف على 

           WWW.ICC.ORG قذافي"، و "عبد الله السنوسي" لالإسلام ا

 

، راه في الحقوق، الجامعة الأردنية، رسالة دكتوأبو غزالة خالد حسن ناجي، المحكمة الجنائية الدولية ( 3)

  .  771، ص 7551

http://www.icc.org/
http://www.icc.org/
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و يبدو أن تصديق الدول العربية على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

و ما يحتمل عن  الدولية لا يزال ثقيل الخطى، خاصة في ظل الثورات العربية،

أي  عن التصديق على المعاهدة لن يعف نتائجها بعد سقوط الأنظمة، إلا أن الإحجام

مسؤول فيها من الملاحقة الجنائية في حال ثبوتها، خاصة بعد صدور مذكرات 

توقيف ضد شخص من السودان، و ثلاثة أشخاص من ليبيا، رغم أن الدولتين لم 

 .(1)توقعا على ميثاق روما 

 ـ بالنسبة لدولة إسرائيل:2

عقد أكد البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة العربي غير العادي، المن

، أن الدول العربية ستلاحق مجرمي 7555من سنة  أكتوبربالقاهرة خلال شهر 

، إذ لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةو تحاكمهم وفق النظام ا الحرب الإسرائيليين،

و الحصار ضد   أن إسرائيل مازالت تتمادى في إرتكابها المزيد من القتل و الدمار

ك قواعد القانون الدولي مة المستوطنات و إنتهاالشعب الفلسطيني و مستمرة في إقا

 لمجتمع الدولي لتحقيق هذا الأمر لكن تبقى الأمور سياسيا مرتبطة بإرادة ا ،الإنساني

ولايات المتحدة و نذكر هنا أن إسرائيل قد وقعت في اللحظات الأخيرة مع ال

، على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و لكن أعلنت 7555  ديسمبر 31في 

أنها لن تصادق عليه، و ذلك تخوفا من إمكانية أن تتصرف هذه المحكمة بدوافع 

، بعد أن واجهها الكثير من النقد حول إنتهاكاتها سياسية بل و أيضا معادية للسامية

، و كذلك تخوفها ي جنوب إفريقيابان" الذي أنعقد فلحقوق الإنسان في مؤتمر "دير

( الذي 1)ب  7من النظام الأساسي للمحكمة عليها، البند  1من تطبيق نص المادة 

 على نحو مباشر أو غير : قيام دولة الإحتلال ار جرائم حربينص على إعتب

                                                           

  . 710دحماني عبد السلام، مرجع سابق، ص  (1)
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، أو نقل كل إبعاد ، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها أومباشر

 . (1)رض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها سكان الأ

تعريف لأركان الجرائم  لوضع 7555جتماعات التي عقدت سنة و خلال الإ

نساني، كي تتناسب مع مفهوم كل جريمة و ظروفها ضمن إطار القانون الدولي الإ

وقعت  ، و إستنادا إليه66التعريفات في الهامش  أعربت إسرائيل عن رضاها على

 ، 17/54/7557ت رفضها للنظام الأساسي في نعلى الإتفاقية، إلا أنها عادت و أعل

 و كرست هذا الإعلان برسالة سلمتها إلى أمين عام الأمم المتحدة بتاريخ:

، و أنه لا موجب قانوني يترتب تعلن فيها عدم رغبتها لتكون عضوا 71/51/7557

  .(2) 31/17/5557عليها من توقيعها للإتفاقية في 

ل أمام المحكمة الجنائية و يرى بعض القانونيين أنه يمكن متابعة دولة إسرائي

، و رغم رفضها الصريح م تصديقها على نظام روما الأساسي، رغم عدالدولية

ن ، و ذلك إستنادا إلى سببيسلمة للأمين العام للأمم المتحدةللتصديق في الرسالة الم

 : قانونيين

، و 1969لسنة  ية جنيف الرابعةمصادقة إسرائيل على إتفاق :  السبب الأول

هذا الإتفاق لا يطبق فقط على النزاعات المسلحة، و لكن أيضا في موضوع 

الإحتلال، مادامت الأراضي الفلسطينية محتلة، و ذلك بالرغم من أن إسرائيل 

لة ترفض إعتبار الأراضي الفلسطينية أراضي محتلة، كونها لا تنتمي لأية دو

ذلك ليسوا مواطنين في تلك عربية، و هي بالتالي ليست محتلة، و الفلسطينيون تبعا ل

نهم في أرض محكومة ، كوخلون ضمن مفهوم الأشخاص المحميين، و إنما يدالدولة

جيز ضمن هذا المفهوم قتل ة لا تجنيف الرابع ية، و إن إتفاقمن سلطة محتلة

 . جرائم الحرب، و يدخل ذلك ضمن الأشخاص المحميين

                                                           

 . 610: د/ زياد عيتاني، مرجع سابق، ص  (1)

    WWW.ICC.INFO ، 71/51/7557 بتاريخ:رسالة إسرائيل الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة  (2)

http://www.icc.info/
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ينيين حاملين للسلاح إلا أن دولة إسرائيل تدفع في مقابل ذلك بإعتبار الفلسط

، إذ يعود لها حق إلقاء محميين وفقا لإتفاقية جنيف اعودوو بالتالي لم ي و يقاومونها

 . (1) من الإتفاقية 164القبض عليهم و محاكمتهم وفقا للمادة 

بالإعتراف بدولة  7517م المتحدة سنة لكن بعد قرار الجمعية العامة للأم

فلسطين ، ومن ثمة تحول وضعها القانوني داخل الجمعية  من "كيان مراقب" إلى 

سنة "دولة مراقبة غير عضو" ، وأيضا بعد إنضمامها للنظام الأساسي للمحكمة 

 فإن الدفوع التي أوردتها إسرائيل أعلاه أصبحت غير ذي جدوى قانونية . 7510

للمستوطنات منذ إحتلالها  نه يدخل ضمن إطار إقامة إسرائيلأ : الثانيالسبب 

لضفة الغربية و غزة منذ عام مستوطنة في ا 755، و قد تم بناء حوالي فلسطين

ل عقب حرب الأيام الستة عام بالإضافة إلى مرتفعات الجولان المحت ،1941

ي للمحكمة الإدعاء ، و من الجائز في حال تصديق سوريا على النظام الأساس1941

 . (2) مستوطنات في تلك المنطقة المحتلةعلى إسرائيل بسبب نقلها للسكان و إقامة ال

أيضا إثارة مسألتين فرعيتين  ، يمكنناالقانوني ستوى من النقاشوعلى هذا الم

لة الجنائية لدولة مدى إمكانية المساءنحاول البحث فيهما، تتعلق المسألة الأولى ب

يع الدولي ) البلجيكي( بإعتباره أحد نماذج توسيع التشرب إسرائيل، وتتعلق الثانية 

 .  عالميختصاص الوطني إلى إختصاص جنائي الإ

 :عن الجرائم الإسرائيليةالجنائية المساءلة مدى إمكانية  -أ

ر روما ضد إعتماد النظام إنه من بين الدول السبع التي صوتت في مؤتم

، و هي مدفوعة بالخشية من خضوع مواطنيها نجد دولة إسرائيلالأساسي للمحكمة، 

                                                           

، 54/7557/ 71، ليوم The Guardian.London، أنظر أيضا :611د/ زياد عيتاني، مرجع سابق، ص  (1)

WWW.ICC.INFO 

، 31/07/7557 ليوم ،South China Morning Postأنظر أيضا:  ،611، ص المرجع نفسه (2)

WWW.ICC.INFO 

 

http://www.icc.info/
http://www.icc.info/
http://www.icc.info/
http://www.icc.info/
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لجرائم الدولية كما ، خاصة و أن سجلها حافل بالملاحقة الجنائية من قبل المحكمةل

الرافض لنظام روما فشل  ، و قد زاد من تصلب "إسرائيل" في موقفهاشرناسبق أن أ

ولات إدراج جريمة لعرقلة محا -لمدعومة من قبل الولايات المتحدةا-جهودها 

قد وقعت  الإستيطان في الأراضي المحتلة ضمن جرائم الحرب، و إذا كانت إسرائيل

ه فإنها لم تصادق على هذا على نظام روما في الساعات الأخيرة المتاحة للتوقيع علي

 ، و بذلك فإنها ليست طرفا فيه .النظام

الجرائم  و لما كان إختصاص المحكمة لا يسري كقاعدة عامة إلا على

أو من  -أو تقبل باختصاص المحكمة-المرتكبة في إقليم دولة طرف في نظام روما 

، فإن الجرائم الإسرائيلية لا تتوافر بعد دخول هذا النظام حيز النفاذ قبل أحد رعاياها

 : المحكمة لإختصاصها إلا في حالتينبشأنها الشروط المسبقة لممارسة 

اصها في الملاحقة عن حالة قبولها بممارسة المحكمة لإختص : الحالة الأولى

 في ظل سياسة إسرائيل التي لا -بل و مستحيل -، و هو أمر مستبعد هذه الجرائم

، و التي بذلت جهودا مكثفة لعرقلة إنشاء المحكمة تحترم أي قوانين أو أعراف دولية

. 

 لجرائم إلى المحكمة الأمن هذه ا فتتمثل في أن يحيل مجلس : الحالة الثانية

، وذلك اص بنظر هذه الجرائموهو أمر من شأنه أن يجعل المحكمة ذات إختص

/ب من نظام روما، التي تعطي مجلس الأمن صلاحية إحالة 13تطبيقا لنص المادة 

في نظام روما أو تقبل  الاقة طرفحالة بغض النظر عن كون الدولة ذات الع

 .(1)ختصاص المحكمة من عدمه بإ

ذلك فإن إسرائيل على الرغم من كونها ليست طرفا في نظام روما إلا أنه و ب

لملاحقة الجنائية و وفقا لقواعد هذا النظام فإن رعاياها ليسوا محصنين من إمكانية ا

                                                           

 . 695: ص ،مرجع سابق، خيرية مسعود الدباغ  (1)
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، حيث صرح المستشار ما يعترف به الإسرائيليون أنفسهم، وهو من قبل المحكمة

، و تعليقا بيكر( في أعقاب مؤتمر روما )ألانالقضائي لوزارة الخارجية الإسرائيلية 

ستوطنون ، بمن فيهم المالإتفاقية لم تبق حصانة لأحد ما بأن "على نصوص نظام رو

المحكمة قبل خمسين عاما و أنه لو تم تشكيل و رئيس الوزراء و وزراءه"، "

لحماية لليهود من الإضطهاد آنذاك، أما اليوم فهم ، لأنها كانت ستوفر الأيدناها

 . (1)" معرضون للمقاضاة

لا  أن إسرائيل 7557جوان  17و لقد أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية في 

، خشية أن يفسح ذلك المجال لملاحقة مسؤولين تنوي المصادقة على نظام روما

، و أن إمكانية ئيليين عن تهم بإرتكاب جرائم حربسياسيين و عسكريين إسرا

لاحقتهم الإسرائيليين أثناء وجودهم في الخارج و متوقيف كبار الضباط و السياسيين 

، إلا أنها في حال لم تصادق إسرائيل على نظام روما ، و إنأمام المحكمة تظل قائمة

عدم مصادقتها على معاهدة روما لن تكون  مجبرة على تسليم رعاياها إلى 

 .      (2)المحكمة

ملاحقة المسؤولين ويبدو حديثا أن العقبات السياسية الضاغطة ضد 

الإسرائيليين عن جرائم تدخل ضمن إختصاص المحكمة تزايدت في الفترة الأخيرة 

ديسمبر  75فاتو بنسودا"  بتاريخ  بعد إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية "

إرتكبها مسؤولون إسرائيليون في ،في جرائم محتملة   أنها تريد فتح تحقيق 7519

( بما 7517نوفمبر  79من تاريخ  إبتداءا المحتلة  لة فلسطينالأراضي المحتلة ) دو

  في ذلك قطاع غزة .

                                                           

 .391:  ص ،مرجع سابق، عمر محمود المخزومي (1)

لمسؤولية القانونية الدولية عنها، رسالة دكتوراه، كلية ، جريمة العدوان و مدى اإبراهيم زهير الدراجي  (2)

 . 116: ، ص7557الحقوق، جامعة عين شمس، مصر،  
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لكن بناءا على ميزة الحالة في فلسطين "ستدركت المدعية العامة بالقول : وأ

والتعقيدات القانونية الكبيرة المرافقة لها فقد قررت اللجوء إلى الدائرة التمهيدية 

  .( 1)" ليمية على الأراضي الفسطينيةلطلب حكم منها بشأن الولاية الإق

ية وقوع ليستنتج من تصريح السيدة المدعية العامة أنها تشير إلى إشكا

الفقرة أ من  7البند  17السلوك على إقليم الدولة الطرف )فلسطين( من عدمه : المادة 

النظام الأساسي ، وهو الشرط الواجب توافره لممارسة المحكمة إختصاصها في 

ماي  77بإسم دولة فلسطين في  وزير الخارجية الفلسطينيالشكوى التي أودعها 

ا في ضل عدم وهذمن النظام الأساسي ، 16 أ و-13إستنادا للمادتين ،  7511

  .(2)الدولة الفلسطينية بعد إقليم إسرائيل بحدود إعتراف 

لجوء المدعية العامة للدائرة التمهيدية بطلب ى إجراء أما إذا أردنا التعليق عل

الفصل في مسألة الإختصاص في شكوى دولة فلسطين نجد وأن طلب الإدعاء 

   ) 3( منه 0و 6و 3 البنود :  10في مادته  للنظام الأساسي  اصحيح اتطبيق

                                                           

http://:www.arab48.com  ، 1(  الجنائية الدولية تقرر التحقيق بجرائم حرب محتملة في غزة والضفة( 

  1موقع : عرب 61 ، بتاريخ 75 ديسمبر 7519

 

، الحالات  7557جويلية  1( وهي الحالة الثامنة لإحالة من دولة طرف في النظام ،  منذ بدء نفاذه  في 7)  

إفريقيا  – 7556أوغندا في  – 7556مقراطية في السابقة للإحالة من دول أطراف : جمهورية الكونغو الدي

7514الغابون   – 7513جزر القمر   – 7517مالي   – 7516و  7556الوسطى    

 www.icc.cpi.int       : 71  ماي 7511 ، وكما يلاحظ جميعها أنها دولا إفريقية .

 

 من النظام الأساسي مايلي : .... 10جاء في المادة  (3) 

 طلبا التمهيدية الدائرة إلى يقدم تحقيق، إجراء في للشروع معقولا أساسا هناك أن العام المدعي استنتج إذا -3 

 الدائرة لدى مرافعات إجراء عليهم للمجني ويجوز .يجمعها مؤيدة مواد بأية مشفوعا تحقيق، بإجراء للإذن

 .الإثبات وقواعد الإجرائية للقواعد وفقا التمهيدية

 

 إجراء في للشروع معقولا أساسا هناك أن المؤيدة، وللمواد للطلب دراستها بعد التمهيدية، الدائرة رأت إذا- 4 

 التحقيق، إجراء في بالبدء تأذن أن عليها كان المحكمة، اختصاص إطار في يبدو ما على تقع الدعوى وأن تحقيق

 .الدعوى ومقبولية الاختصاص بشأن بعد فيما المحكمة تقرره بما المساس دون وذلك

 

 إلى يستند لاحق طلب بتقديم العام المدعي قيام دون يحول لا التحقيق بإجراء الإذن التمهيدية الدائرة رفض - 5 

 ذاتها بالحالة تتعلق جديدة أدلة أو وقائع إلى ذاتها بالحالة تتعلق جديدة أدلة أو وقائع

 

 

http://www.icc.cpi.int/
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وهذا خلافا لما ذهب إليه الدكتور "إيهاب عمرو" في مقال له منشور على 

من أن :) طلب المدعية العامة من الدائرة  7575جانفي  7موقع الحياة ،  بتاريخ 

على الأراضي التمهيدية إصدار حكم مستعجل بشأن ولاية المحكمة الإقليمية 

 . (1)من النظام ( 3فقرة  19الفلسطينية يستند إلى المادة 

تتعلق بفصل الدائرة التمهيدية في طلب المدعي العام  3ف  19ذلك أن المادة 

بخصوص إختصاصها ومقبوليتها في قضية مطروحة أمامها ومحالة إليها بعد 

إستكمال التحقيق فيها ، ولا تتعلق بطلب المدعي العام بالفصل  في الإختصاص 

من  10لذي تحكمه المادة بهدف فتح التحقيق في الوقائع واو-قبلبولاية المحكمة 

 النظام الأساسي .

 

  :ب ـ القانون البلجيكي و محاولة ملاحقة أشخاص من جنسية إسرائيلية

أصدرت بلجيكا قانونا يجيز محاكمة أي شخص إرتكب جرائم خطيرة  1993سنة    

، و (3) د تم ذلك خارج الأراضي البلجيكيةحتى و لو كان ق، (2)تنتهك حقوق الإنسان

أو قادة سابقين حاليين وى ضد قادة بموجبه أن قدمت أكثر من ثلاثين شك قد حصل

، و ذلك وى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي "أريال شارون"، من ضمنها شكأجانب

 ، أثناء إجتياح لبنان .1917في مخيمي صبرا و شاتيلا عام بسبب إرتكابه مجازر 

                                                           

   )1(    د/ إيهاب عمرو ،      الآثار القانونية لقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية   :   

        http://www.elhayat-j.com>ar_page  ،  7 جانفي 7575

 

   )7( عبد الله علي عبو سلطان ، الإختصاص القضائي العالمي على الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان  :  

http://almerja.net>reading     7511 73 مارس ، 

  

 1969، ويتعلق بقمع المخالفات الخطيرة لإتفاقيات جنيف   1993جوان  14( صدر القانون في 3)  

، ليوسع مداه ويشمل جريمة الإبادة  1999فيفري  15في  ، تم تعديله 1911،والبروتولكولين الإضافيين 

 الجماعية والجرائم ضد الإنسانية .
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قدم مشروع قانون  بعد أن، 7557 حكمة رفضت القضية في جوانالم إلا أن

تفسيري آخر لهذا القانون من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ البلجيكي 

للنص على أنه من الضروري أن يكون مرتكب الجريمة موجودا في بلجيكا لكي تتم 

، كما أدخلوا عليه شروطا أخرى كجنسية ملاحقته وفقا لقانون "الصلاحية الدولية"

 .اضي المتضرر من الجريمة ، والمتق

أعلنت أعلى هيئة قضائية في بلجيكا عدم  7553سبتمبر  76وبتاريخ 

آرييل "اء بالدعاوى المرفوعة ضد رئيس الوزرإختصاص القضاء البلجيكي النظر 

 "كولن باول"ووزير الخارجية السابق  "جورج بوش"والرئيس الأمريكي  "شارون

، وبررت محكمة النقض هذا القرار بأن " لا أحد من مقدمي الشكوى كان بلجيكي 

 ) 1(الجنسية وقت تقديمها " 

" ، شارون"البعض يرى أن هناك صعوبة قانونية تعيق ملاحقة ولا يزال 

، و ذلك بسبب حكم سابق لمحكمة العدل تم إقرار القانون التفسيريلم يو لو  حتى

 (2) لحصانة أثناء توليهم مناصبهمرؤساء الحكومات با ة تؤيد فيه تمتعالدولي

، و إعتماد قانون "الإختصاص العالمي"ستمرت المساعي الحثيثة من أجل إو

، و أعتمد كأساس لملاحقات في بلجيكا ه فيما بعد مجلس الشيوخ البلجيكيالذي تبنا

بملاحقة يسمح ما كان سضد قادة أجانب بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية، و هو 

 رئيس الوزراء الإسرائيلي "شارون".

                                                           

 http://middel-east-online.com    (1)  بلجيكا ترد الدعاوى المرفوعة ضد شارون و بوش الأب وباول 

76/59/7553  

 

: A/cn.4/601  (7الوثيقة )  

http://undocs.org>pdf : لجنة القانون الدولي ، الأمم المتحدة  ، 7551ماي  79بتاريخ  : الدورة الستون     

 

   

http://middel-east-online.com/
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من مجلس   "العائق للملاحقة" قتراح القانون التفسيريتم إ لكن فيما بعد

 54أصوات، و إمتناع  54صوتا مقابل إعتراض  36ة الشيوخ البلجيكي بأغلبي

 .د وافق عليه مجلس النواب أيضا، و قأعضاء عن التصويت

كم محكمة العدل الدولية تتلائم مع ما جاء في حو قد تضمن هذا القانون فقرة 

ة طالما ، حيث منح لرؤساء الدول و الحكومات و الوزراء حصانة قضائيفي لاهاي

           ، و هو السبب الذي يعفي شارون من الملاحقة الجنائيةبقوا في مناصبهم الرسمية

 .  و لو مؤقتا

، أي خضوع الدعاوى ى"ون ما سمي بنظام "تصفية الشكاوأيضا تضمن القان

المقدمة للقضاء البلجيكي و التي موضوعها جرائم مرتكبة خارج الأراضي 

قبول الدعوى أو  ية، ليفصل بإمكانط موافقة الإدعاء العام الفدراليالبلجيكية لشر

 رفضها .

كانت محكمة  15/54/7553 إلى أنه بتاريخ:أيضا و نشير في هذا المستوى 

لجنرال الإسرائيلي ضد ا سلفلسطينيا في بروك 73رفعها  بلجيكية قد قبلت دعوى

صبرا و شاتيلا بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية في مجازر  ،"عاموس يارون"

محكمة يعلنون "يارون" وجهوا رسالة إلى ال ، و كان محاموافي لبنان 1917عام 

 .    (1)من الإجراءات القضائية  فيها إنسحاب موكلهم

بإحالة أوراق الدعوى المرفوعة إلى ن في النهاية باشرت محكمة بروكسل لك

، و ذلك بإستنادها إلى بند قانوني جديد يقضي بإمكانية لإجراءاتإسرائيل لمتابعة ا

، إلا ب إلى الدول التي يحملون جنسيتهاإحالة القضايا المرفوعة ضد مسؤولين أجان

  ، وق الأطراف في محاكمة منصفةضح حقإذا كان هذا البلد لا يحترم بشكل وا

                                                           

: جريدة السفير اللبنانية، الصادرة بيروت، بتاريخ أنظر أيضا ،671د/ زياد عتاني، مرجع سابق، ص:    (1)

53/56/7553 . www.assafir.com 
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عتبر محامون و رجال قانون أنه و بالإستناد إلى هذا البند الجديد في القانون و إ      

، مشيرين إلى حقيقة لا جدال فيها هي ن ينطبق على قضايا صبرا و شاتيلالا يمكن أ

، ائيلمح لهم مطلقا الوصول إلى إسرلم يس 1961أن الفلسطينيين المنفيين منذ عام 

 . (1)ناهيك عن قدرتهم على الحصول على العدل في إسرائيل 

 

 : الفرع الثاني

 :مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالحصانة لجنودها من المتابعة الجزائية

للمحكمة  وقعت إدارة الرئيس كلينتون على المعاهدة المتعلقة بنظام روما

نظرا  7555ديسمبر  31 ليلا من يوم 11.55الساعة  الجنائية الدولية في تمام

 نضمام إلى المحكمة .لإنقسامها حول موضوع الإ

الرئيس بوش محل إدارة "كلينتون"، و سارعت  و بعد أسبوعين حلت إدارة 

ونيا ، و لما لم تجد سندا قانة حول إمكانية العودة عن التوقيعستشارة الأمم المتحدإلى إ

تفاقية التوقيع" عن أي معاهدة لجأت إلى أحكام إفي القانون الدولي يخولها "محو 

التي لا تجيز للدولة الموقعة عرقلة أهداف المعاهدة و غايتها إلا بعد إعلانها ،فيينا 

، فقدمت الولايات عدم التصديق على المعاهدة أو الإنضمام إليها عن رغبتها في

لتزامها بالآثار عدم إ ة بيانا تعلن فيه رفضها الإنضمام، والمتحدة إلى الأمم المتحد

 .  (2)القانونية على التوقيع 

لدى تراجعها عن  7557أوضحت الولايات المتحدة الأمريكية في ماي و

، د شن حملة على نطاق العالم بأسره، بأنها بصدروما الأساسي توقيعها على نظام

اطني ويض قدرة المحكمة الجنائية الدولية على ممارسة ولايتها القضائية على مولتق
                                                           

، 16/54/7553صادرة بيروت ، بتاريخ:جريدة السفير اللبنانية ، ال . أنظر أيضا  673، ص  نفسهالمرجع   (1)

www.assafir.com.  

ليازوري العلمية للنشر و التوزيع، ، دار االقانوني لضحايا الجرائم الدولية، المركز د/ بن بو عبد الله مونية  (2)

 .750و  756، ص: 7516عمان، الأردن، 
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رائم ضد الإنسانية و جرائم الدول غير الأطراف المتهمين بالإبادة الجماعية و ج

 . ول الأطراف في نظام روما الأساسي، فوق أراضي الدالحرب

يقود هذا الجهد "جون بولتون" وكيل وزارة الخارجية الأمريكية كان و  

الناطق بإسم وزارة قابة على الأسلحة و الأمن الدولي، وفقا لما قاله لشؤون الر

الخارجية "فيليب ريكار" الذي أضاف قائلا "سنعمل مع عدد من البلدان لعقد 

ن إتفاقيات الإفلات من العقاب " مضيفا أ، لضم عدد كبير من البلدانت مماثلةتفاقياإ

 . (1)" نا الضمانات التي سعينا من أجلهاتعطي"

ضد المحكمة الجنائية مية و بدأت الولايات المتحدة الأمريكية حملة عال

ستهلتها بتهديد مجلس الأمن بسحب بعثاتها التي تعمل في مجال حفظ الدولية، إ

جديد ضد ت 7557جوان  35ستخدام حق النقض في ، حيث عمدت إلى إ(2)السلام 

، كوسيلة لتهديد مجلس الأمن حتى يصدر قرارا قوات حفظ السلام في البوسنة

، ة أمام المحكمة الجنائية الدوليةخارج من المساءلبحصانة مواطنيها العاملين في ال

 . اقد يرتكبونه من جرائم تدخل في إختصاصه اعم

 1677دار مجلس الأمن للقرار رقم ما يؤكد صحة هذا التهديد أنه بعد إصو م

شهرا لمواطني دولة ليست طرفا في نظام روما  17المتعلق بإرجاء المتابعة لمدة -

الذي يقضي  1673القرار بعده مباشرة صدر أ -ومساهمة في عمليات حفظ السلام

 .(3)بتمديد عمل القوات الأممية لحفظ السلام في البوسنة 

                                                           

، مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لإحراز الإفلات من منظمة العفو الدولية: المحكمة الجنائية الدولية (1)

، IOR 7557/570/65، وثيقة رقم رائم ضد الإنسانية و جرائم الحربالعقاب عن الإبادة الجماعية و الج

 www.amnesty.org، 7557أوت  51بتاريخ 

علاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، دراسة تحليلية لقرارات مجلس الأمن و سعد العجمي،  (2)

، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة التاسعة و العشرون، العدد الرابع، 1691، 1611، 1677مجلس الأمن، 

 . 64: ، ص7550ديسمبر 

     ، دار الأمل  للطباعة و النشر القانونبين قانون القوة و قوة  ، المحكمة الجنائية الدوليةولد يوسف مولود  (3)

 ..101: ، ص7513و التوزيع، تيزي وزو، الجزائر، 



- 300 - 
 

التي و  ،ياتكما أظهرت نيتها في عدم دفع الحصة المالية المقررة لهذه العمل

، ما لم يصدر هذا المجلس قرارا يحصن جنودها بالمئة 70تساهم فيها بنسبة 

الخارج من العاملين في قوات حفظ السلام و غيرهم من المسؤولين الأمريكيين في 

قة بنشر قوات حفظ السلام ، و أن يدرج ضمن قراراته المتعلالمتابعة أمام المحكمة

نصا يقضي بأن لا تشمل  الولاية القضائية الجنائية الدولية مواطني الدول  الأممية

، ممن يتهمون بإرتكاب جرائم ضد صادق على النظام الأساسي للمحكمةالتي لم ت

 . الإنسانية أو جرائم الحرب

الجرائم ضد على كل ذلك رغم أن المحاكم الأمريكية نفسها لا تلاحق 

، كما لا يوجد أي تثناء التعذيب أو محاولة التعذيببإس، الإنسانية خارج حدودها 

 التي يشملها قانون روما نص صريح في القانون الفدرالي لجميع جرائم الحرب

، بل حتى داخل الولايات تكبت خارج حدود الولايات المتحدة، إذا ما إرالأساسي

 .(1)بعض جرائم الحرب و ليس كلها  على المتحدة لا تلاحق المحاكم إلا

و "باسيل  " يشير الأستاذين "ضاري خليل محمود وعلى هذا المستوى أيضا

عن لجنة في الولايات المتحدة الأمريكية  7553يوسف" إلى كتاب صادر سنة 

تقييم   ؟ سيادة القوة أم سيادة القانونيحمل عنوان "، محاميي السياسة الدولية 

 .        " الأمن  سياسات و أعمال الولايات المتحدة المتعلقة بمعاهدات

rule of  power or rule of law ? An Assessement of US Policies and Actions  

Regarding Security – Related Treaties .  

           Nicole Jhon Burroughs, Arjun Makhijani   كل من ه ساهم في تأليف

Deller   2(ونشر من قبل دار النشر(York 2003New  –Apex Press  

                                                           

)1( Douglass Cassel, "Empowering United States counts to near crimes with the 

jurisdiction of the International Criminal Court": N.E.L.R, vol, 35/2/ year 2001 pp 

428-430, In: http:/www.hes1.edu/lawkev/vol35/2/cassel.pdf  

 )7(  نسخة من الكتاب متوفرة على الموقع :     http://books.google.fr>books .17 نوفمبر  7519
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خلاصة  Apex Press – New York 2003 الكتاب نشرقد نشر موقع دار و 

من الخلاصة موقف الولايات المتحدة من  31تناولت الصفحة و ،تنفيذية عنه 

لتي تتبعها لتعطيل آليات المحكمة. و المحكمة الجنائية الدولية و الجوانب القانونية ا

 بمصادقة الولايات المتحدة على النظام الأساسي للمحكمة . أوصى الكتاب

بأن )...: من الخلاصة التنفيذية للكتاب إلى القول  34و تخلص الصفحة 

عالي "عتبار الولايات المتحدة بلدا ارسات الولايات المتحدة يكمن في إتفسير مم

  ...(إلى معاهدة تحدد له الأمر الصحيحو لا يحتاج  "الشرف

that the United States is an Honorable Country that does not need treaty limits to do 

the right thing )1( . 

و بعد إستعراض هذه الوقائع العملية لهيمنة الولايات المتحدة على قرارات 

التي تشكل نموذجا لقانون ، و بآليات المحكمة الجنائية الدوليةمجلس الأمن المتعلقة 

، تعين علينا التعرض لبعض الجوانب القانونية التي تنتهجها الولايات المتحدة الهيمنة

 الأمريكية لتغليب هذه الهيمنة

رة الأمريكية في الجهود و يمكن حصر الإجراءات المنتهجة من طرف الإدا

حماية العسكريين : قانون ودها في النقاط القانونية الآتيةلتحصين جن المبذولة

 ستصدار ثم، و الإمن نظام روما 91ستنادا للمادة إتفاقيات إو عقد  الأمريكيين،

  :1677التمديد للقرار 

 

  :حماية العسكريين الأمريكيين  إصدار قانون  -1

                                                           

 

  710و  716: ضاري خليل محمود و د/ باسيل يوسف، مرجع سابق، صد/    (1)
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، و الذي أطلق عليه هذا الإسموالمعروف إعلاميا بقانون "غزو لاهاي " و

 ، و أساس هذادارها، بمدينة لاهاية الجنائية الدولية في عقر المحكم (مهاجمة)يعني 

قانون  ، بعنوان "HR4775عتمد القرار رقم أ 57/51/7557الإجراء أنه بتاريخ 

 الإجراءات التشريعية، و ذلك في إطار " حماية أعضاء القوات المسلحة الأمريكية

لها  ، التي تعرضتالمتخذة لزيادة موارد الميزانية، ردا على الإعتداءات الإرهابية

ة ، و يمثل هذا القانون الموقف الرسمي  للولايات المتحدالولايات المتحدة الأمريكية

لمناهض للمحكمة ، و جرى تنقيح نص القانون اإزاء المحكمة الجنائية الدولية

، فأدرجت فيه صلاحيات رئاسية تسمح برفع بعض أوجه الحظر الجنائية الدولية

 . (1)التي ينص عليها القانون 

قتراح هذا القانون إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس إود و يع

"، و يقضي بعدم تعاون المحاكم الأمريكية مع Jesse Helmsالشيوخ الأمريكي "

المحكمة الجنائية الدولية، و الحد من مشاركة القوات الأمريكية في عمليات حفظ 

ال القوة لإطلاق سراح ستعم، فضلا عن عدم إستبعاد اللجوء إلى إالسلام الأممية

 .  المواطنين الأمريكيين المحتجزين لديها

              كما تضمن هذا القانون النص على منع المساعدات الأمريكية الإقتصادية

       ،لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالعسكرية عن الدول الأطراف في النظام او

لأمريكيين لتعارض أحكام نظامها عدم جواز متابعة هذه المحكمة المواطنين او

 . (2)الأساسي مع الدستور الأمريكي 

و تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا القانون أدخلت عليه عدة  تعديلات لاحقة 

خر ، حيث سمي آ7510، إلى غاية 7551، 7551، 7554، 7550، 7556سنوات 

تعديل بـ"تعديل دود"، أين يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة في الجهود 
                                                           

 . 719: دحماني عبد السلام، مرجع سابق، ص  (1)

)2( Slim Laghmani et autres, Affaires et documents  de droit international, centre de 

publication universitaire, tunis, 2005, p 515 . 
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الدولية، بما فيها المبذولة من طرف المحكمة الجنائية الدولية، و ذلك من أجل 

، جرائم إبادة جماعية أو جرائم حربرتكاب مين بإملاحقة و مقاضاة الأجانب المته

، و هو ما يستنتج منه أعضاء المنظمات الإرهابيةو كذا  أو جرائم ضد الإنسانية،

تناقضات الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل خدمة مصلحتها الوطنية خاصة فيما 

 . (1)يتعلق بمكافحة الإرهاب 

       ويمكتتن تلختتيص محتتتوى قتتانون حمايتتة أعضتتاء القتتوات المستتلحة الأمريكيتتة 

 :  فيما يلي

، وهتو ي متع المحكمتة الجنائيتة الدوليتةيكتحظر كافة أشتكال التعتاون الأمر -

حظتتر عتتام يقضتتي بعتتدم التعتتاون متتع المحكمتتة علتتى المحتتاكم الأمريكيتتة و 

، و منع إحالتة أي شتخص موجتود و الحكومة الفدرالية  الحكومات المحلية

مواطنتا  حكمة الجنائية الدولية سواء أكانعلى الأراضي الأمريكية إلى الم

، إضتافة ن فتي الولايتات المتحتدة الأمريكيتةالمقيميأمريكيا أو من الأجانب 

العمليتتات التتتي تقتتوم بهتتا  إلتتى منتتع تخصتتيص أي متتورد حكتتومي لتمويتتل

بصتتفة دائمتتة فتتي  ، لإعتقتتال أو حتتبس أو تستتليم أي أجنبتتي مقتتيمالمحكمتتة

كما يمتد الحظر ليشمل تنفيذ أيتة تتدابير للتحتري تختص  ،الولايات المتحدة

 .ضاة أو أي إجراء من إجراءات المحكمة طلب أولي أو تحقيق أو مقا

الحد من إمكانيات مشاركة القوات المسلحة الأمريكيتة فتي بعتض عمليتات  -

ستعمال حتق الفيتتو فظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كما يسمح للرئيس بإح

مين إدراج ما يلزم فتي يات المتحدة في مجلس الأمن لتأالذي تتمتع به الولا

و الستتابع متن ميثتتاق ختتذة فتي إطتتار الفصتلين الستادس أكافتة القترارات المت

، المتعلقتتين بتنفيتتذ عمليتتات الستتلام و إعادتتته إلتتى نصتتابه و الأمتتم المتحتتدة

بحيتتث تتتنص هتتذه القتترارات علتتى إعفتتاء دائتتم لأعضتتاء القتتوات المستتلحة 

                                                           

 775: صحماني عبد السلام، مرجع سابق، د (1)
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الأمريكية من أية ملاحقة جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية فيمتا يختص 

لتتن يستتمح بمشتتاركة القتتوات  و بالتتتالي، بهتتذه العمليتتات ال تتصتتل أي أعمتت

ولتتة ليستتت المستلحة الأمريكيتتة إلا فتي العمليتتات التتتي تنفتذ علتتى أراضتي د

، إلا أنه يمكتن لترئيس الولايتات المتحتدة الستماح طرفا في النظام الأساسي

للقتتوات الأمريكيتتة بالمشتتاركة فتتي العمليتتات الأختترى شتترط إستتتيفاء أحتتد 

 :(1)التالية الشروط الثلاث 

 صدور قرار عن مجلس الأمن يضمن حصانة القوات المسلحة الأمريكية  -1

عدم سريان إختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي التي تنفذ  - 7

" بين 91إتفاقيات المادة " نموذج تفاق منفيها العمليات العسكرية أو وجود إ

 . العمليات العسكريةالولايات المتحدة و البلد الذي تتم فيه 

 ولكن مع :وجود مصلحة قومية تبرر المشاركة في العملية المعنية  - 3

 . وثائق إلى المحكمة تتعلق بالأمن القومي ةحظر إحالة أي -

لتي صادقت على نظام مساعدة عسكرية لأغلب الدول ا ةحظر تقديم أي -

أن لا  حيث المبدأ على ، و بصفة عامة تنص هذه المادة منروما الأساسي

مساعدة عسكرية أمريكية إلى أية دولة طرف في المحكمة  ةأي يتم تقديم

 حيز النفاذ . نظام روماالجنائية الدولية بعد سنة من دخول 

إلا أن القانون يشير إلى حالات يمكن فيها إستثناء بعض الدول من هذه 

فلا ينطبق شرط عدم تقديم المساعدة  ،خدمة للمصالح القومية الأمريكية ،القاعدة

، حتى و و لا على الحلفاء ،اء في حلف شمال الأطلسي )الناتو(على الدول الأعض

ا، مصر، إسرائيل، الأردن، إن لم يكونوا من أعضاء الناتو )بما في ذلك استرالي

 ، نيوزيلندا و تايوان(.الأرجنتين، جمهورية كوريا

                                                           

  160: ولد يوسف مولود، مرجع سابق، ص  (1)
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ا كانت الدولة المعنية قد في الحظر، إذكما يمكن للرئيس أن يعيد النظر 

النظام الأساسي، من  91تفاقا مع الولايات المتحدة وفقا لأحكام المادة أبرمت إ

تفاق صراحة على منع تسليم أي مواطن أمريكي للمحكمة شريطة أن ينص الإ

 . الجنائية الدولية

 ونغرس بتقرير تفصيلي يتناول كل ضرورة قيام الرئيس بموافاة الك -

يبين الإحتمالات ، ولتي تشارك فيها الولايات المتحدةلتحالفات العسكرية اا

، و ذلك فيما عسكرية يقودها الحلف المعنيالواردة في سياق تنفيذ عملية 

يخص إمكانية خضوع أعضاء القوات المسلحة الأمريكية لأوامر تنفيذية 

تصاص المحكمة الجنائية خادرة عن ضباط أجانب ينطبق عليهم إص

، و أخيرا ينبغي ن رعايا إحدى الدول الأطراف فيهاعتبارهم مبإ، الدولية 

 أن يقيم التقرير المخاطر التي تهدد القوات المسلحة الأمريكية .

إلى مستوى غير مسبوق في إهدار قواعد زو لاهاي" قانون "غ ولقد وصل  

كافة السبل الضرورية و الملائمة  إستخداميرخص للرئيس ، حيث (1)القانون الدولي 

تعتقله المحكمة الجنائية الدولية، و من هنا جاءت تسميته لتحرير أي مواطن أمريكي 

" و ينطوي هذا القانون كذلك على سلسلة من الآليات التي "بقانون غزو لاهاي

 . (2) تسمح للرئيس برفع أوجه الحظر المذكورة

 

 

 :من النظام الأساسي  89للمادة ستنادا عقد اتفاقيات إ -2

                                                           

http://m.elwatannews.com: 1(  أحمد عبد الظاهر ، القبة الحديدية القضائية وقانون غزو لاهاي(  

   7575جانفي  1 

 .163: ،  مرجع سابق، ص..……المحكمة  ،د/ محمود شريف بسيوني  (2)

http://m.elwatannews.com/
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كبيرة من أجل الحيلولة دون  الولايات المتحدة الأمريكية مساعلقد بذلت 

خاصة منهم العاملين في القطاع العسكري من الخدمة ، إمكانية ملاحقة مواطنيها 

رتكابهم جرائم تدخل في إختصاص واء لإ، سة أمام المحكمة الجنائية الدوليةالعسكري

تقبل  دولةم دولة طرف في نظام روما الأساسي، أوو تواجدهم في إقلي، أالمحكمة

 ختصاص المحكمة .بإ

و ذلك بإبرام إتفاقيات ثنائية تؤدي إلى حصانة مواطنيها من إمكانية  

، من إتفاقية روما 91مة الجنائية الدولية، إستنادا للمادة الملاحقة الجزائية أمام المحك

 . (1) 190و القاعدة الإجرائية 

عالم المختلفة لتحقيق بل و مارست ضغوطا سياسية و إقتصادية على دول ال

، حيث هددت بإستصدار قوانين من الكونغرس لفرض عقوبات إقتصادية هذه الغاية

ت أنها ستمتنع ، و أكدايا الأمريكيين إلى المحكمةعلى الدول التي تقوم بتسليم الرع

 .( 2)قتصادية لهذه الدولعن تقديم مساعدات إ

ن م 4وذلك تماشيا و المنطق الدستوري الأمريكي الذي ينص في المادة 

الدستور الحالي و كذلك قوانين الولايات المتحدة التي القسم الثاني منه على ما يلي "

لمتحدة هي تصدر طبقا له و جميع المعاهدات الدولية المبرمة بواسطة الولايات ا

، بغض لجميع القضاة و في جميع الولايات، و هي ملزمة القانون الأعلى للبلاد

، و هذا في دستور أو في قوانين الولايات"النظر عن النصوص المخالفة المدرجة 

، أي الشرط الذي يجعل من  the supermacy clausaالنص يحتوي على شرط السمو

المعاهدات الدولية هي القانون الأسمى للبلاد و على قدم المساواة بينها و بين 

                                                           

 .663: خيرية مسعود الدباغ، مرجع سابق، ص (1)

 

)7(  خلفاوي خليفة ، إتفاقيات الإفلات من القانون أمام المحكمة الجنائية الدولية  ، مجلة القانون ، المجلد 3 ، 

http://www.asjp.cerist.dz : 194 عدد 6،  لسنة 7516 ، ص  
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انين الفدرالية التي يصدرها الكونغرس الفدرالي و تسمو على قوانين و دساتير القو

 .(1)الولايات الداخلة في الاتحاد 

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن  7553و في الأول من جويلية سنة 

ة طرف في النظام الأساسي دول 30سحب المعونات العسكرية التي تقدمها إلى 

ب مع الولايات المتحدة تفاقيات الحصانة من العقاوقيع على إللمحكمة، رفضت الت

 الأمريكية . 

، ذهبت الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك 7556ديسمبر من سنة  1و في  

فضها التوقيع على هذه الدول التي أبقت على ر حبها المعونات الإقتصادية عنبس

الأوروبي تحليلا قانونيا لهذه  ، كما و أجرى الخبراء القانونيين للإتحادالإتفاقيات

بحسب صياغتها  - "تفاقيات مع الولايات المتحدةإلى أن "عقد إ الإتفاقيات و توصلوا

ي المحكمة الجنائية يتعارض مع الواجبات المترتبة على الدول الأطراف ف -الحالية 

 . (2)، فيما يتعلق بنظامها الأساسي الدولية

و تستند سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في عقد الإتفاقيات الثنائية مع  

، (3)من نظام روما الأساسي 91/7الدول لتوفير الحصانة لمواطنيها على نص المادة 

، و ما يلاحظ أن هذه الإتفاقيات " على91"إتفاقيات المادة  ومن ذلك تم إطلاق إسم

                                                           

أم تكامل، دار النهضة العربية،  القانوني الداخلي صراع ، النظام القانوني الدولي و النظامعلي إبراهيم (1)

 .777: ، ص1990القاهرة، مصر، 

 

: ضرورة إتخاذ الإتحاد الأوروبي خطوات أكثر فعالية لمنع منظمة العفو الدولية، "المحكمة الجنائية الدولية (2)

، من IOR4003002: لعقاب مع الولايات المتحدة"، وثيقة رقمالأعضاء من التوقيع على إتفاقيات الإفلات من ا

www.amnesty.org  

 

لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة " من نظام روما الأساسي 91/7ادة تنص الم (3)

الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع إلتزاماتها بموجب إتفاقات دولية تقتضي موافقة 

، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على خص تابع لتلك الدولة إلى المحكمةالمرسلة كشرط لتقديم ش

 تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم .  

http://www.amnesty.org/
http://www.amnesty.org/
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تعسفيا يخدم  تفسيرا 91تفسير نص المادة الولايات المتحدة الأمريكية قامت ب

 .(1)، و يحمل النص ما لا يحتمل مصالحها و توجهاتها

يز للدولة الطرف في نظام روما يج  91أن الحكم الوارد في المادة  ذلك

مطلوبا إليها في حال تعارض هذا  اع المحكمة بتقديم متهممتناع عن التعاون مالإ

دولة المتهم على تقديمه  فاقيات دولية تقتضي موافقةالتعاون مع إلتزاماتها بموجب إت

جودها عن و ةالناتج "السابقة"لتزامات الدولة إ "موضوعه"للمحكمة، و هو حكم 

، و الهدف منه الحيلولة دون وجود أي تعارض بين كطرف في نظام روما الأساسي

، وليس النظامات التي يفرضها عليها هذا لتزامتزامات الدولة السابقة و بين الإإل

          تمكين دولة غير طرف من تحصين رعاياها من الخضوع للولاية القضائية

 . (2) للمحكمة

 31غاية  تفاقيات ثنائية إلىرة إلى أن عدد الدول التي أبرمت إو تجدر الإشا

، من بينها دول عربية أبرمت إتفاقيات ثنائية مع  دولة 151بلغ  7559مارس 

، و عدم تسليمهم ية بشأن حصانة الرعايا الأمريكيينالأمريكالولايات المتحدة 

 .(3)، المغرب و تونس و مصر و البحرين و الإمارات و الأردن للمحكمة

 " مع هذاإبرام "إتفاقيات الحصانة ن نجاح الولايات المتحدة الأمريكية فيإ 

الثقة نون الدولي و نسف ضعاف قواعد القاالعدد الكبير من الدول من شأنه إ

، مما دول أخرى على أن تسلك ذات النهج ، و هي سابقة من شأنها تشجيعبالمحكمة

 .(4)يقوض أساس المحكمة 

                                                           

 . 711: لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص (1)

 

 .660: دباغ، مرجع سابق، صخيرية مسعود ال (2)

 

 7557أكتوبر  51، الصادرة في  IOR40/030/2002:في وثيقة منظمة العفو الدولية رقم جاء تفصيل ذلك (3)

 www.amnesty.org: في

 

 .714: لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص (4)

http://www.amnesty.org/
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ع قواعد القانون تفاقيات الحصانة أعلاه مإويمكن حصر أوجه تعارض 

 :الدولي فيما يلي

  الذي  هو عكس الهدف العام 91أن تفسير الولايات المتحدة للمادة

وهو عدم الإفلات من  محكمة الجنائية الدولية لت من أجله  اأنشئ

 .العقاب 

 يتعارض أيضا مع نوايا  91ستناده للمادة أن الإتفاق الذي يدعي إ

حيث أكدت هذه  ،الوفود التي شاركت في وضع مسودة نظام المحكمة

الوفود أن هذه المادة وضعت لمنع حصول التعارض القانوني الذي قد 

 .يحدث بسبب الإتفاقيات القائمة و ليس من أجل وضع إتفاقيات جديدة

  يتعارض مع إليه الولايات المتحدة الأمريكيةإن الإتفاق الذي تسعى ،

ا ، حيث أن إقتراحها لهذ91غة التي إستخدمت في نص المادة الل

تفاق يسعى إلى الحصول على الحصانة لمجموعة كبيرة من الإ

لة و الدولة الأشخاص دون الرجوع للإتفاق التقليدي للدولة المرس

 .(1) المستقبلة لطلبات التقديم والمساعدة

  من 61إن هذه الإتفاقيات تتعارض و الإلتزامات الواردة بنص المادة 

بنود  تنص على سريان ، و التي1969إتفاقية جنيف الرابعة لسنة 

نيين الحماية المنصوص عليها في هذه الأخيرة على الأشخاص المد

ن ، و عدم حيلولة الإتفاقيات التي تعقد بيالموجودين في أي إقليم محتل

اع هؤلاء الأشخاص من حتلال من إنتفسلطة الإقليم المحتل و دولة الإ

                                                           

 .105: ص، ولد يوسف مولود، مرجع سابق (1)
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رمة بين الولايات ، و هو ما يبطل الإتفاقيات الأمنية المبهذه الحماية

 . (1)، كالحكومة العراقية مثلا لمتحدة الأمريكية و بعض الحكوماتا

  :1222إستصدار القرار  -3

   ،جنائية الدولية سلبية أو إيجابيةقد تكون علاقة مجلس الأمن مع المحكمة ال

ل السابع من ميثاق و تكون إيجابية في حالة تصرف مجلس الأمن بموجب الفص

يمة أو أكثر من الجرائم بإحالة القضية إلى المدعي العام في جر ،الأمم المتحدة

 .(2)من النظام الأساسي  13، تماشيا مع المادة المرتكبة

أو قد تكون العلاقة سلبية عندما يطلب مجلس الأمن إرجاء التحقيق أو 

 . (3)من النظام الأساسي  14المقاضاة الذي تضطلع به المحكمة وفقا للمادة 

أن نص هذه المادة كان محل تجاذب شديد من قبل الدول خلال و الواقع 

ه حماية الدول عتبر أن منح هذه السلطة لمجلس الأمن هدف، فالبعض إمؤتمر روما 

مجلس الأمن من إجراء لتمكين  عض الآخرعتبره البدائمة العضوية فيه، و إ

 . لفترة من الوقت في بعض الظروف الإستثنائيةمفاوضات سلام حساسة 

                                                           

كية إتفاقية مع الحكومة العراقية، دخلت الولايات المتحدة الأمري أيضا  أبرمت 7551أكتوبر  31بتاريخ  (1)

، نصت صراحة على منح الإختصاص القضائي الأصيل للولايات المتحدة 7559جانفي  51حيز النفاذ 

، و ذلك بشأن ن معهايفيهم المتعاقد الأمريكية و بموجب القانون الأمريكي لمتابعة أفراد قواتها المسلحة بمن

(، أنظر بالتفصيل: فؤاد 0ق عليها في الإتفاقية )المادة التي يتم إرتكابها داخل المنشآت و المساحات المتفالجرائم 

، ة بين العراق و الولايات المتحدة، دار الغد، بغداد، أراء و ملاحظات حول الإتفاقية الأمنية المقترحقاسم الأمير

 .101: ، ص7551العراق، 

 

للمحكمة أن تمارس إختصاصها فيما محكمة الجنائية الدولية على أن "من النظام الأساسي لل 13تنص المادة  (2)

، متصرفا بموجب ظام ... )ب( إذا أحال مجلس الأمنوفقا لأحكام هذا الن 0يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 

أكثر من  هذه الجرائم قد  يبدو فيها أن جريمة أو ، حالة إلى المدعي العامالمتحدةالفصل السابع من ميثاق الأمم 

 ."إرتكبت

 

لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق محكمة الجنائية الدولية على أن "من النظام الأساسي لل 14تنص المادة  (3)

أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة إثنتي عشر شهرا بناءا على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة 

، يجوز ل السابع من ميثاق الأمم المتحدةا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن مجلس الأمن بموجب الفصبهذ

 .   "للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها
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نه ليس من يكية تفردت في موقفها إذ إعتبرت أإلا أن الولايات المتحدة الأمر 

ثني عشر شهرا لطة مجلس الأمن من خلال فرض شرط إالحكمة محاولة تقييد س

 .(1)كحد أقصى للتمديد 

يستنتج من ذلك و أن هذه المادة جاءت كفيصل و حسم بين موقفين دوليين 

نهائي للنظام الأساسي ، رغم أنها تمس بطريق متعارضين ، والهدف هو الإقرار ال

 . مباشر بإستقلالية المحكمة الجنائية الدولية

 ي تيمور الشرقية                و بمناسبة تجديد قوات الطوارئ الدولية ف 7557 و في ماي

على مجلس  14موضوع المادة  طرح اذ،وقبل دخول نظام روما الأساسي حيز النف

 . التجديد مر دون تحفظ من الولايات المتحدة الأمريكية ، و لكن قرارالأمن

إلا أن الموضوع عاد و بقوة عندما حان وقت تجديد مدة قوات الطوارئ 

، و التي كانت ستنهي مدة عملها (UNMIBHالدولية العاملة في البوسنة و الهرسك )

مدد العمل بها  والذي -1301وجب قرار مجلس الأمن ، بم71/54/7557في 

و عندما طرح موضوع  -35/54/7557إلى  1611لأسباب تقنية بموجب القرار 

، ، واجه القرار حق النقض الأمريكي35/54/7557التجديد على التصويت عشية 

مدة عمل قوات الطوارئ في  فيما يخص 1301عندها تقرر تجديد العمل بالقرار 

 .(2)للمجال أمام المشاورات  ، إفساحا53/51/7557البوسنة و الهرسك إلى 

     إن سبب تحفظ الولايات المتحدة على التجديد لقوات الطوارئ في البوسنة 

ن في لخوف من أن يخضع الجنود الأمريكيين العاملي( هو اUNMIBH) و الهرسك

رتكابهم جرائم تدخل لمحكمة الجنائية الدولية في حال إهذه القوات للمحاكمة أمام ا

إذ أن عدم موافقة الولايات المتحدة ، و هنا بدأت المشكلة  ،المحكمةفي إختصاص 

                                                           

 . 374: أحمد محمود حمادي، مرجع سابق، ص (1)

 

  www.un.org :الهرسك ، حول البوسنة و1611، 1301قرارات مجلس الأمن   (2)

http://www.un.org/
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وع على التمديد لقوات حفظ السلام العاملة تحت راية الأمم المتحدة بحجة عدم خض

   .نه أن ينسف عمل أغلبية قوات حفظ السلام من شأ رعاياها للمحاكمة أما المحكمة

أزمة مالية  ازنتهم في العالم مما سيخلقإذ أنها تتولى بنفسها تغطية ربع مو         

، و لكن لدى الأمم المتحدة، و قد أبدت الدول إستعدادها لدعم كلفة قوات الطوارئ

، بوسنة دون غطاء من الأمم المتحدةتبقى أزمة تتمثل بكيفية عمل هذه القوات في ال

مع ما يواجه ذلك من صعوبات دستورية لدى بعض الدول كألمانيا التي يرفض 

 .(1)دستورها عمل قواتها بالخارج إلا تحت لواء الأمم المتحدة 

عقد مجلس الأمن  15/51/7557و بعد أن إنتهت مناقشات المجلس بتاريخ 

 1677جماع القرار رقم و اعتمد بالإ 17/51/7557تاريخ  6017الجلسة رقم 

 ، مسبوقة بثماني فقرات في الديباجة "عاملة"( الذي تضمن ثلاث فقرات 7557)

حيث جاء في الفقرة الثامنة من الديباجة بأن المجلس يتصرف بموجب الفصل السابع 

 . من ميثاق الأمم المتحدة

 و جاء في فقراته العاملة ما يلي:

، أن تمتنع من نظام روما الأساسي 14المادة  يطلب إتساقا مع أحكام -

 عن بدء 7557جويلية  1بتداءا من ئية الدولية لمدة اثني عشر شهرا إالمحكمة الجنا

، في حالة  إثارة أي قضية تشمل أية إجراءات للتحقيق أو المقاضاةأو مباشرة 

ليست طرفا في نظام  لدولة مساهمةموظفين حاليين أو سابقين تابعين مسؤولين أو 

تشنها الأمم ، فيما يتصل بأي عمل أو إغفال يتعلق بالعمليات التي روما الأساسي

 ، إلا إذا قرر مجلس الأمن ما يخالف ذلك .المتحدة أو تأذن بها

                                                           

 .665: د/ زياد عيتاني، مرجع سابق، ص  (1)
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   أعلاه بالشروط نفسها 1يعرب عن إعتزامه تمديد الطلب المبين في الفقرة  -

، طالما إستمرت الحاجة إلى شهرا جديدة 17من كل سنة لمدة  جويلية 1و ذلك في 

 ذلك .

و  1يقرر أنه على الدول الأعضاء ألا تتخذ أية إجراءات تتنافى مع الفقرة  -

  .(1) مع إلتزاماتها الدولية

، و الذي من نظام روما الأساسي 14المادة  الأمن لنص إن تفسير مجلس

، هو تفسير تعسفي، ذلك أن النص يعطي مجلس الأمن 1677ر صدر بموجبها القرا

، و إتجاه المحكمة تعليق التحقيق أو المحاكمة بعد إرتكاب الجريمة صلاحية وقف أو

عل بشأن حالة معينة معروضة إختصاصها بشأنها أو مباشرتها له بالفإلى مباشرة 

لمن  "مسبقة أو مستقبلية"، أي أن المجلس لا يملك صلاحية منح حصانة عليها

التفسير يتعارض مع روح نظام ، فهذا ون جرائم تدخل في إختصاص المحكمةيرتكب

 .(2)، و الهدف الأساسي من إنشاء المحكمة روما

     

 :1222المتكرر للقرار التمديد -2

تمكنت  6117و في جلسة مجلس الأمن رقم  7553 جوان 17بتاريخ  

و الذي تم بموجبه تجديد  1611الولايات المتحدة الأمريكية من إستصدار القرار 

مين العام ، كل ذلك على الرغم من معارضة الأ، و بنفس الشروط1677القرار رقم 

هذا الأخير عن موقفه المعارض من خلال الجلسة ، حيث عبر للأمم المتحدة لتجديده

ص عتراض بعدم توافق هذا القرار مع نملخصا أسباب هذا الإ، إليها أعلاه  المشار

، و أن إحتمال قيام أحد أعضاء قوات حفظ السلام بجريمة من نظام روما 14المادة 

                                                           

 . 744د/ ضاري خليل محمود، د/ باسيل يوسف، مرجع سابق، ص:   (1)

 

 . 797: لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص  (2)
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الإحتمال يد مما يدخل في إختصاص المحكمة أثناء مباشرة هذه العمليات هو أمر بع

، و أن من شأن التجديد المستمر لهذا القرار أن يعطي حصانة و قائم على الإفتراض

، و هو الدول غير الأطراف في نظام روما مطلقة للعاملين في قوات حفظ السلام من

بل و سلطة المجلس و مشروعية سلطة المحكمة الجنائية الدولية  ما يتعارض مع

 . (1)ها الأمم المتحدة حفظ السلام التي تقوم ب مهام 

ثنا عشرة صوتا ، ار تم تأييده فقط من قبل أغلبية إكما يلاحظ على أن هذا القر

، خلافا للقرار و هي: فرنسا و ألمانيا و سوريا ،التصويتو إمتنعت ثلاث دول عن 

 . الذي صدر بالإجماع 1677

مع ليس فقط يتعارض  1677ما يستخلص من التحليل أعلاه هو أن القرار 

، بل إن إسقاط الحصانة و الإفلات ما أو الهدف من إنشاء محكمة، أيام روروح نظ

لمستقبلي لمصداقية المحكمة مكمن الخطورة في مضمون هذا القرار هو النسف ا

ن حماية يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة، لأ ، ذلك أنه يتعارض مع المبادئ التيذاتها

ي أيضا من أهداف هذه المنظمة الدولية إلى حقوق الإنسان في السلم و الحرب ه

 جانب حفظ الأمن و السلم الدوليين .

 

 

 

                                                           

 . 604: خيرية مسعود الدباغ، مرجع سابق، ص  (1)
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 المطلب الثالث :

:مجلس الأمن المقيدة لعمل المحكمة الجنائية الدولية أعمال   

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الحفاظ على  القد حاول واضعو

لس ستقلالية لا تمنع مجمنظمة دولية، و إن كانت هذه الإ ةلالية المحكمة عن أيإستق

من ميثاق الأمم لمحكمة متصرفا بموجب الفصل السابع الأمن من إحالة أية قضية  ل

ختصاص المحكمة الجنائية الدولية الحالة الوحيدة التي ينعقد فيها إ، و هي المتحدة

 .(1) كإختصاص أصيل أمام المحاكم الوطنية

             الأمن لاقة الموجودة بين مجلسالقانوني الذي يكرس للع إلا أن الأساس

و المحكمة الجنائية الدولية هو ما جاء ضمن صياغة النظام الأساسي للمحكمة من 

 .(2)من النظام الأساسي  14و  13خلال المادتين 

مجلس الأمن المقيدة  من خلال صلاحيات و إجمالا يمكن بحث هذه العلاقة

كذا من خلال عرض بعض النماذج عن تلك الفرع الأول(، ولعمل المحكمة )

 الصادرة عنه 1691 ، 1611، 1677القرارات  الأعمال أو القيود المتمثلة في 

 .)الفرع الثاني(

 

 

                                                           

 .115: الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص عبد  (1)

 

عة ، جامجلة العلوم القانونية و الإدارية، معلاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، يوبي عبد القادر (2)

 .  710: ، ص7550، 7سيدي بلعباس، الجزائر، العدد 
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 الفرع الأول : 

 :مجلس الأمن المقيدة لإختصاص المحكمة الجنائية الدوليةصلاحيات 

مجلس الأمن الدولي في علاقة المحكمة الجنائية الدولية بلقد تم تكريس 

 . (1)من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  14و  13المادتين 

ن العلاقة بين لمملكة المتحدة أثناء مؤتمر روما، فإو حسب رئيس وفد ا 

 : ية الدولية تقوم على ثلاث أسس هيمجلس الأمن و المحكمة الجنائ

، و المتمثل في دور هذا المجلس  « The Positive Pilar »الأساس الإيجابي  -

 في إحالة القضايا أمام المحكمة .

، و المتمثل دوره في إرجاء « The Negative Pilar »الأساس السلبي  -

 التحقيق و المتابعة أمام المحكمة .

، و المتمثل في تقدير الحالة « The Hidden Pilar » الأساس الضمني -

 . (2)المعروضة على المحكمة بأنها جريمة عدوان 

يمكننا مما سبق أن نجمل تأثير مجلس الأمن في أعمال المحكمة الجنائية 

الدولية في عدة مسائل قانونية أهمها :  إستعمال المجلس لصلاحية الإحالة للمحكمة 

نناقش صلاحية المجلس في وقف أو ، وأيضا تاثير ذلك على مبدأ التكامل ، ثم 

                                                           

ختصاص: "للمحكمة أن تمارس ممارسة الإية الدولية: من النظام الأساسي للمحكمة الجنائ 13تنص المادة  (1)

نظام الأساسي في الأحوال التالية: ... وفقا لأحكام هذا ال 0ختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة إ

، حالة إلى المدعي العام ل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، متصرفا بموجب الفص)ب( إذا أحال مجلس الأمن

 رتكبت .إأو أكثر من هذه الجرائم قد ريمة يبدو فيها أن ج

بدء أو لا يجوز اللأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: إرجاء التحقيق أو المقاضاة: "من النظام ا 14و تنص المادة 

ثني عشر شهرا بناءا على طلب من مجلس إالمضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة 

ل السابع من ميثاق الأمم لمعنى يتضمنه قرار يصدر من المجلس بموجب الفصالأمن إلى المحكمة بهذا  ا

 س تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها"، و يجوز للمجلالمتحدة

 .143: ولد يوسف مولود، مرجع سابق، ص (2)
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إرجاء التحقيق أو المقاضاة إذا كانت الوقائع مطروحة على المحكمة ، ونعرض 

أيضا للنقاش الفقهي الدائر حول مسألة هذه الصلاحية القضائية الممنوحة بنظام 

روما  لهيئة "سياسية" هي مجلس الأمن ، وفي الأخير سنحاول إسقاط ذلك على 

 وليبيا :حالتي السودان 

:ةالإحالة الصادرة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولي -(1  

 لابد من الرجوع للنظام الأساسي للمحكمة وكذا الإحالة مدلوللتحديد             

ن قبل ميثاق الأمم المتحدة ، بالإضافة إالى مشروع النظام الأساسي للمحكمة المعد م

لفظ ) حالة  على  منه 70حيث نصت المادة  ، 1993لجنة القانون الدولي لعام 

جلس مما يتضح من خلال نص مادة المشروع هذه أنه يمكن لم، خاصة أو قضية( 

حكمة وتكون الم ،  الأمن أن يحيل للمحكمة حالة خاصة يجرم فيها أشخاص معينين

 ملزمة بمحاكمتهم  ، ولا يجوز لها توسيع التحقيق في ذلك عند ظهور أشخاص

سي وعلى خلاف ذلك فقد حسم الأمر النظام الأسا آخرين  لهم علاقة بهذه الجرائم ،

تدل  التي  حيث أنه ذكر كلمة )يبدو(، /ب( 13بما لايقبل الشك في المادة ) للمحكمة

ريمة، يفيد معنى الجزم بوقوع ح وعلى أن المصطلح الأخيرلا، على معنى الشبهة 

وما يؤكد ذلك إعتياد مجلس الأمن على تشكيل لجان تقصي الحقائق أولجان تحقيق 

 دولية )1(

ة الجنائية الدولية إن الإحالة من مجلس الأمن إلى المدعي العام للمحكمو             

من  17المادة  في اتخضع للشروط المسبقة لممارسة الإختصاص المنصوص عليه

الأساسي  ن نظام رومام 7الفقرة  17، حيث تنص المادة نظام روما الأساسي

 :" في فقرتها الثانية على أنه  الشروط المسبقة لممارسة الإختصاص " نونة بـعالم

                                                           

   )1(  طيبة جواد المختار ، حق مجلس اللأمن بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدائمة  ، 11 جويلية  7511:  

http://www.politics-dz.com  
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( يجوز للمحكمة  أن تمارس إختصاصها 13من المادة ) في حالة الفقرة )أ( أو )ج( "

إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت 

 (:3صاص المحكمة وفقا للفقرة )بإخت

  في إقليمها السلوك قيد البحث ... الدولة التي وقع -أ

 .خص المتهم بالجريمة أحد رعاياها"الدولة التي يكون الش -ب

بحالتي الإحالة من  ان( تتعلق13ولما كانت الفقرتان )أ( و )ج( من المادة )

م المخالفة نه و بمفهوي العام للتحقيق من تلقاء نفسه فإدولة طرف و مباشرة المدع

ن شرط كون الدولة ذات العلاقة طرفا في نظام روما أو ( فإ17/57لنص المادة )

لات الصادرة عن مجلس الأمن تقبل بإختصاص المحكمة لا يسري في الإحا

نصوص عليها في ممتصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة و ال

 . من نظام روما 13الفقرة )ب( من المادة 

و بذلك يكون للمحكمة أن تمارس إختصاصها في حالة الإحالة من مجلس  

مة على إقليمها الأمن بغض النظر عن قبول أو عدم قبول الدولة التي إرتكبت الجري

عتبار لكونها طرفا في نظام مل المتهم جنسيتها بهذا الإختصاص، و دون إأو التي يح

 .(1)روما من عدمه 

بينما يستند بعض الفقه إلى فكرة أن مجلس الأمن يعتبر نائبا عن الدول 

ختصاص مهمة حفظ السلم و الأمن الدوليين، و من ثمة فان إالأعضاء فيه في 

المخالفة لمبدأ الرضائية يتم /ب( ب13الجنائية الدولية و تطبيقا لنص لمادة )المحكمة 

-تقريبا  -ستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي تعد جميع الدول بالإ

 أعضاءا فيه .

                                                           

 .963: د/ إبراهيم زهير الدراجي، مرجع سابق، ص  (1)



- 319 - 
 

ائية الدولية يعد من المعاهدات ن النظام الأساسي للمحكمة الجنولأ

لدول عليه فهي تسري على ا، و قانونية عامة و التي تتضمن قواعد، "الشارعة"

، و ذلك بحكم تعلقها بحاجة الجماعة الدولية لحفظ الأطراف و غير الأطراف فيها

 .(1)السلم و الإستقرار الدوليين 

المحكمة  ساس إختصاصه في إحالة قضية ما إلىإن مجلس الأمن يستمد أ

، و ذلك ابعالجنائية الدولية من جهة أولى من ميثاق الأمم المتحدة بموجب الفصل الس

، قضية تمس السلم و الأمن الدوليين، أو أنها تشكل عدواناحين يكيف المجلس بأن ال

ي للمحكمة الجنائية الدولية ذاته، هذا و يستمدها من جهة أخرى من النظام الأساس

الجرائم الواردة في المادة ختصاص الموضوعي للمحكمة في الأخير الذي حصر الإ

 ، التي غالبا ما يكيفها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع .منه 0

نعقاد إختصاص لإختصاص المكاني الذي حصر حالات إبالإضافة إلى ا 

، بمعنى تلك أطرافها دولا في النظام الأساسي المحكمة بالقضايا التي تكون إحدى

على إقليمها أو من طرف أحد مواطنيها جريمة أو أكثر تختص المحكمة التي وقع 

حالة دولة غير طرف أعلنت قبول إختصاص المحكمة  و كذا ،يهابالنظر ف

، و أخيرا حالة إحالة المجلس لقضية قد يكون أحد أطرافها بخصوص حالة محددة

يق الإختصاص طرفا في النظام الأساسي للمحكمة، و هي الحالة التي تع دولة ليست

تعتبر قرارات مجلس الأمن  :التكميلي للمحكمة، فحسب الرأي الغالب من الفقه

ى أساس أن هذه عل ،بإحالة القضايا أمام المحكمة أكبر عقبة أمام تطبيق مبدأ التكامل

ختصاص الأصيل في نظر القرارات تقيد من إختصاص القضاء الوطني صاحب الإ

 .(2)القضية 

                                                           

 .311و  314: ود الدباغ، مرجع سابق، صخيرية مسع  (1)

 

 . 146: ولد يوسف مولود، مرجع سابق، ص  (2)
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و علاقته بما  التكميليختصاص الإحث في موضووع وهو ما يدفعنا للب

 : در عن مجلس الأمن من قرارات يص

:الإختصاص التكميلي للمحكمة و الإحالة الصادرة من مجلس الأمن -(2  

إنه وعلى الرغم من إستخدام مجلس الأمن سلطته بإحالة الدعوى إستنادا 

من إشكالات مبدأ التكامل في للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، فإن ذلك يعتبر 

 (1) القضاء الدولي الجنائي الذي يعتبر تكميليا للقضاء الوطني

هل يسري مبدأ التكميلية و الأولوية للإختصاص القضائي الوطني في حكم ف

 القضايا التي يحيلها مجلس الأمن للمحكمة ؟ 

يحسم م ، و لينص صراحة على حل هذه الإشكالية إن نظام روما الأساسي لم

 ختلف الفقه في الإجابة :المسألة، و بدوره إ

فقد ذهب بعض الفقه إلى أن مجلس الأمن وحين يمارس حقه في إحالة قضية 

ا بموجب الفصل السابع من الميثاق، يكون قد ما إلى المحكمة الجنائية الدولية متصرف

دولة ذات و رغبة أو عدم رغبة ال، عتبار قدرة أو عدم قدرة أخذ في الحسبان و الإ

إذا أغفل مجلس الأمن مراعاة  ، أماتصاص بحكم الجريمة موضوع الإحالةالإخ

( من نظام روما 11لدولية و تطبيقا لمبدأ التكامل )المادة ، فإن المحكمة الجنائية اذلك

  . (2) لها أن ترفض قبول الإحالة الصادرة عن المجلس

اق الأمم المتحدة له نفس تجاه يدعمه الفقه الذي يذهب إلى أن ميثإن هذا الإ

، معنى ذلك أن الإحالة الصادرة لتي يتمتع بها نظام روما الأساسيالقيمة القانونية ا

ول الأطراف في من مجلس الأمن الدولي لها نفس القوة للإحالة الصادرة عن الد

                                                           

 )1( يوسف حسن يوسف ، المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجرائم الدولية ،  7511، ص 71 ، 

http://books.google.fr>books                                                                    

 

(، دار النهضة العربية، )الإختصاص و قواعد الإحالة، المحكمة الجنائية الدولية د/ عادل عبد الله المسدي  (2)

  . 774 :، ص7555، 7القاهرة، مصر، ط
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، بل إنها مة للمدعي العام بإجراء المحاكمة، وهو أنها غير ملزنظام روما الأساسي

 مجرد لفت إنتباه له الى وقائع جرمية تستلزم التحقيق .تعتبر 

سمو من الناحية و أن ميثاق الأمم المتحدة ي في جانب آخر يرى بعض الفقه 

، و عليه فإذا ما أحيلت إلى (ومن ذلك نظام روماالقانونية على الإتفاقيات الدولية )

أن الة يعتقد فيها ح -الفصل السابع متصرفا بموجب  -المحكمة من قبل مجلس الأمن 

، فإن هذه الإحالة تغل جريمة من الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة قد إرتكبت

، و تعطل العمل بمبدأ الإختصاص  التكميلي محاكم الوطنية عن نظر هذه الحالةيد ال

خاصة إذا ضمن المجلس إحالته طلبا إلى الدول بالإمتناع عن التدخل فيما يتعلق 

 .(1)بتلك الحالة 

ة مع نصوص القانون و يبدو أن هذا الرأي الأخير هو الراجح و الأكثر منطقي

من ميثاق الأمم المتحدة و التي تجعل  153، خاصة منها المادة  من الدولي الأخرى

الميثاق لها الأولوية إذا ما تعارضت مع  مات الدول الناتجة عن مصادقتها علىإلتزا

 الأعضاء في الميثاق .أي إلتزامات أخرى ترتبط بها الدول 

من الميثاق و التي توجب و تلزم  70 هذا الرأي ينسجم مع نص المادةأيضا 

 الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن .

إلا أنه و على هذا المستوى يمكن تفهم أسباب رفض بعض الدول المصادقة 

أن سلطة  ، ذلكلبعض الآخرعلى نظام روما و الدخول كأطراف فيه و تريث ا

الإحالة التي أتاحها نظام روما لمجلس الأمن يتم بموجبها توسيع إختصاص المحكمة 

، و لم تقبل يا دول ليست أطرافا في نظام روماكي يسري على أقاليم أو رعا

 بإختصاص المحكمة .

                                                           

 . 319: ع سابق، ص، مرجخيرية مسعود الدباغ  (1)
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وهو دور إيجابي لمجلس الأمن في علاقته بالمحكمة ، بينما يظهر الدور 

  اء التحقيق أو المحاكمة .ه صلاحية إرجالسلبي له عند إستعمال

 :مجلس الأمن للتحقيق أو المحاكمة وقف أو إرجاء -(3

، أو الحالة الثانية التي ضا بالدور السلبي لمجلس الأمنوهو ما يطلق عليه أي

لدولية، أو ما أطلق عليه الأستاذ: يتدخل فيها المجلس في عمل المحكمة الجنائية ا

دعاءات المرفوعة تسمية: "سلطة مجلس الأمن في إغتيال الإ"  حازم محمد عتلم "

 . (1) إلى المحكمة الجنائية الدولية"

ة لا تثير إذ أن صورة الإحالة من المجلس إلى هيئة قضائية هي المحكم 

، إذا ما قورنت بسلطة مجلس الأمن في وقف أو تعليق نشاط إشكالية قانونية كبيرة

، وهي الحالة التي نصت عليها المحاكمة بشأن دعوى معينةمحكمة في التحقيق أو ال

 من نظام روما . 14المادة 

و لقد أبدت الوفود المشاركة في مؤتمر روما و على رأسها المنظمات الدولية 

نه يؤدي إلى أن تصبح هذا الدور الذي يلعبه مجلس الأمن، إذ أالحقوقية تخوفا من 

، ما قد يرتب خلق علاقة ذات طابع خاص (2)سياسة القوة تحكم نظام عمل المحكمة 

بين عمليات حفظ السلم و مسؤولية متابعة الجرائم الدولية التي يتوقع حدوثها أثناء 

 . تلك العمليات

إلا أن سلطة المجلس في وقف أو إرجاء التحقيق أمام المحكمة الجنائية 

ة أعلاه، يمكن المذكور 14الدولية تم تقييده بجملة من الشروط تضمنتها المادة 

 إجمالها فيما يلي:

                                                           

، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، نظام الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، حازم محمد عتلم  (1)

 . 36: ، ص7551الجزائر، العدد الثاني، مارس 

 

تر في القانون ، مذكرة ماجسإنشاء المحاكم الجنائية الدولية ، مدى مساهمة مجلس الأمن فيبركاني اعمر ( 2)

 . 97-91: ، ص7550الدولي الجنائي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، 
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يجب أن يكون طلب وقف التحقيق أو المحاكمة أو إرجاءهما صادرا  .1

في صورة قرار من مجلس الأمن يستند إلى الفصل السابع من ميثاق 

الأمم المتحدة ، أي أن تجمع الدول الخمس الدائمة العضوية في 

ب وقف أو مجلس الأمن على أن حفظ الأمن و السلم الدوليين يتطل

إرجاء الملاحقة الجنائية ، أو أن الاستمرار في التحقيق أو المحاكمة 

 من طرف المحكمة الجنائية الدولية يشكل تهديدا لهما . 

حقيق أو المحاكمة تمتد سلطة مجلس الأمن في وقف أو إرجاء الت .7

لتها اء أكان المجلس من أحالها للمحكمة، أو أح، سوالتشمل أية قضية

 .  أو باشر التحقيق فيها المدعي العام من تلقاء نفسه، دولة طرف

يسري وقف أو تعليق التحقيق أو المحاكمة في أية مرحلة وصلت  .3

 . إليها الدعوى منذ بداية التحقيق إلى ما قبل صدور الحكم

لأمن في كل مرة إذا كان يرغب ينبغي صدور قرار جديد من مجلس ا .6

ثني عشرة لمحاكمة لمدة إإرجاء التحقيق أو استمرار وقف أو في إ

    . شهرا أخرى

تنشأ على هذا المستوى من النقاش مسألة فرعية يجدر بنا البحث فيها ، 

مكنة قانونية  وهي مبررات وحجج منح هيئة سياسية "مجلس الأمن" 

 تقيد عمل " هيئة قضائية" هي المحكمة .

ائية" لجنائية الدولية كهيئة "قضمجلس الأمن كهيئة "سياسية" و المحكمة ا -(2  

ة السياسية الممنوحة لمجلس ن هذه الصلاحيسم أيضا الفقه القانوني بشأنقإ

 :الأمن، بين مؤيد و معارض
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يستند الفقه المؤيد لإعطاء المجلس صلاحية وقف التحقيق أو إرجاء  

الأمن س في حفظ السلم و المحاكمة إلى أن ذلك يعد تطبيقا عمليا لسلطات المجل

، بل و أعطاه هذا الميثاق صلاحيات الأمم المتحدة ، و قد منحه ذلك ميثاقالدوليين

 بحفظ الأمن و السلم الدوليين . واسعة إذا تعلق الأمر

ذهب بعض الفقه إلى أن نظام روما هو الذي يقيد من السلطات الممنوحة  و 

 لمجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة
(1)

و  153الأصل : المواد التي تعتبر ، 

 . من الميثاق 70

لدولية يجب أن لا ن اللجوء إلى المحكمة الجنائية اكما يؤيده في ذلك القول بأ

 .(2)، بل بديلا في حال فشل جهود المجلس في هذا المجال يكون حلا أوليا

ن هذه الأخيرة ليست تجاه المؤيد لسلطات مجلس الأمن بأأيضا يمكن فهم الإ 

و التي تقلل  -السابق الإشارة إليها -ة بل هي مقيدة بعدد من الشروط سلطات مطلق

 . من التأثير السلبي لصلاحية مجلس الأمن في الوقف أو الإرجاء

أما من يعارض منح مجلس الأمن صلاحية الوقف أو الإرجاء، فلقد برر 

مل يس عن ذلك أن يؤدي إلى تسيموقفه بأن هذا الأخير هو"هيئة سياسية"،  ومن شأ

، و إخضاعها للأهواء السياسية و مصالح الدول الدائمة المحكمة الجنائية الدولية

، بحيث تصبح المحكمة ذيلا تابعا لمجلس الأمن يستغلها لعضوية في مجلس الأمنا

، خاصة و أن الواقع ق مصالح الدول دائمة العضوية فيهفي تنفيذ سياساته و تحقي

معالجته للقضايا المختلفة سياسة الكيل  العملي يؤكد أن المجلس قد إنتهج في

 . (3)بمكيالين

                                                           

 . 15: مرجع سابق، ص ،د/ محمود شريف بسيوني ( 1)

 

 .960: د/ ابراهيم زهير الدراجي، مرجع سابق،  ص ( 2)

 

 . 391 :خيرية مسعود الدباغ، مرجع سابق، ص  (3)
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، من ذلك أن هذه حججا أخرى نراها منطقية تجاه المعارضساق أيضا الإ

، وأيضا من الدوليين على مقتضيات العدالةالصلاحية تؤدي إلى تغليب السلم و الأ

راسخ في ، و ما يشكله من خرق لمبدأ ر حقوق ضحايا الجريمة في التقاضيإلى إهدا

 التشريعات الوطنية و الدولية .

وتأكيدا لرفض إحتواء مجلس الأمن لعمل المحكمة الجنائية الدولية وتسييس 

وظيفتها القضائية لمصلحة الدول الكبرى ، فلقد شجبت اللجنة الفرعية لتعزيز 

قرار مجلس  7557أوت  17( المنعقدة في 11وحماية حقوق الإنسان في جلستها )

( الخاص بمسألة الحصانة لرعايا الدول غير الأعضاء 1677)الأمن رقم 

 (1)والمساهمين في عمليات حفظ السلام 

في  -الذي هو هيئة سياسية  -إضافة إلى أن هذا التدخل من مجلس الأمن 

" الذي أكدت عليه محكمة يمثل خرقا صريحا لمبدأ: "إستقلال القضاءعمل ال

 لقة بحقوق الإنسان .المواثيق و الإتفاقيات الدولية المتع

وف السالفة الذكر هو أن صلاحية المجلس في الوقف أو اإن ما يعزز المخ 

الإرجاء يمكن أن تؤدي إلى أن تصبح الدول دائمة العضوية في المجلس هي القوى 

، بحيث أصبحت للنظامين السياسي و القضائي أيضا، على المستوى الدوليالمحركة 

، و هي الصلاحيات السياسية ذات التأثير الدوليمن الصلاحيات تتمتع بنوعين 

من الدوليين المنصوص عليهما في المتمثلة في حق التدخل المباشر لحفظ السلم و الأ

، و الصلاحيات القضائية الممنوحة بموجب ل السابع من ميثاق الأمم المتحدةالفص

                     النظام الأساسي للمحكمة و المتمثلة في سلطة وقف أو إرجاء التحقيق

 .  (2)و المحاكمة 

                                                           

 )1( طلعت جياد لجي الحديدي ، دراسات في القانون الدولي العام ،  ص 156 : 7517 : 

http://books.google.fr>books                                                                    

 . 111: د/ عبد الفتاح سراج، مرجع سابق، ص  (2)
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 وقد ظهرت آثار أعمال مجلس الأمن على عمل المحكمة الجنائية الدولية 

 ، الخاصين  1915و رقم  1093رقم  عنه القرارين الصادرين  كل منفي  جلية

 :  على التوالي السودان وليبيا ب

 

  ( السودان)  1983قرار مجلس الأمن رقم أ ( 

، 1093القرار رقم  على  مجلس الأمن صوت، 7550 مارس  31بتاريخ            

( لدولة السودان  -متعلقة بمنطقة ) دارفور -و أحال لأول مرة في تاريخه قضية 

، و كانت  إلى المحكمة الجنائية الدولية -ليست طرفا في نظام روما الأساسي 

متنعت عن التصويت رفقة الصين لكنها إ،  ائر من بين المشاركين في التصويتالجز

 . (1) و البرازيل

ة التي كلفت إعتمادا على القرار النهائي الذي أعدته لجنة الخبراء الدوليوذلك 

و حقوق الإنسان في  نتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنسانيبمهمة التحقيق في الإ

جميع أطرافه إلى إرتكاب دفع : "هذا الصراع نتهى إلى أن إقليم دارفور، و الذي إ

        ، ، كالإبادة الجماعية، و جرائم الحرب أعمال وحشية متبادلة، تشكل جرائم دولية

مما يخول و، و الأمن الدوليين،  مما يشكل تهديدا للسلم و الجرائم ضد الإنسانية

 .(2) "تخاذ التدبير المناسب لحفظ السلم و الأمن الدوليينالمجلس إ

        ، ( صوتا11التصويت على هذا القرار كما يلي: موافقة ) و كانت عملية

دول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية و الصين )أعضاء دائمة  و إمتناع أربع

                                                           

)1) http://www.iccnow.org/documents/fidh_sudanICCReport_Mar06_ar.pdf  

)2 (  UN doc.SC/RES/1593/2005,31 mars 2005 

http://www.iccnow.org/documents/fidh_sudanICCReport_Mar06_ar.pdf
http://www.iccnow.org/documents/fidh_sudanICCReport_Mar06_ar.pdf
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العضوية في المجلس( والجزائر و البرازيل )أعضاء غير دائمة العضوية في 

 .(1)قبل التصويت  10 ـالمجلس( ، و ذلك بعد تجاذب المواقف المتعارضة للدول ال

القرار المذكور أعلاه عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم في جاء لقد و

" أن تتعاون حكومة السودان وجميع أطراف  : على نحو لا لبس فيه المتحدة ،

الصراع الأخرى في دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم 

 (2) إليهما كل مايلزم من مساعدة "

المحكمة الجنائية الدولية طلب  عام وبعد إستكمال التحقيق من طرف مدعي

على من الدائرة التمهيدية إصدار أوامر بالقبض   7551جويلية 16هذا الأخير في  

 " و أربعة أشخاص آخرين  شخص الرئيس السابق للسودان "عمر أحمد حسن البشير

على الرئيس أمرها بالقبض أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة  

يته الجنائية في ، للإشتباه في مسؤول 7559مارس  6السوداني السابق بتاريخ 

من  0إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة إرتكاب جرائم تدخل في 

 النظام الأساسي .

)السياسي  1093قرار مجلس الأمن  يهمنا في الدراسة هنا هو آثار ما

(  خاصة بعد صدور بنص نظامها الأساسيالقضائي ) على عمل المحكمة  (بطبيعته

، أمر القبض وتوجيه طلبات التعاون إلى الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة 

 وبالتحديد الأطراف منها  في النظام الأساسي للمحكمة .

                                                           

)1  ( Federica Dianotti, « La Cour pénale internationale est une réalité : Analyse de 

cette nouvelle juridication à la fois indépendante et interdépendante au sein d’un 

système de relation internationale en plein mutation », Diplôme des Hautes Etudes  

Européennes et Internationales, Faculté de Droit, Nice, France, 2005-2006, p 43 In : 

www.memoireonline.com  

  

 http://www.un.org>resolutions   S/RES/1651)7550(   )7(     

http://www.memoireonline.com/
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المطلوب  –  (1) كمة إلى مجلس الأمنحيث جاء في تقرير مدعي عام المح

مايلي " أن حكومة السودان توقفت عن أي  -كل ستة أشهر  1093بموجب القرار 

الذي يلزمها بالتعاون ،  1093تعاون مع المحكمة ..ولم تمتثل لقرار مجلس الأمن 

وأن الإدعاء العام قدم طلبا إلى المحكمة لإصدار قرار بعدم تعاون حكومة ... 

  من النظام الأساسي .." (2) 11عملا بالمادة  السودان

وفي مسألة التعاون هذه ، وتنفيذا لقرار مجلس الأمن يشار هنا أيضا إلى  أن 

جنوب إفريقيا لم تلتزم بطلب المحكمة بإعتقال الرئيس السوداني عندما تواجد على 

 روما .، رغم أنها عضوا )آنذاك( في إتفاقية 7510جوان  10و  13أراضيها بين 

بتاريخ  مما أدى بالدائرة الإبتدائية  للمحكمة الجنائية الدولية إلى عقد جلسة  

إستمعت خلالها إلى إيضاحات ممثلي جنوب إفريقيا ومدعيها العام  7511أفريل  1

وقضت الدائرة في جويلية من العام نفسه بأن ،  (3) فيما يتعلق بعدم الوفاء بإلتزاماتها

م تنفيذ أمر القبض الصادر ضد ت في الوفاء بإلتزاماتها بعدجنوب إفريقيا قد فشل

خلال مشاركته في قمة الإتحاد الإفريقي ، لكن المحكمة  "حسن البشيرشخص"

 رفضت إرسال القضية مرة أخرى إلى مجلس الأمن .

وللتأكيد مرة أخرى على تداخل سياسة مجلس الأمن بعمل المحكمة القضائي 

تراجع الإدعاء العام عن التشبث بإختصاص  هو 1093في ما يخص القرار 

المحكمة  الجنائية الدولية في تسليم شخص الرئيس السابق للسودان لمحاكمته ، جاء 

                                                           

     

دةالتقرير الحادي عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتح      (1) 

:  7515ماي  71( ، 7550) 1093وفقا لقرار  مجلس الأمن رقم     

http://www.icc-cpi.int>rdon  : 

  

 تعاون لطلب طرف دولة امتثال عدم حالة في من النظام الأساسي مايلي : 1 ف 11جاء في نص المادة  (7)

 وسلطاتها وظائفها المحكمة ممارسة دون ويحول الأساسي النظام هذا وأحكام يتنافى بما المحكمة من مقدم

 أو الأطراف الدول جمعية إلى المسألة تحيل وأن المعنى بهذا قرارا تتخذ أن للمحكمة يجوز .النظام هذا بموجب

 مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة . كان إذا الأمن مجلس إلى
 

http://altaghyeer.info :  75113( 1 أفريل(     

http://altaghyeer.info/
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التي إستمع خلالها ممثلو  7519ديسمبر  19الأمن بتاريخ مجلس ذلك في جلسة 

ة الدول الأعضاء لإفادة المدعية العامة للمحكمة " فاتو بنسودا" حول سير القضي

، حيث جاء في إفادتها مايلي : " كي يثبت السودان اليوم إلتزامه  1093والقرار 

 ،عمر البشير:بشكل لا لبس فيه بتحقيق العدالة يتعين عليه ضمان مثول المتهمين 

وعبد الله باندا ، للمحاكمة سواء أمام  ، وعلي كوشيب ، وعبد الرحمان حسين

 (1) المحكمة في السودان أو في لاهاي "

المتعلقة بعدم تنفيذ أمر القبض الصادر من  -السابقة نفس الوقائع          

كان لها الأثر على الأردن أيضا   - 1093المحكمة في القضية المحالة إليها بالقرار 

عدم وفاء بإلتزامات لدائرة التمهيدية : إعتبرتها افي المحكمة  اوهي دولة طرف

وجود الرئيس السوداني على إقليمها قعة : "وا ، وتتمثل في  دولة طرفبالنسبة ل

دون القبض عليه وتقديمه   7511مارس  79خلال قمة جامعة الدول العربية ، 

من  11، كما ضمنت قرارها إحالة المسألة لمجلس الأمن طبقا للمادة  "للمحكمة

 النظام الأساسي

كتتتتة الأردنيتتتتة الهاشتتتتمية دعتتتتوى الإستتتتتئناف المقدمتتتتة متتتتن الممل لكتتتتن بعتتتتد

تأييتتتتد قتتتترار التتتتدائرة  7519متتتتاي  4رت دائتتتترة الإستتتتتئناف بالإجمتتتتاع بتتتتتاريخ قتتتتر

 .(2)التمهيدية مبدأيا وتعديلة بنقض إحالة مسألة التعاون لمجلس الأمن 

 (   ليبيا )  1791قرار مجلس الأمن رقم ب ( 

 - هتتذه المتترة بالإجمتتاع لكتتن -تبنتتى مجلتتس الأمتتن   7511فيفتتري  74بتتتاريخ         

 .(3)، و أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية 1915رقم القرار 

                                                           

 http://www.aa.com.tr :1( محمد طارق ، الجنائية الدولية تطالب بمحاكمة البشير في السودان أو لاهاي(     
.   5111ديسمبر  11   
  

  ) http://www.icc-cpi.int    )7   : 4 ماي 7519

)3)  UN doc.SC/RES/1970/2011,26 février 2011  

http://www.aa.com.tr/
http://www.aa.com.tr/
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تأزم الوضع في  ميا بثورات الربيع العربي، علاو أثناء الفترة التي سميت إ

، المتعلق 7511فيفري  74المؤرخ  1915قراره عتبر مجلس الأمن في إوليبيا، 

تجري حاليا في ليبيا ضد الهجمات الواسعة النطاق التي بالأوضاع في ليبيا أن: "

عزل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، و هو يأسف للإنتهاكات الجسيمة السكان ال

ء و العنف ضد ، و يرفض بشكل لا لبس فيه التحريض على العدالحقوق الإنسان

 .(1)" السكان المدنيين 

و هي المرة الثانية التي يحيل فيها مجلس الأمن الوضع في دولة ليست 

، ويتعلق الأمر  طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة

 . بدولة عربية أيضا

 فيما يخص إستعماله لسلطته في الإحالة (2)وقد جاء في حيثيات القرار         

 الجنائية المحكمة إلى الوضع إحالة"عنوان : للمحكمة الجنائية الدولية تحت  

 " : أن المجلس : الدولية

 فيفري 10 منذ الليبية العربية الجماهيرية في القائم الوضع إحالة يقرر -  6       

 . الدولية الجنائية للمحكمة العام المدعي إلى 7511

 عي المد مع و المحكمة مع كاملا تعاونا الليبية السلطات تتعاون أن يقرر  -0       

 بأن يسلم وإذ ، القرار هذا بمقتضيات عملا مساعدة من يلزمهما ما لهما وتقدم العام

 ذلك بموجب التزام أي عليها يقع لا الأساسي روما نظام في الأطراف غير الدول

 المهتمة الدولية المنظمات وسائر الإقليمية والمنظمات الدول جميع يحث النظام،

 . العام والمدعي المحكمة مع التام التعاون على بالأمر

 القادمين الأفراد أو السابقين، أو الحاليين المسؤولين أو الرعايا، أن يقرر  -4         

 الأساسي روما نظام في طرفا وليست الليبية العربية الجماهيرية خارج دولة من

                                                                                                                                                                     

 

)1( www.coalitionfortheicc.org    

http://www.un.org>resolutions   S/RES/ 1970  )7511( : القرار  )7(           

http://www.coalitionfortheicc.org/


- 331 - 
 

 جميع في الدولة لتلك الحصرية القضائية للولاية يخضعون الدولية، الجنائية للمحكمة

 أو ينشئها التي العمليات عن ناجمة تقصير أعمال أو تصرفات من وقوعه يزُعم ما

 لم ما ا،به متصلة تكون أو الليبية العربية الجماهيرية في الأمن مجلس ابه يأذن

 . الحصرية القضائية الولاية تلك عن صراحة الدولة تتنازل

 ذابه عملا المتخذة بالإجراءات لسلمجا إفادة إلى العام المدعي يدعو -  1      

 . بعد أشهر ستة كل ومرة تخاذهإ من شهرين غضون في القرار

 7511مارس  3في المحكمة الجنائية الدولية عام مدعي  شرعوعملا بالقرار 

، لتصتدر التدائرة التمهيديتة الأولتى  يق رسمي عن أعمال العنتف فتي ليبيتافتح تحقفي 

معمتر محمتد أبتو منيتار ": أوامر بالقبض ضتد ثلاثتة مشتتبه بهتم 7511جوان  74في 

، و تتتم تستتبيب أوامتتر "عبتتد الله السنوستتي"، و "ستتيف الإستتلام القتتذافي"، و "القتتذافي

حقيتق، و ، و منتع التتدخل فتي الترورية لضمان المثتول أمتام المحكمتةالقبض بأنها ض

 .(1)تكاب جرائم أخرى رمنع إ

أنهتتت التتدائرة التمهيديتتة الأولتتى التتدعوى القائمتتة  7511نتتوفمبر  77لكتتن فتتي  

 1915ضد الرئيس السابق معمر القذافي بوفاته ، وفي إطار التعاون و تنفيتذا للقترار 

أبرمتتت المحكمتتة متتذكرة تفتتاهم متتع المتتدعي العتتام الليبتتي ختتلال جلستتات العمتتل التتتي 

                                                           

(1) ICC-01/11-Préliminaire / Le Procureur c/Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-

Senussi ; Saif Al-Islam Gaddafi ; Président honoraire de la Fondation Internationale 

Kadhafi pour la Charité et le Développement et agissant de facto comme Premier 

Ministre Libyen, Mandat d’arrêt : délivré le 27 Juin 2011. 

- Abdullah Al-Senussi, colonel des Forces Armées Libyennes et actuel Chef des 

Services Secrets Militaires, Mandat d’arrêt : délivré le 27 Juin 2011.   

- M. Saif Al-Islam Gaddafi serait pénalement responsable en tant que co-auteur 

indirect, et M. Abdullah Al-Senussi pénalement responsable en tant que auteur 

indirect, de deux chefs de crime contre l’humanité. 

- Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi (Muammar Gaddafi), Commandant 

des Forces Armées de Libye, Leader de la Révolution et, par cela, agissant comme 

Président de l’Etat Libyen, Mandat d’arrêt : délivré le 27 Juin 2011 ; Clôture de 

l’affaire à son encontre : le 22 novembre 2011, suite à sa mort ; in ; www.icc-cpi    

 

  

http://www.icc-cpi/
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تتعلتتق بتقاستتم الأعبتتاء فيمتا يتعلتتق بتتالتحقيق متتع   7513عقتدت فتتي نتتوفمبر متتن العتام 

 .(1)مسؤولين سابقين في نظام القذافي ومقاضاتهم 

دعاء العام لدى المحكمة ارة على هذا المستوى أن تحقيق الإو تجدر الإش

مة عا، حيث أعلنت المدعية الة في أحداث ليبيا لا يزال مستمراالجنائية الدولي

، أن مكتبها تمكن 7511ماي  15للمحكمة الجنائية الدولية )فاتو بنسودا( بتاريخ 

أن  ، كما أشارت أيضا إلىسنوات 0ا من العودة إلى ليبيا بعد غياب إستمر أخير

مسؤولا آخر في قوات المشير "خليفة حفتر"، قائد قوة الصاعقة "محمود مصطفى 

    ناشدت السلطات في ليبيا أن تتعاون و ،مطلوبا أيضا بمذكرة توقيف الورفلي"،

    .(2)معها 

" أمام مجلس الأمن بتاريخ  " فاتو بنسودا وفي أحدث تقرير للمدعية العامة 

ركزت فيه على تعاون الدول الأطراف  1915فيما يخص القرار  7519نوفمبر 4

التمهيدية( والمجتمع الدولي من أجل تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية )الدائرة 

 . ا في ليبي

ه ولها :" إنه من دون دعم لا لبس فيبق بل وطلبت دعم مجلس الأمن نفسه  

برمته لوضع حد فوري للنزاع فستواجه ليبيا من هذا المجلس والمجتمع الدولي 

خطر التخبط في صراع مستمر وطويل الأمد ....وأن المحكمة الجنائية الدولية هي 

أ التكامل ، فهي لا تتدخل إلا عندما لا تقوم الدولة بالتحقيق الملاذ الأخير وفقا لمبد

 .(3)الفعلي في الجرائم الدولية الخطيرة أوعندما تكون غير قادرة على ذلك " 

                                                           

و  191الصفحتين : أنظر  7519للمزيد من تفاصيل سير الدعوى لدى المحكمة الجنائية إلى غاية : أفريل  (1) 

من الأطروحة . 199           

(2) www.alhayat.com : le 10 mai 2018. 

  

لمتحدة( التقرير الثامن  عشر من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم ا3)     

، المتعلق بإحالة الوضع في  ليبيا ، مكتب المدعي العام  7511لسنة    1915المجلس  ، عملا  بقرار  

           http ://www.icrc.org    7519نوفمبر  4: 

http://www.alhayat.com/
http://www.alhayat.com/
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ما يؤكد مرة أخرى على التأثير المتزايد لمجلس الأمن على عمل المحكمة ، 

ن يضمنه أيضا خاصة إذا كان هو من أحال الذعوى للمحكمة بواسطة قرار يمكن أ

إفادته بسير القضية خلال كل فترة هو يحددها ، ثم يتصرف بشأن التقرير المرفوع 

إليه ، ويتخذ ما يخوله ميثاق الأمم المتحدة  من سلطات وما يمنحه نظام روما أيضا 

 من مكنات قانونية سبق تحليلها .

 

 :الفرع الثاني

 :والمقاضاة بإرجاء التحقيق  2211مجلس الأمن:  قرار

ول إحتكاك عملي لتطبيق أ  7557لسنة  (1)1677يعتبر قرار مجلس الأمن  

، ليس ضمن المتعلقة بإرجاء التحقيق أو المقاضاة من النظام الأساسي  14المادة 

تخاذ تدابير من مجلس الأمن لإة حالة معينة معروضة على المحكمة، و إنما مناقش

المشاركين في قوات دولية تابعين لدولة ليست طرفا لمنح حصانة مستقبلية للأفراد 

 في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

وقد ظهر جليا تأثير العامل السياسي للولايات المتحدة الأمريكية على العمل 

، يمكن تحليل ذلك من خلال طريقة وإجراءات  القضائي للمحكمة الجنائية الدولية

 ، ثم نعرض في نقطة ثانية إلى مناقشته والتعليق عليه  : إستصداره والتمديد له

  

: 2122ضغط الولايات المتحدة لإستصدار القرار   -(1  

 35الهرسك يوم الأمين العام تقريره للوضع في البوسنة وعرض فبعد أن 

لمدة ستة أشهر أخرى، كما هو الأممية فيهما مهمة البعثة  ، بهدف تمديد7557 جوان

                                                           

   

 http://www.un.org>resolutions   S/RES/1422(2002) : (1)  القرار  
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الولايات  ، و قبل التصويت على مشروع القرار تحدث مندوبفي السابق متبع

رار في البلقان أمر ستقام الولايات المتحدة بالسلم و الإإلتزأشار إلى أن: "و المتحدة 

بمسألة المحكمة ، لكن هناك شواغل للولايات المتحدة فيما يتعلق لا يقبل الشك

على مان إختصاصنا القضائي الوطني ، و لاسيما الحاجة إلى ضالجنائية الدولية

حفظ السلام ... ولن نطلب إليهم قبول  المشاركين في جهود موظفينا و مسؤولينا

مخاطر إضافية تتمثل في المقاضاة المسيسة أمام محكمة لا تقبل الولايات المتحدة 

 .(1)ولايتها القضائية على رعاياها ..." 

قتراحنا إ إنالقرار بما يلي: "و برر المندوب الأمريكي طلبه لإستصدار 

يدعو إلى إنشاء حصانة لحفظ السلام الذي تقوم به الأمم المتحدة و هو يبنى على 

تفاقيات واردة في الإ، و ومة الأمم المتحدةحصانات معترف بها من قبل وفي منظ

، و معاهدة روما نفسها تعترف بمفهوم وضع البعثةمتعلقة بوضع القوات وال

سلام و الأمن الدوليين فإذا قرر مجلس الأمن أن قدرته على صون ال ،الحصانة

 جاز له أن يعطي تلك الحصانة ..." .، إعطاء حصانة لحفظ السلام ب ستعزز

ثة و عند إجراء تصويت على مشروع قرار يمدد البع وبعد هذا التصريح

صويت السلبي عتمدت الولايات المتحدة الأمريكية التالأممية في البوسنة و الهرسك إ

 ، مما أدخل الدهشة على باقي وفود الدول الأعضاء .الأمنللعضو الدائم في مجلس 

عقد مجلس الأمن جلسة ثانية و صوت (2) 35/54/7557و في نفس اليوم 

ة الأمم ، يمدد مهمة بعث(3) 7557 /1675مشروع قرار إتخذ الرقم بالإجماع على 

أشهر  4يوما فقط وليس  17، أي لمدة   7557 جويلية 17المتحدة إلى غاية 

 المعمول بها سابقا .

                                                           

  .747: د/ ضاري خليل محمود، د/ باسيل يوسف، مرجع سابق، ص (1)  

 

        7557جويلية  1:   يجدر التنويه أنه بعد ساعات من هذا التاريخ سيدخل نظام روما حيز النفاذ(  7)   

 

http://www.un.org>resolutions   S/RES/1425(2002) : 3(   القرار (  
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في حين طلبت كندا من رئيس مجلس الأمن عقد جلسة عامة لمناقشة مسألة 

تطبيق أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على قوات حفظ السلام 

  35/54/7557جلسة راء في الولايات المتحدة الأمريكية من آ و ما طرحته ،الدولية 

 6041حيث عقد المجلس جلسته رقم  7557 جويلية 15وكان ذلك في 

م الدولية و المقترحات لمناقشة مسألة تطبيق أحكام نظام روما على قوات حفظ السلا

، و قد أبدت الوفود المشاركة في الجلسة إجمالا معارضتها للموقف الأمريكية

إلى تبني المقترحات الأمريكية بالإجماع ضطرت ، لكنها في الأخير إ(1)الأمريكي 

، أي بعد 7557 جويلية 17، بتاريخ 6017الجلسة رقم في  1677القرار  بموجب

 فاذ ، اثني عشر يوما فقط من دخول نظام روما حيز الن

إن مجلس الأمن إذ يحيط علما بدخول النظام و قد نص القرار على ما يلي: "

، حيز 1991جويلية  11الصادر في روما في  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

بالنسبة  ، و إذ يؤكد ما لعمليات الأمم المتحدة من أهمية7557 جويلية 1النفاذ في 

عها أطرافا في نظام روما ، و إذ يلاحظ أن الدول ليست جميللسلم و الأمن الدوليين

ن تقبل ، و إذ يلاحظ أن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي قررت أالأساسي

، و إذ يلاحظ أن الدول التي و لا سيما مبدأ التكامل  إختصاصه وفقا للنظام الأساسي

ليست أطرافا في نظام روما الأساسي ستواصل الإضطلاع بمسؤوليتها ضمن 

، و إذ يقرر أن الهدف من نشر نية فيما يتعلق بالجرائم الدوليةإختصاصاتها الوط

لتابع للأمم المتحدة أو يأذن بها هو صون السلم و العمليات التي ينشئها مجلس الأمن ا

ن تيسير قدرة الدول الأعضاء ، و إذ يقرر كذلك ألأمن الدوليين أو إعادة إرسائهماا

على المساهمة في العمليات التي ينشئها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو يأذن 

يخدم السلم و الأمن الدوليين ، و إذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق  ،بها

 الأمم المتحدة : 

                                                           

 . 740: ، صالمرجع نفسه محمود ...ضاري خليل  (1)
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من نظام روما الأساسي أن تمتنع  14يطلب إتساقا مع أحكام المادة  .1

 جويلية 1ثني عشر شهرا، إعتبارا من كمة الجنائية الدولية لمدة إالمح

، في أو المقاضاةأية إجراءات للتحقيق ، عن بدأ أو مباشرة 7557

حالة إثارة أي قضية تشمل مسؤولين أو موظفين حاليين أو سابقين 

، فيما ليست طرفا في نظام روما الأساسي تابعين لدولة مساهمة

مليات التي تنشئها الأمم المتحدة، يتصل بأي عمل أو إغفال يتعلق بالع

 . ، إلا إذا قرر مجلس الأمن ما يخالف ذلكأو تأذن بها

أعلاه بنفس  1عتزامه تمديد الطلب المبين في الفقرة إيعرب عن  .7

لفترة إثنا عشر شهرا  ، من كل سنة جويلية 1ذلك في الشروط و 

 . ستمرت الحاجة لذلكجديدا، طالما إ

يقرر أنه على الدول الأعضاء ألا تتخذ أية إجراءات تتنافى مع الفقرة  .3

 و مع إلتزاماتها الدولية.  1

 .  (1)يد نظره أن يبقي المسألة ق ريقر .6

ا الدبلوماسية و غير إستعملت بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية مساعيه

، و ذلك رغم المعارضة يد القرار السابق سنة واحدة أخرى، بهدف تجدالدبلوماسية

الدولية لمنع  ومن التحالف الدولي للمحكمة الجنائية ، الشديدة من الدول الأطراف

ستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية إ، لكن في الأخير 1677تجديد القرار 

 17بإستعمال الظروف الدولية السائدة في العراق ، من تجديد القرار السابق ، لمدة 

ثني عشرة دولة و ، بموافقة إ7553 جوان 17 بتاريخ 1611بموجب القرار  ،شهرا

 .(2)إمتناع كل من  ألمانيا و فرنسا و سوريا عن التصويت 

                                                           

 . 607و  601: خيرية مسعود الدباغ، مرجع سابق، هامش الصفحتين (1)

 

 S/RES/1487(2003)   :http://www.un.org>resolutions  :وثيقة رقم (2)
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، فقدمت 1611ريكية أن تعيد تجديد القرار أرادت الولايات المتحدة الأم أيضا

، لكنه هذه المرة وجد رفضا شديدا 7556 ماي 19لمجلس الأمن بتاريخ بذلك طلبا 

يهدم الغاية ، معتبرا ذلك يقوض عمل المحكمة و العام للأمم المتحدة حتى من الأمين

إلى أن سحبت الولايات  اء المجلسالتي أنشئت من أجلها، وإستمر رفض باقي أعض

 .(1)المتحدة الأمريكية مشروعها 

إستغلت مرة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية الحالة الإنسانية التي كانت 

، كي تضيف تطلب إنشاء قوات متعددة الجنسياتسائدة في ليبيريا، و التي كانت ت

دائما هو توفير  الهدف، و شروع قرار تم تقديمه لمجلس الأمنالفقرة السابعة لم

، بتاريخ 1691يتخذ مجلس الأمن قراره رقم  ، و هذا قبل أنالحصانة لجنودها

51/51/7553 . 

... يقرر ألا يخضع أي " حيث نصت الفقرة السابعة منه على  ما يلي : 

تكون طرفا  ، لاق ينتمي لدولة من الدول المساهمةمسؤول أو موظف حالي أو ساب

لق بأي تصرف أو ، إلا للولاية القضائية لتلك الدولة فيما يتعفي نظام روما الأساسي

، و يكون ناجما عن عمل القوة المتعددة الجنسيات أو قوة الأمم إهمال يدعي وقوعه

، و ذلك ما لم تتنازل الدولة لإستقرار في ليبيريا أو متصلا بهالمتحدة لتحقيق ا

 .  (2)" تلك الولاية الخالصة مة صراحة عنالمساه

وكان ساحتها إن الأحداث "السياسية" السابقة والتي تداخلت مع "القانون" 

بإسقاط مضمونه على  1677القرار مشروعية تدفعنا إلى البحث في مجلس الأمن 

النظام الأساسي للمحكمة مدى مطابقته لمبادئ وروح ميثاق الأمم المتحدة  وبحث 

 الجنائية الدولية : 

                                                           

 .667د/ زياد عيتاني، مرجع سابق، ص:   (1)

 

 http://www.un.org>resolutions : ، موقعS/RES/1497(2003)  :موثيقة رق (2)
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 :1222المناقشة القانونية للقرار  -(2

أحالا  الصادرين عن مجلس الأمن  1611و  1677الملاحظ أن القرارين 

، هذه الأخيرة لم تدرج لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام ا 14إلى المادة 

، فهل جاءا القرارين متسقين مع عسيرة ا الأساسي إلا بعد مفاوضاتفي نظام روم

 ؟ 14المادة 

ن اسي لم ترد السماح لمجلس الأمن بأالأطراف في نظام روما الأس إن الدول

 14، بل كان هدفها بالمادة لقضائي للمحكمة الجنائية الدوليةيتدخل بقوة في العمل ا

 سية لقضيةالنظام الأساسي منح مجلس الأمن فرصة الحفاظ على التسوية السيامن 

، إذا كان التحقيق أو الملاحقة الجنائية يؤدي إلى نسف ما تهدد السلم و الأمن الدوليين

 . (1) جهود مجلس الأمن في ذلك

حتى  -هو أنه يعطي الحماية و الحصانة  1677يلاحظ على القرار ما أما 

في  اطرف " كونهم مواطني دولة ليست و هي لأفراد لهم صفة  -قبل وقوع الجريمة 

 " . و مشاركين في عملية أممية الأساسي النظام

التي جاء في مضمونها عبارة و -الأساسي  من نظام روما 14أي أن المادة  

مجلس الأمن يتصرف  تجعل  -ع من ميثاق الأمم المتحدة" "بموجب الفصل الساب

إذا كان "موضوع" الحالة هو "تهديد السلم و الأمن الدوليين"،  - بموجب هذه المادة

  .ما يفهم منه أن المعيار يتعلق بـ"الموضوع"

                                                           

 )1(  بلعباس عيشة ، علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن على ضوء المادة 14 من نظام روما 

http://www.asjp.cerist.dz : 7511 الأساسي  ، ص 4 ، ديسمبر  
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جاء في بنده الأول "...عدم إثارة أية قضية تشمل  1677في حين القرار

، ما يستنتج منه أن المعيار المعتمد في ..."موظفين حاليين أو سابقينأو  مسؤولين

 القرار "شخصي" و ليس موضوعي .

المؤرخ في  1677رار مجلس الأمن يؤسس إلى أن قما و هو 

 تفسيرا سياسيا و ليس قانونيا . 14قد فسر نص المادة يكون   15/51/7557

وهو ما عبرت عنه اللجنة الفرعية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان في 

، بالقول: "أنها 5617/7557، بقرارها رقم 7557 أوت 17، بتاريخ 11م تها رقجلس

ية تلقائية حصانة مبدأ 7557/ 1677تشجب بقوة ضمان قرار مجلس الأمن رقم 

لرعايا دول أطراف أو غير أطراف في نظام روما الأساسي، و أن إفلات مرتكبي 

 .(1) "ترام هذه الحقوقإنتهاكات حقوق الإنسان من العقاب يشكل عقبة أساسية أمام إح

 (2)من إتفاقية منع الإبادة الجماعية 6بالرجوع للمادة أخرى فإنه و من جهة         

، و أنها ليست انات و لا بالصفة الرسمية للمتهم، نجدها لا تعتد بالحص1961لعام 

 1677، وهو ما ينسف أيضا تفسير القرار مسؤولية و لا عذرا مخففا للعقوبةمانعا لل

 . من نظام روما 14للمادة 

 6041في جلسة مجلس الأمن رقم  -كما تعتبر وجهة نظر مندوب كندا 

أقرب إلى المنطق و القانون منها إلى السياسة، في  - 7557جويلية  15بتاريخ 

تفترض حالة معينة وقعت بالفعل قبل البدء في  : " 14معرض شرحه أن المادة 

 . " رة مسبقة عن وقوع الحالة، و ليس منح الحصانة بصو التحقيق

                                                           

 .156طلعت جياد لجي الحديدي ، مرجع سابق ، ص  (1)        

 

ة أو أي من إتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها : " يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعي 6تنص المادة  ( 7)    

ادا " .من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة سواء أكانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفر   
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الدولي أصبحت موضع في كلمته: "إن المبادئ الأساسية للقانون  حيث جاء 

من سلطة مجلس الأمن إعادة كتابة المعاهدات، و أن المسألة ليست  شك، و أنه ليس

 .(1)إختيارا بين حفظ السلام و المحكمة الجنائية الدولية إذ توجد خيارات أخرى"

، فإنه في ت إليه المناقشة القانونية أعلاهو تدعيما لما خلص ،ومن جهة أخرى

، فمن المستقر عليه قانونا هو ساسي لروماغياب أحكام خاصة في النظام الأ حال

تفاقيات الدولية ، و كذا إلى الإاللجوء إلى المبادئ العامة المشتركة عند تفسير أحكامه

 الشارعة .

الجنائية الدولية في أحد قراراتها  عترفت غرفة الإستئناف للمحكمةو قد إ

المتعلقة بقضية جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها تفسر نظام روما الأساسي بما 

 . (2)يتفق مع إتفاقية فيينا 

و الحصانات التي يقررها تفوق في خطورتها  1677ن القرار و بذلك فإ

، و التي تعطي مجلس الأمن من نظام روما الأساسي 14المادة  الحكم الذي جاءت به

                                                           

  S/PV.4568 ،www.un.org>documents: وثائق مجلس الأمن، الوثيقة رقم (1)

 

)2  ( C.P.I., Situation en République Démocratique du Congo, Arrêt de la chambre 

d’appel à la Requête  de procureur aux fins d’obtenir l’examen extraordinaire de la 

décision rendue le 31 mars 2006 par laquelle la chambre préliminaire 1 rejetait une 

demande d’autorisation d’interjetre appel. 

L’interprétation des traités, et le statut de Rome, n’échappe pas à la règle, est régie 

par la convention de Vienne sur le droit des traits au 23 mai 1969, et plus 

particulièrement par la disposition des articles 31 et 32. 

La principale règle en matière d’interprétation figure a l’article 31§1. Selon lequel : 

«  un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux 

termes du traité dans leur context et à la lumière de son objet et de son but »… la 

règle à appliquer pour interpréter un passage d’un texte de loi consiste à le lire dans 

leur context et a la lumière de son objet et de son but. On obtient le context d’une 

disposition législative dont en considèrent la sous- section vise comme un tout a la 

lumière de la section de la loi considérée dans sa totalité. Ses objets peuvent être 

déduits de chapitre de la loi dont fait partie la section vise et ses buts. Des objectifs 

plus larges de la loi, qui peuvent être déduit de son préambule et de la teneur 

générale du traité. (ICC-01/04,13 juillet 2006).  الموقع www.icc.cpi.int  
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، حيث أن هذا الحكم على الرغم من كونه لاحية إرجاء التحقيق أو المحاكمةص

منتقدا إلا أنه يظل مقننا بنص صريح ضمن وثيقة إتفاقية روما خلافا للحكم الذي 

لنص قانوني وارد في النظام بموجب  و الذي تضمن تعديلا 1677جاء به القرار 

 . )1) إرادات دول في مجلس الأمن قرار سياسي صادر عن

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .604خيرية مسعود الدباغ، مرجع سابق، ص:  (1)
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 الخاتمة:

 

حول موضوع العلاقة بين المحكمة  ا البحث المتواضع والذي تمحوربهذ

عن  - الإمكانقدر -الجنائية الدولية والقضاء الوطني، نكون قد أزلنا الغموض 

 أو الناتجة عنها . بها  الموضوعات الهامة المرتبطة

ها تقلال منظوماتإستأكيد على سيادات الدول أو مبدأ بالسواء ما تعلق منها  

أمام  -بعد المواءمة-ية الجنائية سريان القواعد الدولالقضائية الوطنية ، وإحتمال 

، ه وكيفية حل بينهما من تنازع في الإختصاص قد يثار، وما  محاكمها الداخلية

هامة كانت راسخة في القوانين الجنائية  خاصة بعد تخلي تلك القواعد عن مبادىء

 .الوطنية مثل " الحصانة و "التقادم" و "إمتيازات اللجوء السياسي "

صياغة قواعد العدالة وأعاد هذه العلاقة، ل مؤسساولقد جاء مبدأ التكامل 

ة إختصاص السلطات القضائي مايدخل في بتحقيق التوازن بين أولا الجنائية الدولية، 

إعطاء الأولوية وثانيا ب ، المحكمة الجنائية الدوليةماتختص به و ةالوطنيالجنائية 

الهدف في يبقى ، و لإختصاص الوطني بإعتباره صاحب الإختصاص الأصيلل

 .هو الحد من حالات إفلات المتهمين من العقاب مشتركا والنهاية 

-أحيانا المتداخلة بالسياسة -توضيح العلاقة القانونية من جهة أخرى  حاولنا

بأنها ليست علاقة ذلك بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، و

مجلس الأمن يستمد لأن  منظمات الأمم المتحدة، ىحدإست عضوية، فالمحكمة لي

تنظيمه القانوني من ميثاق الأمم المتحدة، بينما تستمد المحكمة الجنائية الدولية 

 . تنظيمها من إتفاقية روما

بحثنا في تحديات هذه العلاقة عن آليات إلزام الدول الأطراف وغير أيضا 

رغم الآثار السلبية التي خلفها الموقف الأمريكي ،  الأطراف بالتعاون مع المحكمة
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عضويته الدائمة في إستغلاله سواء من خلال ، المناهض منذ البداية لإنشاءها 

من النظام بعقد  91أو من خلال إستفادته من الصيغة الحالية للمادة ، مجلس الأمن 

إتفاقيات ثنائية تؤدي إلى حصانة رعايا بعض الدول من نفاذ سلطة المحكمة الجنائية 

 .الدولية في مواجهتهم 

 :  يمكن إجمالها فينتائج لى إوقد توصلنا من خلال هذه الدراسة 

لدولي ومؤتمر طرف لجنة القانون امن المبذولة  أن المجهودات       

كانت واضحة منذ البداية في إتجاه أن ين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية المفوض

وعلى  ،لا يدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلا الجرائم الأشد خطورة 

سبيل الحصر، وقد تبين فيما بعد أن تلك الجرائم لا تخرج عن الجرائم الدولية 

جماعية،  والجرائم : جرائم الإبادة ال فهومها الضيق قبل ميلاد نظام روما الأساسيبم

د الإتفاق على هذه الأخيرة بع،  وجريمة العدوان ، ، وجرائم الحربضد الإنسانية

 11دخولها حيز النفاذ في ثم  ، "كمبالا"في مؤتمر  7515سنة مفهومها وأركانها 

 . 7511جويلية 

ختصاصها في حالات إنهيار النظام إأن المحكمة الجنائية الدولية تمارس           

القضائي الوطني للدولة، وعند رفض المحاكمة، أو إذا تبين أن السلطات الوطنية 

جراءات التحقيق والإتهام، وإثبات إأو غير قادرة فعلا على القيام ب غير راغبة

المحكمة أو عدم مقبولية  مع جواز الدفع بعدم إختصاص ، ذلك يعود للمحكمة

 . الدعوى

بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم سنوات الأخيرة خلال ال أن العلاقة        

ليس ، للدول لم تعد تقف عند قائمة الدول الأطراف في نظامها الأساسي الوطنية 

ه بتقدير حالة إنفرادصلاحية مجلس الأمن بالإحالة للمحكمة وفقط بسبب 

      في تقديرها للوقائع على نفسهالإعتماد المحكمة ولكن أيضا  الوضع" ،"خطورة 
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 16 : بتاريخ القرار  مثل  ،المعاهدات الواجبة التطبيق والمبادىء العامة للقانون 

على وقائع داخل إقليم دولة ليست طرفا  بإختصاصها وولايتها  7519نوفمبر 

إلى أن هذه الأخيرة صادقت على إستنادا ،  "الروهينغا"في موضوع "ميانمار" 

 إتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية .

أن فعالية العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والدول تتأثر أساسا            

دة الدول على سيادتها ، حيث تحرص عاة تكوين المجتمع الدولي بحد ذاتهبطبيع

لية ، أيضا يحد من تلك الفعاسلطة أعلى وإستقلالها، وتأبى أن تتلقى أوامر من

، وهو تنظيم تهيمن فيه الدول الكبرى في المجالات حقيقة التنظيم الدولي السائد

ت عليها في مؤتمر الرئيسة التي تهم المجتمع الدولي  وهي إمتيازات تحصل

 " ومارستها لاحقا وليس في المنظور القريب أن تتخلى عنها ."سانفرانسيسكو

 بمايلي: نوصييمكننا أن ولما سبق تحليله ه النتائج وتبعا لهذ

م وتتفق مع ءالترتيبات التشريعية التي تتوا أن تتخذ ينبغي على الدول   -1       

مة التشريعية ءائية الدولية، أو ما يسمى بالمواأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجن

تجريما وعقابا في قوانينها بالنص عليها ، وذلك  الوطنية لنظام روما الأساسي،

الواردة في نص الجرائم الدولية بحكم مباشرة إختصاصها إستباق جل من أ،  الوطنية

 .من نظام روما الأساسي  0المادة 

أن تعيد الدول النظر في صلاحيات مجلس الأمن الواردة في النظام   -7      

ورة كبيرة من شأنها ، لما تشكله هذه الصلاحية من خطمنه  14بالمادة  الأساسي

لية بين قضاء الدول وقضاء المحكمة الجنائية الدولية، كأن ماالمساس بالعلاقة التك

تحدد صلاحيات مجلس الأمن في الإرجاء لمرة واحدة فقط، لضمان حسن سير عمل 

 . المحكمة، وقيامها بمهامها التي أنشات من أجلها
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القدرة" على المحاكمة هما بإعتبار أن حالتي "عدم الرغبة وعدم  -3      

ميليته للمحكمة الجنائية الفيصل بين أولوية الإختصاص للمحاكم الوطنية وتك

، فقد أصبح لزاما أن توكل مهمة ثبوت أو عدم ثبوت الحالتين إلى هيئة الدولية

ول الأطراف في نظام روما ، مثل جمعية الدالمحكمة الجنائية الدوليةأخرى غير 

ساسة الماسة تي عدم الرغبة أو عدم القدرة من المسائل الح، لأن مسألالأساسي

 .والعلاقة نفسها مع المحكمة الجنائية الدولية   مباشرة بسيادة الدول

أن تسعى جمعية الدول الأطراف في نظام روما إلى النص صراحة    -6      

في النظام الأساسي على "عدم إلزامية"  المدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية 

بقرارالإحالة الصادر من  مجلس الأمن  إليها ، وإعتباره مجرد لفت إنتباه ، 

لة بسيطرة القوى الكبرى الحالية الغير عاد خاصة في ظل هيكلة مجلس الأمن

، لأن في ذلك دعما لإستقلالها وتشجيعا لإنضمام بقية على مضمون قراراته 

 .الدول إليها 

من نظام روما الأساسي إما  91أن يتم تعديل الصيغة الحالية للمادة    -0       

بإلزام الدول الأطراف في النظام بالإمتناع عن عقد إتفاقيات ثنائية تتعارض مع 

داف النظام والدور الذي أنشأت المحكمة لأجله ، أو إعتبار هذه الإتفاقيات غير أه

يسمو عليها  الأساسي  ذي جدوى في موضوع التعاون مع المحكمة وأن النظام

نه في النهاية لا لي ، لأبإعتباره إتفاقية جماعية شارعة للقانون الجنائي الدو

 تعارض بين تحقيق العدالة وإحلال السلام . 
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 قائمة المراجع:                                              

 

 أولا: المراجع باللغة العربية: 

 الكتب:  -1

 

الجنائية الدولية الدائمة، دراسة للنظام  المحكمة  أبو الخير أحمد عطية

الأساسي للمحكمة و للجرائم التي تختص المحكمة 

 .7554بالنظر فيها، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 

اء في الشريعة المعايير الدولية لإستقلال القض  أبو بلال عبد الله الحامد

،  1، ط الدار العربية للعلوم، بيروتالاسلامية، 

7556. 

 

الحماية الدولية لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة   أحمد أبو الوفاء

والوكالات الدولية المتخصصة، دار النهضة العربية، 

 .7555القاهرة، 

 

الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،   أحمد أبو الوفاء

 .1991القاهرة، 

 

دولية للفرد، دار هومة للطباعة المسؤولية الجنائية ال أحمد بشارة موسى

 .7559والنشر والتوزيع، الجزائر ، 

 

ضة الدعوى المدنية الناتجة عن جريمة، دار النه  أحمد عبد الكريم سلامة

 مصر . القاهرة العربية،
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مبادئ القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربية ،   أشرف توفيق شمس الدين

 .1991القاهرة ، 

 

حقوق الإنسان في ظل العولمة، أتراك للطباعة والنشر  يوسفالشكري علي 

 .7554والتوزيع، القاهرة، 

 

القانون الدولي الجنائي، دار الكتاب الجديد، بيروت،   الطاهر مختار علي سعد

7555 .   

 

الوسيط في القانون الدولي العام، الدار الجامعية   المجذوب محمد

 .1999للطباعة والنشر، بيروت، 

 

مبدأ التدخل والسيادة، لماذا ؟ وكيف ؟ ، دار الكتاب   ديق فوزيأوص

 .1999الحديث، الجزائر، 

 

   براء منذر كمال عبد اللطيف

 النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، دار                     

 .7551الحامد للنشر والتوزيع، الأردن،             

 

المركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية ، دار    بن بو عبد الله مونية

اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، 

7516 . 
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قانون المجتمع الدولي المعاصر، دار المطبوعات   بن عامر تونسي

 . 7555ة، الجزائر، يالجامع

 

الوطنية ، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة  بوراس عبد القادر

دار الجامعة الجديدة، الأزاريطية ، الإسكندرية ، 

7559. 

 

       المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة و قوة                   ولد يوسف مولود

 القانون، دار الأمل  للطباعة و النشر و التوزيع ،

 . 7513تيزي وزو ، الجزائر ،                                      

 

نظمة السياسية، دراسة مقارنة القانون الدستوري والأ  زكي محمد النجار

،  1، القاهرة، طدار الفكر العربي سلامية، ة الإبالشريع

1997. 

المحكمة الجنائية الدولية و تطور القانون الدولي    زياد عيتاني

، لبنان، الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

7559 .  

 

دار كنوز  لعولمة على السيادة الوطنية، إنعكاسات ا  حسن عبد الله العابد

، 1، ط ردنعرفة العلمية للنشر والتوزيع، الأالم

7559. 

 

القضاء الدولي الجنائي، دار النهضة العربية ، القاهرة،   حسن عبيد

 .1911الطبعة الأولى ، 
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التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق الإنسان ،  حسين حنفي عمر

 .7556/7550، 1دار النهضة العربية، القاهرة، ط 

 

صفحات من القضاء الإسلامي ، مطبعة المنار العربي،  حسين نصار

 .1997القاهرة، 

 

المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بالقضاء الوطني ،    حمدي رجب عطية

 .7559، مصر ،  مطابع جامعة المنوفية

، 1، ط، بيروت  التعاون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية   حنان نايف ملاعب

 7510عام 

 

 طلال ياسين العيسي، علي جيار الحسناوي 

المحكمة الجنائية الدولية، )دراسة قانونية(، دار 

 .7559اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، 

 

الجنائية الدولية لرواندا،  دار هومة، الجزائر، المحكمة   كوسة فضيل

7551. 

 

ختصاصاتها ، دار إكمة الجنائية الدولية الدائمة و المح   لندة معمر يشوي

 .7551،  51الثقافة ، الاردن ، ط 

 

الحماية الأمنية للمدنيين تحت الإحتلال في القانون   محمد أحمد داود

 .7551مصر، الدولي الإنساني، مطابع أخبار اليوم، 
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 خبار، دار الجيل،حاديث سيد الأأوطار من نيل الأ  محمد بن علي  الشوكاني

 .1913ولى، عام أطبعة  ،9جزء  بيروت،

 

مقدمة في العلاقات الإقتصادية والدولية، دار النهضة   محمد زكي شافعي

 .العربية، القاهرة، الطبعة الأولى

 

مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، دار  علاقة  محمد سامح عمرو

 .7551النهضة العربية ، القاهرة، 

 

المنظمات الدولية المعاصرة، منشأة المعارف،   محمد سعيد الدقاق

 .7555الإسكندرية،

 

 ،7ط عمان، لدولي العام، دار وائل للنشر، القانون ا محمد علوان

7555 . 

 

في القانون الدولي الجنائي، مطبعة جامعة  دراسات  محمد محي الدين عوض

 .1944 ، القاهرة

 

  محمد مرشد السيد، أحمد غازي الهرمزي 

دار الكتب العلمية للنشر  القضاء الدولي الجنائي،

   7557، 1طوالتوزيع، ودار الثقافة والتوزيع، عمان، 

 

وجهة النظر الدولية والعربية إستقلال القضاء من   محمد نور شحاتة

 ، القاهرة. ، دار النهضة العربيةسلامية، والإ



- 351 - 
 

 محمد يوسف علوان، و د/ محمد خليل الموسى 

القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل 

الرقابة، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

 .7559عمان، 

 

القرار الإداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،    محمود حافظ

 .1910القاهرة، 

 

المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات   محمود شريف بسيوني

الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، دار المستقبل العربي، 

 .7556القاهرة،

 

القاهرة  مطبعة الأطلس،  لال السلطة القضائية،ستقإ  محمود عصفور

 .1941 ،1،ط

 

شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة،  محمود نجيب حسني

1913 . 

 

، عام 51قم، طبعة  -القضاء والشهادات، مطبعة باقري  مرتضى الأنصاري

1996. 

 

 ممدوح شوقي مصطفى كامل 

الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي، دار النهضة 

 .1910العربية، القاهرة، 
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العولمة، دراسة في المفهوم والظاهرة والأبعاد، دار  ممدوح محمد منصور 

 .7553مصر ،الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

 

، دار الجامعة الجديدة، محكمة الجنائية الدوليةال  منتصر سعيد حموده

 .7554مصر ،الإسكندرية، 

السيادة على الموارد والثروات الطبيعية في إطار  مبدأ  منور العربي

الأمم المتحدة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

1911. 

 

المحكمة الجنائية الدولية، شرح إتفاقية روما مادة مادة،   نصر الدين أبو سماحة

 .7551الجزء الأول، طبعة دار هومة،الجزائر، 

 

للمشرع المصري في مواجهة جرائم  السياسة الجنائية  نور الدين هنداوي

 .1993الإرهاب، دار النهضة العربية ، القاهرة ،

 

المحكمة الجنائية الدولية )الإختصاصات والمبادئ(،    سامي عبد الحليم سعيد

 .7551دار النهضة العربية، القاهرة، 

 

دار كمة الجنائية الدولية، نطاق إختصاص المح   سعدة سعيد أمتوبل

 .7511الجامعية، الإسكندرية المطبوعات 
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تطبيق القانون الدولي أمام المحاكم المصرية، دار  سعيد الجدار

 .7555الجامعية، الإسكندرية،  مطبوعاتال

 

ها في حماية حقوق العدالة الجنائية الدولية ودور   سكاكني باية

دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع   الإنسان ، 

 . 7556،  1، طالجزائر

 

القضاء الجنائي الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع،   سهيل حسين الفتلاوي

 .    7511عمان،

 

حقوق الانسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان   سهيل حسين الفتلاوي

7559 . 

المحكمة الجنائية الدولية )الإختصاص و قواعد   عادل عبد الله المسدي

، 7الإحالة(، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط

7555 .  

 

 لجزائية، المنشورات الحقوقية، أصول المحاكمات ا   عاطف النقيب

 .1993 ،1ط بيروت،
 

 

تسليم المجرمين في ظل قواعد القانون الدولي، دار    عبد الرحمان فتحي سمحان

 . 7511النهضة  العربية، القاهرة، 

 

 

الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية )أركانها وقواعد   عبد الله نوار شعت

إثباتها وإجراءات التقديم والقبض(، مكتبة الوفاء 

 .7514، 1القانونية، الاسكندرية، مصر ، ط
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دار النهضة الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها،   عبد  الواحد محمد الفار

 .1994العربية ، القاهرة ،

 

   الضتتمانات الدستتتورية للمتتواطنين بتتين الشتتريعة            عبددد العزيددز بددن محمددد صددغير

للإصتتتتدارات  والقتتتتانون ، المركتتتتز القتتتتومي

 7510،   1القانونية،  القاهرة ،  ط

 

    مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، دار       عبد الفتاح محمد سراج

 . لقاهرة، طبعة أولىالنهضة العربية ، ا

 

  عبد الكريم بوزيد المسماري

دور القضاء الوطني في تطبيق وتفسير المعاهدات 

،  1، طالإسكندرية الدولية، دار الفكر الجامعي،

7515. 

 

المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي ، ديوان  عبد الله سليمان سليمان 

 . الجزائر ،ن عكنونالجامعية ، بالمطبوعات 

 

مطبعة  العلاقات الدولية،التطبيقات المغربية لقانون   عبد الواحد الناصر

 .7556، ، الدار البيضاء النجاح الجديدة

 

الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات   عبد الوهاب الكيالي

 .1916والنشر، مطبعة أطلس، بيروت، 
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الإجرام الدولي، مطبوعات جامعة الكويت ، طبعة   عبد الوهاب حومد

 .1911أولى ، 

 

 و حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي عزت سعد السيد برعي

 .1910الإقليمي، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة 

 

ختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة إ   علا عزت عبد المحسن

 .7551العربية، مصر، 

 

لنظام القانوني الدولي و النظام القانوني الداخلي ا علي إبراهيم 

صراع أم تكامل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

 .1990مصر، 

 

، دار المنهل اللبناني، بيروت القضاء الدولي الجنائي،   جميل حرب علي

 .   7515،  1ط

 

التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، دار ومكتبة  مبدأ  علي خلف الشرعة

 .7517، عمان، 1الجامعة للنشر والتوزيع، ط 

 

 رات الحلبي الحقوقية ، القانون الدولي الجنائي، منشو  علي عبد القادر القهوجي

 .7551، 1، طبيروت

 شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، منشورات   علي عبد القادر القهوجي

 .7557الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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ية والقوانين نظام الحكم والإدارة في الشريعة الاسلام  منصور يعلي عل

،  1، طدار الفتح للطباعة والنشر، بيروت الوضعية،

1911. 

 

القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، دار الثقافة   علي يوسف الشكري

 .7511، 7لتوزيع، عمان، الأردن، طبعة للنشر وا

 

مة الجنائية  كنساني في ضوء المحون الدولي الإالقان  عمر محمود المخزومي

 .7551 ،1ط دار الثقافة، عمان، الدولية ، 

 

ستقلال القضاء بين الشريعة والقانون، دراسة مقارنة، إ  فاخر صابر مخموري

دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجات، 

 .7515مصر، 

 

ستقلال القضاء، المركز العربي للمطبوعات، بيروت إ الكيلانيفاروق 

 .1999، طبعة اولى، عام 

 

القانون الدولي الجنائي، النظرية العامة للجريمة  ح عبد الله الشاذليوفت

سكندرية، لية، دار المطبوعات الجامعية، الإالدو

7557. 

 

 بوعات الجامعية، دار المطالقانون الدولي الجنائي،   ليذفتوح عبد الله الشا

 .7557الإسكندرية، 
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، دار النهضة 1شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج  فوزية عبد الستار

 .1911العربية، القاهرة، 

 

 

 

، دولية بين النص والواقع إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم ال   قشي الخير

،  لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

  . 7555،  1ط

 

 

المحكمة الجنائية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية،  قيدا نجيب حمد، 

 . 7554بيروت، لبنان، 

 

 

،.       النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف                      رمسيس بهنام

 1911، ،مصر الإسكندرية

 

الجنائي، دار مبدأ إستقلال القضاء في القانون الدولي   رمضان ناصر طه

-الكتب القانونية، دار شتات  للنشر والبرمجيات، مصر

 .7510الإمارات، 

 

 شريف عتلم و محمد ماهر عبد الواحد 

موسوعة إتفاقيات القانون الدولي الإنساني )النصوص 

، 4ط ،الرسمية للإتفاقيات والدول المصادقة والموقعة(

بالقاهرة، إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

7550. 



- 358 - 
 

 

 شريف عتلم، ومحمد ماهر عبد الواحد

ولي الإنساني، النصوص موسوعة إتفاقيات القانون الد

إصدار والدول المصادقة والموقعة،  تفاقياتالرسمية للإ

 . 7، ط الدولية للصليب الأحمر، القاهرةبعثة اللجنة 

 

 المحكمة الجنائية الدولية )المواءمات الدستورية  شريف عتلم

بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  شريعية(، والت

 .7554، 6، طالقاهرة

 

 ضاري خليل محمود، باسيل يوسف 

المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون أم قانون 

 .7551الهيمنة ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

 

التدخل الدولي المتذرع بإعتبارات إنسانية، )دراسة   غيث مسعود مفتاح

 .7556دار قباء الحديثة، القاهرة، حالة الصومال(، 

 

 

 

 :الكتب الإلكترونية - ب

 

 

   الطيب لعطب بخته    

  دولية ،والمسؤولية  الجنائية  ال أصحاب القرار  ميثاق بيات الضيفي                 

http://books.google.fr>books   /7511      
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 7517دراسات في القانون الدولي العام:                       طلعت جياد لجي الحديدي

 :http://books.google.fr>books 

 

 

 

 ين الدول وفق حقوق تبادل المسجونين ب                                  يوسف حسن يوسف

 7510:الإتفاقيات الدولية                                                        
   .http://books.google.fr>books 

 

 

 المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة ،                                     يوسف حسن يوسف

 7511عن الجرائم الدولية ،                                          
http://books.google.fr>books 

 

 

 

        صلاحية المدعي العام القانونية لدى المحاكم                               عامر الدليمي

 والدائمة : دراسة قانونية ،  ؤقتةالجنائية الدولية  الم

 http://books.google.fr>books: 7516جانفي  1
 
 
 

 

 

 

 7517دراسات في القانون الدولي العام:                       طلعت جياد لجي الحديدي

 :http://books.google.fr>books 

 

 

 

 ين الدول وفق حقوق تبادل المسجونين ب                                  يوسف حسن يوسف

 7510:الإتفاقيات الدولية                                                        
   .http://books.google.fr>books 

 

 

 المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة ،                                     يوسف حسن يوسف

 7511عن الجرائم الدولية ،                                          
http://books.google.fr>books 
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        صلاحية المدعي العام القانونية لدى المحاكم                               عامر الدليمي

 والدائمة : دراسة قانونية ،  ؤقتةالجنائية الدولية  الم

 oks.google.fr>bookshttp://bo: 7516جانفي  1
 
 

 

 
 

 : المذكرات الأطروحات و،  الرسائل - 2

 الرسائل : -أ

جريمة العدوان و مدى المسؤولية القانونية الدولية  إبراهيم زهير الدراجي  

عنها، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين 

 .7557شمس ، مصر ،   

 

الدولية ، رسالة دكتوراه في الحقوق، المحكمة الجنائية   أبوغزالة خالد حسن ناجي

   .7551الجامعة الأردنية ، 

 

التعاون الدولي مع المحاكم الجنائية الدولية في ضوء  أحمد محمود حمادي 

القانون الدولي العام )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه 

في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .7514بيروت العربية، 

 



- 361 - 
 

جنبية، التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأ  جمال سيف فارس

، والقانون الدولي طني)دراسة بين القانون الو

الجنائي(، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، قسم 

 .7554القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 

 محمود عثمان عبد الرحيم عبد العال 

الحكم الجنائي الصادر في جريمة دولية، رسالة  

دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر، 

7511. 

 

حدود تطبيق مبدأ التكامل على ضوء العلاقات القانونية   ساسي محمد فيصل

للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة مقدمة لنيل شهادة 

لوم الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والع

السياسية ، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

7513/7516. 

 

 ضمانات المتهم قبل واثناء المحاكمة، رسالة دكتوراه، عبد الستار سالم الكبيسي

 1911جامعة القاهرة، 

 

 

كلية رسالة دكتوراه ،النظرية العامة لتسليم المجرمين،   عبد الفتاح محمد سراج

 .1999، مصر ،الحقوق ، جامعة المنصورة 
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التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولية، رسالة دكتوراه    عصماني ليلى

في القانون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .7513-7517جامعة وهران، السنة الجامعية 

 

الطبيعي في النظام حق المتهم في المحاكمة أمام قاضيه    خيرية مسعود الدباغ

لية، رسالة مقدمة لنيل الأساسي للمحكمة الجنائية الدو

كتوراه في الحقوق، قسم القانون الجنائي، كلية ددرجة ال

 .7559الحقوق، جامعة القاهرة، 

 

 الأطروحات: -ب

 

التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ضل  دحماني عبد السلام

أطروحة دكتوراه في هيمنة مجلس الأمن الدولي، 

 العلوم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري،

 .7517تيزي وزو،                                     

 

 المذكرات: -ج

 في تنفيذ قوانين القانون الدولي آليات مجلس الأمن          إخلاص بن عبيد

  كرة ماجستير، علوم قانونية، تخصصالإنساني، مذ

 7559باتنة، الحاج لخضر، جامعة قانون دولي إنساني،
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 مبدأ حق التدخل الإنساني بين إختصاصات           الجوزي عز الدين

 وحقوق الإنسان ، مذكرة ماجستير في القانون السيادة                                 

 فرع : تحولات الدولة ، كلية الحقوق ، جامعة مولود                                 

 .7551 معمري ، تيزي وزو،                                 

 

مدى مساهمة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائية  بركاني اعمر

الدولية ، مذكرة ماجستر في القانون الدولي الجنائي ، 

كلية الحقوق ، جامعة سعد دحلب ، البليدة ، الجزائر ، 

7550 . 

 

تواجه حظر التعذيب في القانون الدولي العقبات التي   بن مهني لحسن

المعاصر، مذكرة ماجستير، تخصص القانون الدولي 

 .7515لحقوق الإنسان، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 

 

نظرية السيادة المحدودة في مفهوم حق أو واجب   بوراس عبد القادر

التدخل الإنساني، مذكرة ماجستير، تخصص القانون 

 .7550سعد دحلب، البليدة، الجنائي الدولي، جامعة 
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التعاون في القانون الدولي المعاصر، مذكرة  مبدأ  هميسي رضا

ماجستير، قانون دولي وعلاقات دولية، معهد العلوم 

 .1997القانونية والإدارية، جامعة الجزائر، 

 

المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة أمام القضاء الدولي   وقاص ناصر

شهادة الماجستير، تخصص الجنائي، مذكرة لنيل 

القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم 

السياسية، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعيدة، السنة 

 .7515/7511الجامعية 

 

 

  صالحي سهام، ساعد عزام سرور،كبير الربح 

نعقاد الإختصاص بين المحكمة إمبدأ التكامل في 

والقضاء الوطني، مذكرة تخرج، الجنائية الدولية 

، سنة 14المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، الدفعة 

7551. 

 

 

ستقلال السلطة القضائية بين النظرية والتطبيق، إ سردار ياسين، محمد أمين 

ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة  مذكرة 

 .7551صلاح الدين، اربيل،
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درة آليات تنفيذ الأحكام الصا                             اميسالم فلاح الحسسليمان 

                                                                   المحكمة الجنائية الدولية  عن

القانون العام ، كلية الحقوق ، ، مذكرة ماجستير ،   

    ،  7519، الشرق الأوسط    جامعة 
http://meu.edu.jo>libraryTh.pdf 

 

علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالقضاء الداخلي ،  عصام بارة

مذكرة ماجستير كلية الحقوق ، قسم القانون العام  ، 

 . 7554/7551جامعة باجي مختار ، عنابة ، 

 

 
 

 المقالات:  -3

 المقالات المنشورة   -أ

ساسي للمحكمة الجنائية الأ الملامح الأساسية للنظام   أبو الوفاء أحمد 

" ،  و علاقته بالقوانين و التشريعات الوطنيةالدولية 

المجلة المصرية للقانون الدولي، جامعة القاهرة، العدد 

 . 7557، سنة  01

 

المحكمة الجنائية الدولية طبيعتها و إختصاصاتها   القدسي بارعة 

 ،موقف الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل منها

مجلة العلوم الإقتصادية و القانونية ، جامعة دمشق ،

 .7556،  57، العدد  75،المجلد 



- 366 - 
 

 

الإختصاص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي   أوسكار سوليرا

الأحمر  ، المجلة الدولية للصليبالدولي

 . 7557عداد أ، مختارات من 31/53/7557

 

مجلة : ، الجنائية الدوليةالملامح الأساسية للمحكمة   أحمد أبو الوفاء

"المحكمة الجنائية الدولية، المواءمات الدستورية 

والتشريعية"، من إعداد الدكتور: شريف عتلم، المنسق 

الإقليمي لقسم الخدمات الاستشارية باللجنة الدولية 

 . 7517، سنة 1، ط ICRCللصليب الأحمر، 

 

الجنائي  الإختصاص القضائي التكميلي والقضاء  أوسكار سوليرا

حمر ، المجلة الدولية للصليب الأالدولي

 .7557عداد أ، مختارات من 31/53/7557

 

 

، مجلة  نظام الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية حازم محمد عتلم 

المفكر ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، 

 . 7551العدد الثاني ، مارس 

 

"، مجلة للمحكمة الجنائية الدوليةالإختصاص النوعي "   حمدي رجب عطية

الجمعية المصرية  ، صادرة عنمصر المعاصرة 
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للإقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ، السنة الرابعة 

، يناير/أبريل 649/615والتسعون، القاهرة، العدد 

7553. 

 

 

 ، العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية حمدي رجب عطية 

العلمية حول المحكمة الجنائية الدولية )الدائمة(، لندوة ا

راسات ، أكادمية الدالطموح، الواقع، وآفاق المستقبل

 .7551جانفي  11 و15العليا، طرابلس، ليبيا، 

 

 

، مجلة  علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية   يوبي عبد القادر

العلوم القانونية و الإدارية ، جامعة سيدي بلعباس ، 

 . 7550،  7الجزائر ،العدد 

 

 

-1919المحكمة الجنائية الدولية، عرض تاريخي، )   محمود شريف بسيوني

مجلة كلية الحقوق، جامعة المنصورة، عدد  (،1919

 .1999خاص بالاحتفال باليوبيل الفضي للكلية، أفريل 
 

 

 

 المحكمة الجنائية الدولية نشأتها، ونظامها الأساسي،  شريف بسيونيمحمود 

 .7551منشورات نادي القضاء المصري، سنة 
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 التعاون الدولي في تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية                        مقراني جمال

                                                                                        مجلة البحوث والدراسات، باتنة ، المجلد  ،  الدولية                                 

 .   5112جوان  1 ، 1، العدد  12                                

 

 

آلية تحديد الإختصاص وإنعقاده في نظر الجرائم   مدوس فلاح الرشيدي

، مجلة الحقوق ، 1991الدولية وفقا لإتفاق روما عام 

 .7553، جامعة الكويت 71، سنة  7عدد 

 

 

مجلس الأمن و علاقته بالنظام الأساسي للمحكمة    سعد العجمي

الجنائية الدولية ، دراسة تحليلية لقرارات مجلس الأمن 

، مجلة الحقوق ، جامعة  1691،  1611،  1677، 

اسعة و العشرون ، العدد الرابع ، الكويت ، السنة الت

 . 7550ديسمبر 

 

 

لجنائية الدولية ومدى النظام الأساسي للمحكمة ا   عادل الطبطبائي

،  حكام الدستور الكويتي، دراسة مقارنةأتعارضه مع 

 ،  جامعة الكويت، 71( ، سنة 7مجلة الحقوق ، عدد )

7553 . 
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الجنائية الدولية بين الإرادة والجبرية مصادرة  المحكمة عبد السلام الطيف 

بحث مقدم للندوة العلمية  للسيادة أم حماية للسيادة ؟،

حول المحكمة الجنائية الدولية )الدائمة(، الطموح 

،الواقع، وآفاق المستقبل، أكاديمية الدراسات العليا، 

 .7551جانفي  11و  15طرابلس، ليبيا، 

 

 

 

 

 

 

 :الإلكترونية المقالات -ب 

 

 

 :القبة الحديدية القضائية وقانون غزو لاهاي                                    أحمد عبد الظاهر
http://m.elwatannews.com   :1  7575جانفي 

     

 

 

 

 

إيهاب عمرو                               الآثار القانونية لقرار المدعية العامة للمحكمة 

                الجنائية الدولية :  

        http://www.elhayat-j.com>ar_page  : 7 جانفي 7575

 

 

            العيد جباري، هارون  سعدي

 ،  مبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية  الدولية

. zhttp://www.asjp.cerist.d  .11/51/7513 

 

 

http://m.elwatannews.com/
http://m.elwatannews.com/
http://www.asjp.cerist.dz/
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 في الشؤون الداخلية إعلان عدم جواز التدخل                                      إدوارد ماكويني

 إستقلالها وسيادتها ، قرار  للدول وحماية                                               

  71المؤرخ :  ( ،75-)د7131لجمعية العامة ا                                               

  ، 1940ديسمبر                                                 
//www.legal.un.org:http  :7517   

 

                            دراسة حول الآليات الدولية والمحلية                                     عبد الجليل أرام

      الإفلات من العقاب محاربة ل                                                       

www.m.ahewar.org  :17/51/7554 

 

 

 

 ::nawaat.org/portail\\https  ، إستقلال القضاء                                الهادي كرو

35/50/7511. 

 

 

 

 

 النظام القضائي في الاسلام،                  الشيخ مخلص أحمد الجدة 

https://ar.wikibooks.org   .51/53/7511 

 

 

 

 علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس                                  س عيشة ابلعب

 من نظام   14الأمن على ضوء المادة                                                    

 روما الأساسي ،                                                    
dz.com-http://www.asjp.   : 7511ديسمبر 

 

 

http://www.legal.un.org/
http://www.legal.un.org/
https://ar.wikibooks.org/
https://ar.wikibooks.org/
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         تنفيذ العقوبة في ظل النظام الأساسي                                  حميدي محمد

  للمحكمة الجنائية الدولية                                                  
revue.umc.edu.dz>dawnload : 59  7511ديسمبر 

    

 

 :"استقلال القضاء"                                 حسن العكيلي
 www.iraqja.iq 35/17/7515 

 

 

    العدالة الدولية ومحاكمها في القانون "                حسين خليل

 : الدولي الجنائي"                                                   
www.drkhalilhussein.blogspot.com.  :19/57/7551 

 

 

 

 

 حق مجلس اللأمن بالإحالة إلى        طيبة جواد المختار                    

  ،  لمحكمة الجنائية الدائمةا                              
dz.com-http://www.politics  :11  7511جويلية 

 

 

 

  محكمة الجنائيةالحول تفعيل إختصاص                                  كريس كلاوس

 ،  جريمة العدوانلدولية على ا                                                  
 http://blogs.icrc.org  :4  7511سبتمبر 

 

 

 

 العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية                    لؤي محمد حسين النايف 

 ، لدولية والقضاء الوطنيا                                                   
 www.damascusuiniversity.edu.sy :7511 

 

 

 

http://www.drkhalilhussein.blogspot.com/
http://www.drkhalilhussein.blogspot.com/
http://www.politics-dz.com/
http://www.politics-dz.com/
http://blogs.icrc.org/
http://www.damascusuiniversity.edu.sy/
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 المؤتمر  جريمة العدوان وفق تعديلات                        البياتي مصطفى عماد محمد

 لإستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية ا                                                       
http://www.amazon.com  :73  7511فيفري 

 

 

 

 

 محمد إسماعيل حكيمي                                   إختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

 

www.m.ahewar.org   77 /57/7513 

 

 
 

 

  المحكمة الجنائية الدولية و الخوف                            عبد الله تركماني

  ، ن العدالةم                                                     
WWW.STARTIMES2.com   :51/57/7559بتاريخ. 

 

 

    ، في العالم العربي إستقلال القضاء                 عادل عمر شريف

 ، المتحدة الإنمائي                                                  
http://pogar.org  50/54/7510 

 

 

  "القضاء الدولي والقضاء الوطني،                 عبد الحسين شعبان

 ، علاقة تكامل أم تعارض                                                  
 www.ahewar.org/debat/show.art  :71/56/7517 

  

 

 مبدأ إستقلالية السلطة القضائية في                        عمار كوسة

 النظم القانونية العربية، دراسة                                                          

  نموذجا تحليلية وتقييمية، الجزائر                                                          
dirassat.org  -www.revue 51  7510مارس. 

  

 

http://www.amazon.com/
http://www.amazon.com/
http://www.startimes2.com/
http://www.startimes2.com/
http://pogar.org/
http://pogar.org/
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 الإختصاص القضائي العالمي                           عبد الله علي عبو سلطان

  على الجرائم التي تنتهك حقوق                                                          

 لإنسان  :ا                                                         
http://almerja.net>reading  :73 5112 مارس 

 
 
 
 

 قضية سيف الإسلام القذافي : الدائرة                     فادي العبد الله                  

 التمهيدية الأولى تؤكد مقبولية الدعوى                                                        

 أمام المحكمة الدولية                                                        
 http://www.icc-cpi.int>item:   7519أفريل  0 

 

 

 ليوغسلافيا  المحكمة الجنائية الدولية                                               فاوستو بوكار

 السابقة  : المشهد من الداخل                                                      
    http://www.legal.un.org     جويلية 7515

 

 

 

 

 

 

 

 استقلال قضاة النيابة العامة في ضل "                  رجاء ناجي المكاوي

  ".المعاييرالدولية                                                     
http://www.ism.ma/basic/web  70/15/7511 

 

 

 

 

 ريم البطمة ،                                    المعاهدات الدولية والقانون الوطني 

                                                     دراسة مقارنة للعلاقة ما بين 

                                                     المعاهدات الدولية والقانون الوطني 

                                                     وآليات توطينها 
 www.mu sawa.ps : ديسمبر 7516  

 

http://www.legal.un.orgجويلية
http://www.legal.un.orgجويلية
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     أركان جريمة العدوان في النظام الأساسي                   ،              شبل بدر الدين

    المؤتمر للمحكمة الجنائية الدولية من خلال                                                  

  ،  7515لإستعراضي بكمبالا في جوان ا                                                  

 .zhttp://www.asjp.cerist.d  :7514 فيفري  

 

 

 إتفاقيات الإفلات من القانون أمام المحكمة                                            خلفاوي خليفة

 الجنائية الدولية                 
  http://www.asjp.cerist.dz :7516 

 

 

   إستقلال القضاء، ضرورته مضمونه،                   خالد الكيلاني

        . ومقوماته                                                  

www.ahewar.org/debat/show.art ، 59/54/7551. 

 

 

 

 ، القيمة القانونية للمعاهدات  الدولية                                        غسان المحمودي
http://juridictimes.wordpress.com 

 .53/57/7511 

 

 

 

 المجلات:  - 4

 .1913مجلة المحاماة الكويتية، سنة سادسة، العدد )افريل، ماي، جوان(،   - 

 .7511، الإمارات العربية المتحدة، 64العدد  مجلة الشريعة والقانون ، - 

http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.ahewar.org/debat/show.art
http://www.ahewar.org/debat/show.art
http://juridictimes.wordpress.com/
http://juridictimes.wordpress.com/
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 .7559، 39، العدد 11مجلة الرافدين للحقوق، المجلد   - 

 .7553،  جامعة الكويت ، 71( ، سنة 7مجلة الحقوق ، عدد ) -  

(، العدد الثالث، 71مجلة جامعة دمشق، للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ) -   

7511 . 

 .31/53/7557يب الأحمر الدولي، مجلة الصل  -    

 

 

 :   الاتفاقيات الدولية -5

  1111جوان  52إتفاقية فرساي للسلام، تاريخ . 

  1122جوان  52ميثاق الأمم المتحدة، تاريخ . 

  فيفري  11، تاريخ  1122إتفاقية إمتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام

1122 . 

 1122 ديسمبر 11وق الإنسان، تاريخ الإعلان  العالمي لحق . 

  1121أوت  15إتفاقيات جنيف الأربع ،تاريخ . 

  1121نوفمبر  2الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تاريخ . 

  1121جانفي 15إتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، تاريخ النفاذ . 

  ،1901جويلية  70إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين. 

 سبتمبر  71مم المتحدة الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، إتفاقية الأ

1906. 
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  إتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم

 . 1122نوفمبر  52، تاريخ 1122الإبادة والجرائم الخطيرة الأخرى لعام 

  1121برنوفم 55الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان )سان خوسيه(، تاريخ  

  ،الإتفاقية الأوروبية بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

  1122جانفي  52تاريخ 

  مارس  51العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تاريخ النفاذ

1122 . 

 جوان 2، تاريخ 1121ف لعام لإتفاقيات جني ولالبروتوكول الإضافي الأ 

1122 . 

 جوان 2، تاريخ 1121ت جنيف لعام لإضافي الثاني لإتفاقياالبروتوكول ا 

1122 . 

  والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1121إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ،

 . 1121جانفي  52

  ،1913الإعلان العالمي لإستقلال العدالة، مونتريال. 

  أكتوبر  51الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تاريخ بدء النفاذ

1122 . 

  )إتفاقية الإطار العام لإتفاقية السلام في البوسنة والهرسك، )إتفاق دايتون

 .1112ديسمبر  12تاريخ 

  1112أفريل  55الإتفاقية العربية لقمع الإرهاب، تاريخ . 

 ، 12/12/1112نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

 1111جويلية  12الإرهاب، تاريخ  إتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمكافحة 
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  إتفاقية أركان الجرائم أعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام

 . 5115روما الأساسي ،، الدورة الأولى ، سبتمبر 

  ،النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف الصادر عن الدورة الأولى للجمعية

 ICC-ASP/103، وثيقة رقم: 7557سبتمبر  15إلى  3نيويورك من 

  الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم ، تم

، ودخلت حيز النفاذ في  1995ديسمبر   11إعتمادها من الجمعية العامة في  

 .7553جويلية  31: 

 لمتحدة و المحكمة الجنائية مشروع إتفاق تفاوضي بشأن العلاقة بين الأمم ا 

 . 12/12/5112الدولية ، 

  ،7556أوت  20إتفاق العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة

  .ICC-ASP/1/3وثيقة رقم:     

  5112ماي  12إتفاقية المجلس الأوروبي لمنع جريمة الإرهاب، تاريخ . 

 

 والتقارير :والوثائق  قرارات ال -6

 القرارات -أ

بإنشاء المحكمة المتعلق  1993فيفري  77 الصادر  151قرار مجلس الأمن  -

 S/RES/808 (1993)الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة 

بإنشاء المحكمة الجنائية   1996نوفمبر  51 الصادر 900 قرار مجلس الأمن - 

 S/RES/955 (1994)واندا  والدولية لر
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 الأساسيقرار النظام بإ 1993/ 70/50 الصادر  171رقم  قرار مجلس الأمن -

 S/RES/827 (1993)لمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ل

 والمتعلق بتفسير المادة)، 7557جويلية  17، الصادر في: 1677القرار رقم:  -  

ل : لرعايا بعض الدو، إرجاء للتحقيق أو المتابعة (من نظام روما الأساسي 14

S/RES/1422(2002) 

المتعلق بإحالة الوضع في السودان   7550مارس  31 الصادر 1093 :القرار -  

 S/RES/1593/2005. للمحكمة الجنائية الدولية 

  المتعلق بإحالة الوضع في ليبيا   7511فيفري  74الصادر  1915 :القرار -

                                  S/RES/1970/2011  :للمحكمة الجنائية الدولية 

 

 : والتقارير الوثائق -ب 

 Meaning of the  symbols  دليل رمز الوثائق 

  )– A     =  Assembly (   

-  ) CONF  =  Conference (                           

-  ) ICC = International Criminal Court (   

-  ) ASP = Assembly of states parties to the rome statute (  

 )- RES = Resolution  (      

 - (SR  = Summary records of meetings( 

 

، الوثيقة لمحكمة الجنائية الدولية تقرير اللجنة التحضيرية المعنية بإنشاء ا -    

ألف،  77، الملحق رقم 01الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 

 A/51/22 (1996):  1994نيويورك 

النظتتتام التتتداخلي لجمعيتتتة التتتدول الأطتتتراف الصتتتادر عتتتن التتتدورة الأولتتتى  -    

 ، وثيقة رقم:7557سبتمبر  15إلى  3للجمعية، نيويورك من 

 ICC-ASP/103 
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التتتتدورة  تقريتتتتر الفريتتتتق العامتتتتل الختتتتاص المعنتتتتي بجريمتتتتة العتتتتدوان ، -      

 35متتتن  المنعقتتتدة بنيويتتتورك فتتتي الفتتتترة:   السادستتتة لجمعيتتتة التتتدول الأطتتتراف، 

 ،  الملحق الثاني، الوثيقة: 7551ديسمبر  16نوفمبر إلى 

ICC-ASP/6/20 

 

التقريتتتتتر الأول عتتتتتن الجتتتتترائم ضتتتتتد الإنستتتتتانية ،الجمعيتتتتتة العامتتتتتة للأمتتتتتم  -     

جتتتوان  0متتتاي إلتتتى  6، جنيتتتف متتتن  41المتحتتتدة ، لجنتتتة القتتتانون التتتدولي ، التتتدورة 

 A /cn.4/680     ، الوثيقة :7510أوت  1جويلية إلى  4، و من 

 

الوثيقتتتتتة الختاميتتتتتة لمتتتتتؤتمر الأمتتتتتم المتحتتتتتدة البلوماستتتتتي للمفوضتتتتتين المعنتتتتتي  -  

، 1991جويليتتتتة A/CONF.183/10 ، 11بإنشتتتتاء محكمتتتتة جنائيتتتتة دوليتتتتة  : 

 روما ، إيطاليا

 

تقريرالمحكمتتتتة الدوليتتتتتة لمحاكمتتتتتة الأشتتتتخاص المستتتتتؤولين عتتتتتن الإنتهاكتتتتتات  -   

دولي المرتكبتتتة فتتتي  إقلتتتيم يوغستتتلافيا الستتتابقة منتتتذ االجستتتيمة للقتتتانون الإنستتتاني التتت

  7550، المقتتتتتتدم متتتتتتن رئيستتتتتتها " تيتتتتتتودور ميتتتتتترون"  فتتتتتتي أوت  1991ستتتتتتنة 

 . A/60//267-S/2005/532   لمجلتتتس الأمتتتن والجمعيتتتة العامتتتة : الوثيقتتتة

 . 7550أوت 11بتاريخ 

 

تقريرالمحكمتتتتتة الدوليتتتتتة لمحاكمتتتتتة الأشتتتتتخاص المستتتتتؤولين عتتتتتن الإنتهاكتتتتتات  -  

جستتتيمة للقتتتانون الإنستتتاني التتتدولي المرتكبتتتة فتتتي  إقلتتتيم يوغستتتلافيا الستتتابقة منتتتذ اال

لمجلتتتتس   7551، المقتتتتدم متتتتن رئيستتتتها " فوستتتتتو بوكتتتتار"  فتتتتي أوت  1991ستتتنة 

 4بتتتتتاريخ  A63//210-S/2008/515  الأمتتتتن والجمعيتتتتة العامتتتتة : الوثيقتتتتة

 755 8أوت

الجنائيتتتتة الدوليتتتتة ين المحكمتتتتة بتتتتالإتفتتتتاق المبتتتترم :  A/58/874: الوثيقتتتتة   -

 . 56/15/7556ومنظمة الأمم المتحدة بتاريخ: 
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 : متتتتؤتمر كمبتتتتالا ، 7515جتتتتوان  11، بتتتتتاريخ .Rc/Res 4الوثيقتتتتة :  -

  ن(جريمة العدوا)من نظام روما الأساسي ،  10و  1تعديل المادة 

 

، جمعيتتتة   لمحكمتتتة الجنائيتتتة الدوليتتتة،  ا ICC-ASP/16/6:  الوثيقتتتة   - 

 ( .7511 ديستتتمبر 16إلتتتى  6نيويتتتورك ،  ،14 لتتتـالأطتتتراف ،التتتدورة االتتتدول 

 تفعيل إختصاص المحكمة على جرائم العدوان (

  

لمحكمتتتتتة الجنائيتتتتتة ،  ا ICC-ASP/16/22/Add.1/Rev.1:  الوثيقتتتتتة  -

 16إلتتتى  6نيويتتتورك ،  ،14 لتتتـ، جمعيتتتة التتتدول الأطتتتراف ،التتتدورة ا الدوليتتتة

المعنتتتي بالتعتتتديلات )إضتتتافة جتتترائم  تقريرالفريتتتق العامتتتل .7511 ديستتتمبر

 من النظام (. 1حرب للمادة 
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